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ا عق الي E E E‏ اللسرى PEE P AEE‏ 
لايتطلب لابرامه اتخاذ شكل معين» فتوافق إرادتى التعاقدين على المييع ٠‏ 
والشمن يكفى لانعقاد العقدء والجزاء المتعلق بقواعد ابرام العقد هو عيوب 
الارادة خاصه «Lt‏ والتدليس )١(‏ . 


وقد مرت بيوع السلع والخدمات بتطور ملحوظ» فمع التقدم الاقتصادى والعلمى الذى 
ساهم فى ظهور الانتاج الضخم - والتوزيع على نطاق واسع فيما يعرف يمحلات التوزيع 
الكبرى» اتسعت الهوة بين البائع " الذى يعلم بالمبيع " والمشترى الذى لايعلم غالبا - 
واختل التوازن العقدى بينهماء واقترب عقد البيع من عقود التوزيع» وسمى البائع, 
موزعاً. والمشترى مستهلكا " | 

ولم يكف المشرع. والقضاء - خاصه فى فرنسا - عن التدخل لحمايه ارادة المشترى 


وإعادة التوازن بين طرفى العقد» وكان من أبرز مظاهر هذا التدخل تحريم الدعايه الكاذبه 
والمضلله (؟) . 





, ومابعدها فى القانون المدنى الفرنسى‎ ١١١١ مدنى ومابعدها - فى مصر - والمواد‎ ١٠١٠١ المواد‎ )١( 

(؟) فى التطور التشريعى لتحريم الدعايه الكاذبه - أنظر القانون الصادر فى ۲ يوليه "١1551‏ مة 
م" ” وقد الغى هذا القانون asie‏ القانون الصادر فى ۲۷ ديسمبر NAVY‏ - م ٤ع‏ م 5غ - 

ونشير إلى هذا القانون باسم قانون Royer‏ 

والمقصود هو الدعايه التجاريه La Publicité - Commérciale‏ #الدعايه العقائديه أو ما يسمى 
Propagan de‏ - وهی النشاط الذى يوؤدى إلى التأثير فى عقيدة الجمهور ubul‏ بجعله يهن Si‏ 
أو مدهت فعن: أو Lab‏ بجعله ينصرف عن Si‏ ومذهب ما. والدعايه العقائديه ترتبط بالعقائد, 
والعقائد تتأء ثر بالدوافع الفطريه - كالتقليد. والمحاكاة والقابلية للاستهواء» والدوافع المكتسيه 
الشعوريه. وغير الشعوريه كالعاطفه Lis‏ الدعاية الشيوعيه - والدعاية فى عهد السازى 
- أنظر Sais‏ د. خليل صايات " الاعلان " مكتبه الانجلو المصريه - ۱۹٩۱‏ - د. محسرد 
عسساف - أصول الاعلان - ١455 b‏ ص £Y‏ - وكلسه Propagande‏ مأخوذة عن الفعل = 


ا 





+ عقد مة 

Y‏ - والدعايه التجاريه Publicité Commérciale‏ هى صورة للاعلان التجارى وإن 
كانت تمثل فى رأينا - الحد الأقصى الذى يصل at‏ المعلن فى تسويق 
وتروبسج بضائعه (M‏ وتؤثر فى الجمهورز بطريق GR‏ والاقناع» ويكون 





Propager=‏ المأخوذ بدورة عن الكلمه ‏ اللاتينيه Propagare‏ وقد أشير لهذة الكلمه لأول مرة فى 
قاموس الاكاديميه عام 11/4٠‏ واستخدم موتو روما 10417 كلمه الدعايه الايدليولوجيهمستهدفا الدعايه 
للمسيحيه - الكائوليكيه فى العالم وهو الموقر الذى رأسه جرجوار الخامس عشر - وانظر فى استخدام 
الاعلان فى المجال السياسى ياسم - A. Sauvy et J. M. Damenoch; La Propagande - Politique‏ 
que - sais je ? 3 èm - éd - 1979 - S. Huet - et P. Langenieux v. " la Communi cation‏ 
Politique - P.u.F 1982 - j. Massot, Rapport " la pubicite propagan de in T, A. 'H. C.‏ . 
P.P. 579.‏ - 1981 
(۳) وتدق التفرقه أحيانا بين الدعايه العجاريهء والدعايه العقائديه - خاصه عندما يلجا المعلن إلى 
استخدام اساليب الدعايه الابدلوجيهء وهو يروج لمنتجاته. كما أن التأشير بين نوعى الدعايه يكون 
متبادلاً. أحيانا بارادة المعلن نفسه, ومشال ذلك ماقامت به شركات توظيف الأموال فى مصر من 
استخدام أساليب الدعايه الايدلوجيه فى الاعلان عن نشاطها JU‏ والتجارى - انظر فى ذلك د. 
عبد الفضيل محمد أحمد = الاعلان عن المنتجات. والخدمات من الوجهه القانونية - ۹۹٩۱‏ - 
مكعبه الجلاء الجديدة - ومؤلفه - توظيف الأموال - دراسة مقارنه - ١59.‏ - مكتبه الجلاء 
الجديدة - ص AN‏ - بند AN‏ - وانظر - د أحمد السعيد الزقره . حق النقد. وتطبيقه فى مجال 
ا لمنحجات المطروحه للبيع - مجله البحوث القانونية والاقتصاديه التى تصدرها كليه الحقوق - جامعة 
المنصورة عدد 44 وعدد ١‏ - وقد يتم هذا التأثير بصورة آليه أو تلقائيه - ومثال ذلك أن حركه 
السياحه الداخليه إلى طابا قد ارتفعت عقب قرار التحكيم الدولى بعودتها إلى الوطن الأم = 
وحجارة حائط برلين تباع فى اسواق الغرب بأثمان باهظهء ليس للمنفعه الاقتصاديه التى تعود على 
المستهلك. Gt,‏ باعتبارها رمز لمأهب انهار بانهيار الحائط نفسه - وفى قاموس Robert‏ يعبر عن 
الدعايه الابدلوجيه بأنهسا Actian exercée sur L'opinion, Pour L'amener à appuyer‏ 
Certains idées réligieuses, Politiques et sociales‏ - وكلمه Publicité‏ مأخوذة عن 
اللاتينيه Publicus‏ وقد.اشيسر لهذه الكلمه لأول مسرة فى قاموس الاكاديميه عام ۱۹۹٤‏ = 
واستخدمت فى البداية بالمعنى القانوتى. وفى القرن 151 - استخدمت فى معناها التجارى - 
وجمعيه اصدقاء H. Capitant‏ اختارت ليومياتها عام ١91/7‏ فى البرتغال تعبير - La Publicité‏ 
-Prapagande‏ والاول يدل على الدعايه التجاريه والشانى يدل على الدعايه العقائديسه. 
وايضاحا وبيانا للهدف التجارى اليحث للدعايه التجاريه 
أاختعار لها الاستعاذ j. Calais - Auloy‏ تعبير —“Reclame‏ فى 
Dr. de la Consommation- à ils‏ تفس وجهه النظر = 


_Y- 





D‏ هقد سملة 
محلها " شىء مادى " منتج او خدمه U‏ وتهدف إلى تحقيق الارباح - والدعايه التجاريه 
- أو الاعلان » وثيقه الصله بالبيع - بل هى أحد أساليبه الرئيسيه ومن أهم العوامل 
المساعدة له» فقد تسيق الدعايه التجاريه - البيع - فتمهد له الطريق وتهيىء اذهان 
الجمهور لاستقبال السلع " من منتجات أو خدمات SE)‏ 





وقد تنشر الدعايه لاحقه للبيع - وعندئذ يكون الهدف هو تأكيد رضا المستهلك نحو 
السلعه المباعه ca)‏ والمحافظه على تذكر الجمهور لاسماء المنئجات, والخدمات المعلن عنها 
حتى يقبل على شرائها مرة أخرى كلما شعر بحاجات تشبعها هذه المنتجات . 


فالدعايه التجاريه» لاتقوم فقط بوظيفة ترويج المبيع» بل تشرح خصائصه. ومميزاته 
2 للمستهلك المرتقب» وتعمل على أقناعه بالشراء . 


- بل انه LS‏ تصور بعض الفروض تتم فيها عمليه البيع بواسطه الدعايه التجاريه 
فقط» كما هو الحال فى بيوع المراسله أو مايسمى الكتالوج )0( فالدعايه أو الاعلان 
فى هذا الفرض لاتقوم بوظيفة البيع» بل انها عمليه البيع نفسها . 


* - وتحتل الدعايه التجاريه أهميه خاصه فى العصر الحالى» وتزداد اهميتها فى 
اقتصاديات السوق» الذى يفترض التوسع فى الانتاج الذى يقوم بدورة على 


C. R. Hass, Pratique de la Pullicité - PS et s.=‏ وانظر فى استخدام تعبير " الدعايه " د. حسام 
ألدين الاهوانى. مصادر الالتزام — ١‏ - دار النهضه العربيه ۱۹۹۲ - د. السيد محمد السيد 
عمران - حمايه المستهلك اثناء تكوين العقد - دراسة مقارنه - منشأه المعارف ١9485‏ عكس ذلك. 
د. عبد الفضيل محمد احمد - المرجع السابق . 

(E)‏ ومشال ذلك الاعلانات التى بشها التلفزيون فى مصر - عن pod‏ فرج الله - قبل افتتاح مشروع 
اللحوم نفسه» وأيضا علامه - أو اشارة سيمافرو - التى روج لها - قبل تنفيذها بواسطة المحلات 
التجاريه .. وهكذا يسبق الاعلان - عمليه البيع . | 

07( ويعبر عن ذلك بالانجليزيه أن الكتالوج عامل بيع مطبوع Asuls man in Print‏ وبالفرنسيه أنه 
البائع الصامت Le Vendeur silencieux.‏ 


+ 





ET “®‏ هسهمة 





التوسع فى الاستهلاك عن طريق تسويق» وترويج البضائع» والخدمات بواسطه الدعايه ٠‏ 
التجاريه. )1( 


- ولاعجب أن كانت الدعايه التجاريه أو الاعلان بصفه عامه. ولاتزال الموضوع 
الأساسى لعديد من العلوم» والفنون (") وآثرنا دراستها من منظور القاتون المدنى 
لنلقى الضوء على منطقه تكاد أن تكون مظلمه» حيث لم تحظ الدعايه التجاريه 
بأيه دراسة فى فقه هذا القانون . 


- والحماية المدنيه من الادعاءات الكاذبه» والمضلله لاتنصب فقط على حمايه رضا 
المشترى؛ بل تعلق أيضا بحمايه التجار فكذب» وتضليل الرساله الإعلانيه ماهو 
إلا صورة للاخلال بقواعد المنافسة الحرة - هذه الحمايه المدنيه لها أهميه خاصه فى 
مصر - حيث يخلو التشريع من نص صريح يحرم الكذب» والتضليل على عكس 
القاتون الفرنسى - وقوانين دول السوق الأوربية المشتركدء وحيث لايبقى عملاً أمام 
المضرور - " المشترى أو التاجر * إلا رقع دعوى المسئوليه المدنيه للمطالبه بتعويض 
الأضرار التى سببها كذب» وتضليل الرسائل الاعلانيه (8) . 





)53 فى Lui‏ الدعايه التجارية Josée Doyere, Le monde, lo octobre 1972 - Le Monde, -$l‏ 
fevrir 1972.‏ 15 وتدل الاحصائيات أن مجموع ماانفق على الإعلاتات التجاريه فى فرنسا \A ë‏ 
مليار فرنك فى عام ۱۹۸۸ . 
(V)‏ خاصه علوم التسريق. وادارة الاعمالء والاعلام. والصحافه والاقتصاد. وفنون الرسم ٠‏ والتصميم z‏ 
والرسوم المتحركة . 
العقوبات المصرى - أو ياعتبارها ضمن جریه الغشء, والتدليس فى قانون رقم LA‏ لسنه ۱۹٤۱‏ - 
وغالياً مايخعلط معنى الدعاية بالنصب - فى الصحف المصريه - وعند الراى العام - راجع الأهرام 
فى 8 يونية ۱۹١١‏ - وانظر فى ضرورة العمل على الحد من الاعلانات الكاذبه - الاهرام ۵ يونيه 
۲ - بعنوان - عصابات مهمتها النصب على الشباب المصرى - لايكفى تحذير الشباب من 
المكاتب الوهميه - واعلانات الوظائف بالخارج . 
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© خطه . البحث 

- ولانستطيع - أن نعرض لفهوم الحمايه المانيه للمضرور من كذب» وتضليل الدعايه 
التجاريه - قبل أن نعرض بدايه لمعنى الدعايه التجاريه من التاحيه القانونية . 

خطه البحث 





الدعايه التجاريه . 


وفى الباب الثانى . نتكلم عن الحمايه المدنيه» من الدعايه الكاذبه؛ والمضلله . 


-0 ~ 


ه الدعايه التجاريه 





الفصل التمفيدى 


الدعايه التجاريه بوجه عام 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 


وظائف الدعايه التجاريه بان المسئوليه العقديهء والتقصيريه . 


-1- 





القصل التمفيدى 
الدعايه التجاريه بوجه عام 


© - إذا كان موضوع الحمايه المدنيه ينصب على الدعايه التجاريه الكاذبه والمضلله فإن 
المقصود بلفظ الدعايه عمل شاق» ومهمه دقيقه فالفقه المصرى فى مجموعه لم 
يتعرض لبحث a‏ والتشريع لم يتضمتها فضلاً عن أن الأحكام القضائيه 
التى تعرض مباشرة للدعايه التجاريه لم تضع تحديدا لها (A)‏ - | | 
- ثم إن الدعايه التجاريه نفسها قد تعرضت للعديد من الانتقادات التى يستند جانب 
منها إلى اعتبارات عمليه وتطبيقيه - والرغبه فى حمايه العملاء من تعسف 
الدعايه التجاريه وتأثيرها على حريه الاختيا. . اا 0 
- ومع ذلك فإن الدعايه التجاريه تقوم وبوظائف محددة ..وتجاوزها من جاتب المعلن قد 


يرتب مسئوليته التعاقديه - أو التقصيريه فى مواجهه المضرور )١(‏ . 


٦‏ - لذا فأننا نعرض بدايه للمفهوم القانونى للدعايه التجاريه - مبحث أول - ثم نه 
نعرض م القانونى لم 
فى وظائف الدعايه التجاريه بين المسئوليه التعاقديه, والتقصريه - مبحث ثان . 





- S Gunichord, la Publicité mensongére, en droit français et - en droit fédéral انظر‎ (A) 
Suisse - thése 1971 - Préface A. Chavanne. P - F. Greffe, la Publicité, et la loi - 3 

ém éd - 1977 - J. P. Karila le droit chemin de la Publicité - G. P - 2 - 3 juin 1976 - 

J. Calvo, La Publicité televiseé, et Radiophonique de la Regié française de la Pub- 
licité - G. P 27 - 28 avril 1977 - A qui Profit de la loi Royer sur la Publicité men- 
songére ? Strate gies - n° 139 - 2 - 15 mai 1977 - P28 et P31 - J. D oyere, la Pub- 
licité fait Vendre, mais informe - t - elle? Le Monde, 14, 15 mars 1971 - P 16 - 
Sema, et Benoit-le dispositif d'orientation du Commerce, et de L'artisanat - JCP. 
1974 - 1 - 2643 - 

)٠١(‏ وإذا كانت الدعايه التجاريه ترتبط بعديد من الموضوعات فى العديد من أفرع القانون كالحق 
الأدبى " حق المؤلف " والماركه أو العلامه التجاريه - وجريه النصب - وقانون الغش والتدليس - فى 
الفقه ا جنائى - فإننا نبحث الموضوع من زأويه حمايه رضا المشترى وقواعد المنافسه المشروعه بالنسبه 


-V~ 


> الدعايه التجاريه — 





: المبحث الأول‎ 
La Con Ception juridique de la Publicité mensongère 


۷ - يحيط بتعريف الدعايه التجاريه العديد من الصعوبات؛ ويختلط مفهومها بعديد 
من المفاهيم الأخرى كالاعلان: والاعلام, والعلاقات العامه . 


والدعايه تقوم بالتعريف بالمبيع - والترويج له - وهى بذلك تؤثر على إراده المشترى 
ومس بشروط المنافسة المشروعه . | 


وقد وجه للدعايه التجاريه العديد من الانتقادات التى نعرض لهاء كما نعرض للد 
عليها . 





. فى تعريف الدعايه التجاريه - أنظر مايلى‎ (NN) 


Cass. 25 mars, 1971 - Jcp. 1973 - 11 - 17423 
Cass, 13 Jonvier 1971 - Jcp. 1971- 11 - 13632 
Paris 15 aviril 1972 - G. P. 1972 - 11 407. 


وقد جاء بهذا الحكم 58 أن الدعايه العجاريه هى - Toute Citatisn destinée " à inciter le‏ 
Public à acheter un Produit ” .‏ 
- وجاء فى حكم لمحكمة ليموج Limoges‏ ۲۸ يناير ۱۹۷۷ أن الدعايه هی مايلى : on entend‏ 
Par Publicté tous les moyens d, information et de suggestion à effet Collectif qu'ils‏ 
soient ecrits oraux, au audiovisuels utilisés par une entreprise afin d, acquerer,‏ 
maintenir, ou développer sa clientéle "‏ 
- وتعريف الدعاية التجارية يستمد أهميته من الناحيتين المدنية والجنائيه. فمن المنظور المدنى. نرى 
أن الاعلان المحدد عن السلعه. يلزم المعلنء ويرتب مسئوليته بالتنفية .. 
- كما تدخل الدعايه التجاريه فى التدليس بمعناة الواسع إذا كانت كاذبه أو مضلله كما تعتبر خطأ 
La‏ ( م ١71‏ مدنى ) فى المنافسة غير المشروعه - م ۱۳۸۴ - ۱۳۸۲ مدنى فرنسى . 
- وفى الفقه الجنائى - فإن تطبيق نصوص - النصب - أو الغش والعدليس ق LA‏ لسنه NALA‏ 
تعتمد على تكييف الواقعه وهل تعد دعايه تجاريه أم لا - وف فرنسا فإن تطبيق م 44 من قانون 
Royer‏ يعتمد بدايه على تحديد مدلول الدعايه التجاريه . 


À- 








®“ الدعايه التجاريه Fr‏ 
À‏ — وسوف نتحدث بدايه فى تعريف الدعايه التجاريه - المطلب الأول - =- 
الدعايه التجاريه - بين التأييدء والتنديد - المطلب الثانى . | 


المفهوم القانونى للدعايه التجاريه 
المطلب الأول. 


٩‏ - ذکرنا أن المشرع فى مصرء وفرنسا على السواء “لم هتم بصياغه تعريق مده 
للدعايه التجاريهء أو الإعلان بوجه عام . 


وقد جاء ء القانون الفرنسى الصادر فی ۲ يوليه AA‏ ومن بعدة فانون Royer‏ في 
۷ ديسمبر ۱۹۷۳ خالا من تحديد مايعد ادعاءا تجاريا . و 


ونعنى بالدعايه التجاريه - المفهوم الواسع للكلمة - ويدخل فيه مجرد الاعلان اليومى 
النسيط :فى EE‏ والحمله الاعلانيه المنظمه لتسويق وترويج منتج أو خدمه ما LÍ‏ 
كانت الوسيله المستخدمه لذلك " وسائل سمعيه وبصريه - وسائل اعلانيه مطبوعه, وسائل 
ثابته ... الخ " . 
- وفى حكم حديث للمحكمه العليا الفرنسيهء أن مفهوم الدعايه التجاريه يشمل كل 
وسائل المعلومات التى تستهدف جذب العملاء» أو اعطاء انطباع أو حتى مجرد 
فكرة عن النتائج التى يعول عليها من الأموالء والخدمات المطروحه للبيع "ON‏ 





" Con stitue ونورد هذا الحكم لأهميته .. حيث جاء به بال حرف الراحد - عن الدعايه - أنها‎ (NN) 
une Publicité, tout moyen d'infrmation destiné à Permettre à un client Potentiel de 
se faire une opinion sur le résultats qui Peuvent étre attendus du bien, ou de service 


qui lui est propose " crim. 12 novemire 1986 - B. Crim. n° 861. 

ويوخذ على هذا الحكم- فى رأينا anale‏ عمال الدعايه التجاريه على النتائج م التى يعول عليها 
من الأموال أو ادمات المطروحه للبيع» بينما محل الدعايه التجاريه يشمل كافه عناصر المنتج 
الذاتيه internsique‏ أو الخارجيه ext erieurs‏ وان كان يبرر هذا الحكم أن الدعوى كانت تتعلق 
" النتائج المنتظرة جراء استعمال المنتج . وانظر تعريف الدعايه التجاريه - Crim. 12 no-‏ 


vembre 1986 B. Crim. 861 - crim - 18 novemire 1986 - crim - 906 - crim 2 si 
1986 - B. I. D. 1987/3-P69. 


_4- 





2 الكفايه التفارسس ب 


فالدعايه إذن يتسع معناها ليشمل كل صور الرساله الاعلانيه سواء كانت مكتوبه أو 
مسموعه ويشمل كذلك التصميمات» والرسوم, والنماذج» والأضواء. والأصوات» وغيرها مما 


٠‏ - وقد اعتبر القضاء أن كل شكل من أشكال الكتابه يهدف فيه المعلن إلى جذب 
العملاء» دعايه تجاريه» بصرف النظر عن الأداة أو الوسيله المستخدمه . 


- وتأكيداً لذلك - حكم بأن التأشيرات المكتوبه بخط عريض على تذاكر زيارة dadl‏ 
التجارى - دعايه تجاريه )١۳(‏ . 


- وأن العبارات الواردة على غلاف البضاعه - yles‏ تجاريه )١١(‏ . 

ومن ذلك أيضا - أوامر الشراء» وكارت الدخول الى المطعه )١9(‏ . 

- والعقد النموذجى NV Contrat - type‏ وأوصاف المنتج المبينه على الفاتورة أو 
أوامر الشراء AAV)‏ 

- ويدخل فى معنى الدعايه التجاريه أيضا العلامه أو الماركه التجاريه إذا كان الغرض 
منها جذب» واغراء العميل OMN‏ 





(1۳) Rouen, 21 fevrir 1968 - cité Par D. Baumann. op. cité -P 39. 

Cass. 21 mai 1974 - J, P 1974 - éd - c.i - 3903 - " من البن‎ dde " فى القضيه‎ )١4( 
(\0) - Crim. 13 novemire 1980 J C P. 1981 . T. 

- Corr. Vesoul, 3 decemire 1970. 

- Cass 21 mai 1974 - D. 1974 - 579 - Canc. Robe Roulert . 


- Coen 24 jenvier 1986 - B. i. D. 1986 / 6 - 276 . 
- Grenoble, 8 octolre 1981 - R. T. D. Cam. 1983 - P292 obs. Bouz at. 


T. covr . Macon 5 jannier 1983 - B. R. D. A 1983. انظر‎ (NV) 
(1¥) Cass - 13 novemire 1985 - B. I. D 1985 / 9 - P 38 
Paris 16 mers 1972 - YY اليه د. عبد الفضيل محمد أحمد المرجع السابق ص‎ yi (1A) 





SU EEE الدعايه التجاربه‎ D) 


- وحكم بأنه يعتبر دعايه تجاريه مجرد الاشارات الشفويه إذا وقعت على عنصر 
من عناصر المنتج المنصوص عليها فى القانون AN‏ والملصقات الثابته» والألواح 
المعلقة التى تحدد رسم الدخول إلى موقف السيارات (١)ووصف‏ إيجارات المساكن 
الخاصه بالشواطىء (١1).كما‏ حكم بأن مجرد عرض البضائع يعتبر فى ذاته دعايه 
تجاريه (11) . | 


- وقد تبئى القضاء هذا المفهوم الواسع للدعايه التجاريه فى ظل قانون Royer‏ ولم 
يكن الأمر كذلك فى ظل القانون الملغى "۲ يوليه 1451 " فلم تكن أحكامه 
تنطبق إلا على المزاعم المحددة بصدد - منتج أو خدمه ما - فقد ورد التحريم فى " 
م4 " منه مقترناً بشرط أن تكون المزاعم محددة وجاءت عبارته على التحو التالى 
Lorsque les allégatians sont précises "‏ " ولاينطبق ذلك على الرسائل 
الاعلانيه التى يتضمنها رسماً أو تصميما فنياً. وقد قضى بأنه لايعتبر دعايه alé‏ 
فى حكم هذا القانون " المستشار القانونى الذى يظهر اسمه على لوحه المنزل مصحوبا 
برسم رجل فى زى المحاماةء والحقيقه أنه ليس محاميا ولايجوز له المرافعه أمام 
التضاء وذكرت المحكمه تبريراً لذلك أن مجرد الرسوم؛ والتصميمات لايعتبر مزاعم 


محددة فى معنى القانون الصادر فى ۲ يوليه ۳٦۱۹ء‏ ولايخضع لأحكامه AYP‏ 


(\4) Cass. 13 decemire 1982 - B. Crim. n? 767 
Cass. 2 octolre 1986 - B. I. D. 1987/3 - 269 . 
(¥.} Cass. 18 novemire 1986 - B. crim. 906 - 


(41) Cass. 12 novemire 1986 - B. Crim. n0861 . 

(YY} Toulous e 3 Juillet 1986 - B. I. D. 1987/3 - P66 - " En L'éspece un distrilw- 
teur qui ayant mis - en - vente des Postes de Teléplone, non agrées par L'A 
dministratirn de P. Y. T. a été cand amné Povr Publicité de ces appareils " . 


(۳) Le Cour de Paris, 6mai 1974 - JCP 1975 - 11 - 18066. 
" Publicité mensongére, 45 cas du Frénch Brandy, aux : وانظر تطبيقات قضائيه أخرى فى‎ 


Grémes amincissantes, " Cah. dr. de l'entreprise 1980 - 2- P20- Pullicté menson- 
gére; 55 cas du soldeur professionnel à L'affaire Tang. Cah. dr. de 


L'entreprise 1978 /4 - P 18 S. 


_\\- 





ee الدعايه التجاريه‎ -D 
حيث لايقتصر‎ Royer ولاشك أن الأمر يختلف لو عرضت وقائع الدعوى فى ظل قانون‎ 
يصدر من المعلن من مزاعم محددة بل يشمل أيضا‎ Les معنى الدعايه‎ 
الاشارات» والعروض المتعلقة بالمنتج أو الخدمه حتى لو كان محلها غير محددء‎ 
il باستخدام‎ ailes وحتسى لو تضمنها نص مكتوب أو شفوى أو أيه مراسلات‎ 
. والصورء والأفلام» والموسيقى» وغيرها‎ 


- وقد الغى القانون الجديد عبارة ( عندما تقع على أشياء محددة ) التى كانت 
تتصدر م ۵ من قانون ۲ يوليه AA‏ وتطبيقا لذلك؛ حكم بأن استخدام الاعلان 
لعبارات من نوع تعريفه خاصه - " Tarif Spécial‏ " تعتبر دعايه تجاريه فى 
حكم م ٤‏ من قانون (NE)‏ 


- وقد جاء فى الأعمال التحضيريه للمادة المذكورة أن " مفهوم الدعايه التجاريه يتسع 
ليشمل ليس فقط مجرد الزعم بنسب حقه ما - أو خاصيه ماللمنتج أو الخدمه. بل 
يشمل أيضا كل إشارة أو عرض كاذب» أو من شأنه ايقاع الجمهور فى الخداع. وقد 
هدف المشرع من ذلك إلى مواجهه الوسائل المباشرةء وغير المباشرة فى الدعايه 
التجارية وخاصه الصورء والرسوم» والعروض الشفويه وغيرها تما يسفر aie‏ التطور 
فى فن وعلم الاعلان (Ne)‏ . | 





{Y£)-T. G. i. Paris 18 decembre 1970 - G. P. 1971 - 272 - 

Paris 20, decemire 1968 - G. P. 1969- 318 - R. T. D. Com. 1970. P469- no 7. 

- T. G i. Paris 4 novemire 1968 " Prix miracle " - Crim 5 novembre 1969 - D. 
1970 - 646 " Bon de selection donnant drioi à une offoire spéciale . 

- Renp, Ass. Nat, no 640 - P 403 - quant à la notion de- وقد جاء بهذا التقرير ما يلى‎ (Yo) 
Publicité, le texte " L. 27 dec. 1973, intérdit, désormais, les Publicités Comportant 
Sous quelque Forme que Ce soit, non Seulement des allegation mais, egalement 
des indications ou Présentations Fausses, oude nature à induire en erreur . " quant à 
la notin de Publicité, le Texte " L. 27 decembe 1973 - interdit, desormais, les pub- 
licités comportant sous quelque frme que ce soit, non, seulement, de allégations, 
mais egalement ds inolications ou présentatins fausses, ou de nature à induire en er- 
reur, ces précisions ne sont pas inutiles compt tenu ds discussions sur la portée de 
Terme " allègatian " la rédactian proposée permet aussi de viser ds moyensind:rects 
de suggestian ". sans comporter de alleg atians précises sant susceptibles d'indyire en 
erreur le cnsomm ateur" = 


_A\Y- 








ھ الدعايه التجاريه — 

- ويقع تحت طائله القانون تلك الاعلانات التى تخص على التفاؤل المبالغ فيه فيما 
يتعلق بالنتائج المتوقعه من استعمال المنتج أو الخدمه. ولم يكن الأمر كذلك فى 
القانون القديم OV‏ | 


والدعاية التجاريه تهدف إلى z e e ae‏ خدمه ما. فهى وسيله 
ا والصورة وغير ذلك " ENV)‏ 





R. T, D.. وانظر فى الأحكام التى صدرت فى ظل القانون الملغى وكانت المزاعم فيها غير محدذة‎ = 
Cam. 1967. P 636 - R. T. D. Com. 1968. P 493 - R. T. D. Com. 1970 - 2239 - 
R. T. D. com. 1971 - P. P 1137 R. T. D. com. 1973 - P.P. 403 - 929, 


وانظر فى عبارة " "allégations - Fausses‏ فى الدعايه التجاريه . 


- S. g uinchard. op. cit. P 100, n° 189. 

Paris, 17 novemire 1970 - D. 1972. p78- not. Guinchord - Crim 21 mai وأنظر بصفه خاصه‎ 
19740 D. 1975 - P579 - T. corr. عل‎ Trayes, 7 novemire 1974. D. 1968. P 448 not. 

J. c. Fourg oux et outre, Principes et pratiques du D roit وانظر أيضاً‎ J. C. Fourgoux. 


de la consommation, ce qu'il faut vous savoir - 2 ém éd - 1983 - ch. f. 

والدعايه padl‏ يه تشمل المزاعم - allégations‏ والاشارات indic ations‏ والعروض - Presenta-‏ 
5 وفى معنى كلمه 2116821105 sé‏ 9 قاموس Rolert‏ أنها - Affirmation quelconque‏ 

ce qui revele q.q. ch.:, C, يعنى‎ indication ومصطلح‎ "Il foudra prouver vos allegations " 


est une indi cation sur le projets du gouvernement - , ce qui est indiqué, con frmez - _ 
vous à ce indi catuins . 
Action de presenter q.q. ch. à q.q. n. أنها‎ Présentations بينما تعنى كلمه‎ - 


Manifestation au cours de laquelle, on presente Lal وتعنى‎ 

¢ Maniére d ont une chose est presentée وأيضا‎ q.q. ch. au public 
" Le présent atin de marchandise dans un magasin‘ ذلك‎ Ju 
. Royer وكل هذه المعانى تشملها الدعايه التجاريه فى قانون‎ 
T. G. i. Lille 26 novemire 1973 - D. 1975 j - 245. | أنظر‎ (YU 
. انظر فى ذلك د. محمود عساف المرجع السابق‎ (YY) 


5 7 


.ل 


+ الدعايه التجاريه‎ -œ 
ولذا حكم بأن الكتالوج الذى لايحتوى إلا على اسم السلعهء وثمنها لايدخل فى مفهوم‎ 
الدعايه العجاريه. وعلى عكس ذلك فإن المجلد المطبوع بواسطه عدة مطارات عالميه,‎ 


والمعروض للعملاء بشكل «lie‏ وبألوان Tep‏ يعبر دعايه تجاريه تخضع لأحكام 
القانون (YA)‏ . 





- الدعاية التجارية إذن تقوم لتحريض المستهلك المرتقب» وترغيبه على الشراء وهى 
فى هذا تستخدم كافة وسائل التأثير النفسى. وهذا ولاشك ييز الدعاية التجاريه عن 
الغلاف L. etiqueta‏ الذى يغلف به المنتج - أو العبوة أو الاوراق التجاريه البحته 
مثل أوامر الشرا + Bon de Commande‏ والفاتسورة .Le Facteur‏ إن البیاتات 
715 التى تدون أو تكتب على الغلاف الخارجى» للسلعه أو العبوة - 
أو الأوراق الأخر ى المصاحبه للمبيع لاتدخل فى مفهوم الدعايه التجاريه إلا إذا 
تضمنت هذه البيانات التحريض والترغيب على الشراء (PAT‏ . ومعنى آخر فإن 
هذه الأوراق فى ذاتها لاتعتبر دعايه إذا past‏ البيانات المدونه فيها على وصف 
المبيع» وثمئه» وخواصه. فاذا تعدت هذا النطاق» وصيغت فى عبارات جذابه لبيان مزايا 
المنتج, ومنافعه كانت دعوة للشراء تنطبق عليها كافه أحكام الدعايه التجاريه 





car celle - ci, se caracterise, LL وقالت المحكمة تبريرا لذلك‎ (YA) 
أشار إلى هذا الحكم‎ par l'emploi de couleurs, la taille de réproductian la compoition et 
"la varieté de image " - s. Gumchard العميد‎ 
فى‎ J. C. Fourgoux Lau وانظر‎ - ١6 وذلك فى رسالته سالفه الذكر - ص‎ 
not. Sous. Paris 20 decemire 1968 G. P. 1969 - 1 - 319. 
D.S.1984.i. VAAL يرتيه‎ YO وقالت محكمه النقض " الدائره الجنائية " فى حكم لها فى‎ (YA) 
R. P. 197 " Tout moyen d, information du pullic portant sur la campositian d'un 
` produit mis - en - vente, s'agirait - il - d, un etiquetage obligatoire constitue une 
publicité an sens de L'ort. 44 de la loi lu 27 d ecemire 1973 - lorsqu'il accompegne 
l'objet propsé et que le consommateur est cnduit à en prendre connaissance pour 


guider son choix "= 


—\{- 


-œ‏ الدعايه التجاريه 
١‏ - ينبغى التفرقه إذن بين هذه الأوراق. وبين مايدون فيهاء بحيث أنها لاتعتبر 
دعايه تجاريه إلا إذا كانت البيانات التى تتتضمنها جذابه - وتحرض على 
الشراء. )١(‏ فالغلاف, وغيرة إذا تعدى وظيفته فى التعريف بالمنتج» وحفظه 
إلى الترغيب والتحريض على الشراء اعتبر yles‏ تجاريه.وبعنى آخرء فالدعايه 
التجاريه كما أشرنا - وسيله جذب, واقناع ذات أثر جماعی» وهى بهذا تكون 
منفصله» ومست قله LU‏ عن عرض المنتج نفسه أو الخدمه الذى هو 
معنى .ومغزى الغلاف» أو العبوة. وبالتالى بأن البيانات التى تدون على 
الغلاف أو العبوة يقصد بها أساسا عرض, وتقديم السلعه إلى المستهلك 
الرتقب» هذه البيانات أيضا تنصب على je‏ السلعه عن غيرها من السلع 
المطروحه فى السوق. مع اعلام الى تهلك بطريقه الاستعمال والخصائص الجوهريه 











= وأنظر فى تشبيه الغلاف بالدعايه التجاريه . 


- cass. 26 juin 1978 " Pochettes de disque. B. crim nO 213 G. P. 1979 - 1 - Som. 

46 - Paris 18 novemlir e 1977 - Pochettes de disques " D. S. 1978. i. R. 72 obs. G. 

Roujou de Bouleé G. P. 1978. 2. som. 472. R. T. D. Com. 1979. 149. of. P. Bou 

zat. 

LT. Corr. Rouen, 26 octolre 1967 - Paquets de Café - baurdeaux 22 avril 1969 - 

Prodiuts oenologiques cité par j. calvo, G. P. 1977. 1 - doct. 187. 

- Rennes 27 Janvier 1981. juris - Data. no 40273 - T. corr. 

- Nanterre, 24 fevrir 1977 " soupe de poissans " g. P. 1977 240 not. J. C. Foir- 

goux. R. T. D. comm. 1977. 607 ols. 

P. Bouzat. وانظر عكس ذلك‎ T. corr. Paris 6 janvier 1982 - G. P. 1982 - 2 - 448 not. 

j. c. Fourg aux. R. T. D. | 

Com. 1982 - 645 ols. P. Bouz at .‏ - 
وأنظر حديثا فى تشبيه الغلاف بالدعايه | 

. Crim. 25 juin 1984 " meulle " B. Crim no 241 - Jcp. 1984 éd G. IV 287. D. S. 

1984 - I. R. 482 et 1985 - P 80 not J. C. Fourgoux. - crim 28 novemire 1983 B. 

crim n0318 JCP. 1984. éd G. IV - 47 G. P. 1984 - 1 258 not. P. Saint - Geniest . 


- Cass. 7 decemlire 1982 - inédit . وانظر علاصر الدعايه التجاريه‎ - 
- T. G. I. Paris lèr mars. 1982 - G. P. 1982 - Som. p 100 . 

- Cass. 2 7 juillet 1988 - B. R. D. A. 1988 / 19 - P5. 

- Cass- 23 Juillet 1987. B. Crim. 802 . 

- Cass. 22, decemire 1986 - D. 1987 - 286 not G. Cas. 


-0 أ 








ره الدعايه التجاريه 
لهذه السلعه. ومع ذلك يصبح الغلاف وسيله دعائيه للمنتج أو الخدمه إذا تعدت 
البيانات المكتوبه عليه» وصف السلعه وتركيبها إلى اظهار محاسنها, ومزاياها 
وسهوله استعمالها - وبيان فوائدها المختلفه . ٠‏ 1 
- هذه البيانات بايجاز شديدة تدخل فى معنى الدعاية التجاريه أذا سارت على 
نهجهاء وحققت نفس أهدافهاء واتبعت نفس وسائلهاء لترويج وتسويق السلعه أو 
الخدمه Cost)‏ | | 
٠‏ وقى حكم لمحكمه باریس جاء صراحه أن فاتورة الشراء - أو كوبون استلام البضاعه 
يعتبر اعلاناً ليس فقط لأنه تضمن بيانات AS‏ وانما لأن تصوصه قد صيغت فى عبارات 
يستشف منها الالحاح» والترغيب والتحريض على الشراء (۴ . 
- وهكذا قررت المدكمة العليا الفرنسيه " الدائرة الجنائية " أن وضع بطاقه إرشاديه 
على السلعه " زجاجه من الخمر " مصاحيه لفاتورة الشراء يعتير دعايه تجاريه كاذبه لأنها 





= (۳۰) انظر فى اعتبار هذه الأوراق دعايه تجارية - 1972 Paris, 16 mars 1972 - JCP‏ أشار 
إلى هذا الحكم د. عبد الفضيل محمد أحمد - ال مرجع السابق ص ۲۲ حاشيه (Y)‏ - 17081 - 11 - 


j. c. Fourg aux, not. sous T. Corr. Paris مكرر) من هذا الرأى‎ Y.) 
6 Janvier 1982 - obs - sous orim. 25 juin 1984. crim 21 mai 1974 D - 1974. أيضا‎ 
- .ل‎ Calais - Auloy; L'informatian de Consommateurs, in 10 ans de droit de 
L'entreprise Litec 1978 p 977 - Cass - 13 novemkre 1980 - B. Crim. 766 - T. Corr. 
P au, 6 mars 1985 - B. I. D. 1985 / 9. P 38. 


" La rémise d'une Facture - Bon de livraison " جاء هذا الحكم مايلى‎ (PA) 
a été assimileé à une action puHictaire, non seulement. en raison de méntions men-^ 


songéres qui y Figuraient mais également de L' insistance dans la rédaction du texte indi- 
viduel, sur le caractère promotiannel Totalement Faux de L, offre ayant donné lieu à la 


Vente " - Paris 15 avril 1972 - 6. P. 1972 - P47, 


E 


ه الدعايه التجاريه بل 


تضمنت بيانات غير صحيحه عن أصل المبيع (؟؟) . 





؟١‏ - وقد ثار التساؤل فى الفقه» والقضاء الفرنسى بصدد العلامه أو الماركه 
التجاريه» وهل يمكن أن تعتبر دعايه تجاريه aaf‏ 


ان العلامه أو الماركه التجاريه والصناعيه هى كل رمز يخخذ شعارا غيزا لمتتجات 
مشروع صناعى أو زراعى أو تجارى أو صئاعات استخراجيه أو تتخذ شعارا للخدمات الک 
يؤديها المشروع " م ١‏ من قانون العلامات التجاريه المصرى " (EY)‏ . 


- والعلامات » والبيانات التجاريه تقوم بوظيفه تمييز المنتجات أو البضائع jé‏ على 
مصدرهاء أو نوعهاء أو طريقه تحضيرها أو ضمانها ولها دور فى جذب العملاء 
لايمكن انكارة. ومن هذا المنظور فإن الماركه أو العلامه التجاريه» يمكن أن تدخل فى 
معنى الدعايه التجاريه» فهى تؤدى نفس الدورء والمستهلك عندما يقدم على شراء 
سلعه Le‏ اغا يرببط ولاشك بين العلامه التجاريهء وبين خصائص السلعه فهى إذن 





- Crim, 21 mars 1974 - D. 1974 - 509 - وأنظر تفصيلا‎ (PY) 
B. Bohon, - La jurisprudence Communautaire en matière de marques et le con$emma- 
teur G. P. 1975 -P 746. 
- J. Mihailov - L' etiquetage informatif. G. P. 1975. P740 . 
مارکے‎ ou وفيها حكم‎ Cass. 16 juin 1980 B. Crim. n° 497. تطبيقا لذلك - أنظر‎ )"( 
المصنوع بوسائل صناعيه دعايه‎ - JUL المسيئه على نوع من اللحم‎ " Comme autre fois " 
. تجاريه من شأنها ايقاع المستهلك فى اللبس - وإيهامه بأنه طبيعيا‎ 
والفقه المصرى يدرس العلامه أو الماركه من زاويه حمايه الملكيه الصناعيه والمحل التجارى د. محمد‎ 
وانظر القانون ۳۷ لسنه‎ - PYE حسن عباس - الملكيه الصناعيهء والمحل التجارى - ص 777 بند‎ 
. الخاص بالعلامات والبيانات التجاريه. وأنظر د. سميحه القليوبى - المرجع السابق‎ ۹ 
. 19514 ديسمبر‎ "١ وانظر فى فرنسا القانون الصادر فى‎ - 


_\Y- 


رهز Symbole‏ أو علامه للجودة؛ هدفها جذب واغراء العملاء (4") . 





000 بالنسبه لغسالات الملابس أو‎ G. M. C. وفى مصر فإن علامات من نوع‎ - ١١ 
للروائح العطريه وأوليمبيك بالنسبه للسخان الكهربى وغيرها - أصبحت وسيله‎ 
لعمييز المنتجات» وضمان نوعيه معينه. والمستهلك العادى - ازاء السلع‎ 
المطروحة فى الإسواق يفصل المنتجات ذات العلامات الشهيره عن المنتجات ذات‎ 
. العلامات المجهوله‎ 


- بل أن بعض العلامات التجارية تتخذ رموزا لايكن للعين أن تخطىء مغزاها. ففى 
عالم السيارات تتخذ شركة " Pigrau SRE‏ من الاسد رمزا لها وهو دليل القوة. 
وفى السيارات " المرسيدس1165060606 اختيار النجمه كرمز تعنى السمو فى عالم 
السيارات والسيارات من ماركه لادا Lada‏ تتخذ الحصان كرمز ا يعنى الأصاله. 
بل إن عبارة Mobil - oil‏ دليل على قوة اشتعال البئزين الذى يدفع إلى زيادة سرعه 
المحرك. وكل هذه العلامات التجارية شأنها فى ذلك شأن الدعايه التجاريه يكون 
الهدف منها هو التسويقء والترويج للسلع. والخدمات )6( . 


(PE)‏ وفى ذلك يشير الأستاذ winkbauen‏ إلى واقعه توضح مدى الارتباط بين العلامةء ومميزات 
المنتج أو السلعه حيث حازت العلامه التجاريه للروائح العطريه 4711 شهره واسعه. وأخذ صاحب 
مصنع أسمدة كيمائيه سائله فى مدينه همبرج يعلن عن منتجاته مع اضافه الرقم 4711 فى شكل 
ظاهر فى الدعايه التتجاريهء وفى مراسلاته عن السماو. وقد حكم بإعتبار ذلك منافسة غير 
مشروعه رغم عدم التمائل بين السلعتين أى السماو à‏ والروائح العطريه أشار إلى ذلك د. محمد 
حسن عباس - المرجع السابق ص ۲۷۳ - وأنظر أيضا J. C. Fourgoux, Marque,‏ 
pullicite et tromp erie, G. P 1967 - doct. P 2 et s.‏ 
وانظر د. أكثم الخنولى - الموجز فى القانون التجارى - ج ١‏ - ۱۹۷۰ - ص PA‏ ومايعدها 
P. Coppens : Cours de droit Commércial T - 1 - Université Catholique de Louvan -‏ - 
P71. |‏ - 1985 
(Yo)‏ وانظر فى العقاب على الأوصاف الكاذبه سواء كانت فى صورة دعايه أو ماركه تجاريه. القانون 
الانجليزى الصادر فى " نوفمير ١554‏ والمسمى Trade description‏ . 


-\ À- 


D‏ الدعايه التجاريه 
والعلامة التجاريه. والصناعية تحقق وظيفه أخرى هى تيسر الاعلان عن السلعه فمتى 
تضمنت الاعلانات - علامه السلعه فإن المعلن يوفر Du‏ من المساحه أو الزمن الاعلانى 
الذى كان من المحتمل أن يضيع فى ذكر أوصاف السلعه. فالعلامة تعبر عن ذلك حيث أنها 
تضمن الجودة» أو تعبر عن صفات معينه تمتاز بها السلعه عن غيرها من السلع . " 
- ومن العلامات التجاريه التى لاشأن لها بصفه السلعه بل هى فقط لجذب, واغراء 
العملاء. علامه كليوباترا على نوع من السجائر المصريه. فهى تعتمد على الشهرة 
التاريخيه لهذه الملكه . 








6 - قد لجأ المشرع الفرنسى إلى أنظمه ثلاث تضمن قيام الماركه أو العلامه التجاريه 
بوظيفتها فى اعلام المستهلك بصورة صادقه وموضوعيه وهى - التوحيد 
القياسى " Norme Française‏ " وشهادة التصنيف أى Certificat de qualfi-‏ 
cation‏ ,1,5 شهادة المنشأ (FV Appellation d'origine‏ , 


- وفى التوجيه الأوربى الصادر فى ١٠١‏ سبتمير ۱۹۸4 تعتبر دعايه تجاريه كل أشكال 
الاتصالات. فى مجال الأنظمة التجاريه والصناعيهء والحرفيه والأنشطه الحرة بهدف 
الترويج» والتسويق للأموال. والخدمات با فيها الأموال العقاريه وكافه الحقوق 
والالتزامات . 


ug‏ والتعريف الذى وضعه j-calais-Auloy mu s yl‏ لايختلف عن هذا التعريف 
حيث يعبر عن الدعايه التجاريه. بأنها كل رساله اعلانيه موجهه إلى الجمهور بهدف 
حثه على طلب الأموال أو الخدمات ATV)‏ 


Vins - de - ومشالها. مايأتسى‎ AATA مايو‎ ٦ وشهادة المنشأ يحكمها القانون الصادر فى‎ (P) 
Volaille de Bresse. أو‎ M. doc - Dentille du puy - 


" Toute forme de communi cation حيث جاء بهذا التوجبه فى تعريف الدعايه التجاريه أنها‎ (PV) 


faite dains le bout de Promou uoir, la fourntivre de biens ou de service Y com pris 
les biens immeul, lescadre.o les droits et les obligations " 

toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commérciale, indus- 
trielle, artisanale ou liberale dans le But . 


-\4- 


ووس يي 8 8 8 6 





سه الدعايه التجاريه + ل 
١‏ - واظهارا لأهميه الأثر الننسى-فى الدعايه التجاريه فان العميد S.Guinchard‏ 
يعرفها بأنها”عملية ممارسة التأثير النفسى علي الجمهور لتحقيق أهداف مالية 


+ 
أو تجارية بحتة 8 


" Le Fait d'exercer une action pyshologique sur Le puplic.à des fins lu- 


cratifs " (YA). 


- ونخلص مما سبق أن الدعاية التجارية تشمل كافة وسائل الاتصال لجذب العملاء فهى 
دعوة للشراء أو الاستهلاك e‏ وهذا ما ييز الدعاية التجارية عن اعلام المستهلك . 
" بالسلعة أو الخدمة " » فهذا الأخير هو التزام يقع على عاتق المنتج ‏ أو الموزع 
ببيان طريقة استعمال السلعة » والمخاطر التى قد تنجم عن هذا الاستعمال. 
ومخالفة هذا الالتزامقستتيع مساءله هذا الأخير طبقا للقواعد العامه للمسئوليه 
التعاقديه (A)‏ 


۷ - والمعلن فى الدعايه التجاريه يسعى إلى تحقيق الارباح وذلك بعكس الدعايه 


ومع ذلك فقد حكمت محكمه جرينويل Grenoble‏ بالعقاب على الدعايه الكاذبه رغم 





- S. Guinchord, La Publicité commérciale - j - CL- Conc. Consom. Fasc. 660 . (۴A) 
" de Techmique أنها‎ Mayer واظهار ا لعنصر الابتكار أو الابداع فى الدعايه التجاريه يقول‎ 
mise en Oeuvres qui relevent de L'activité creatrices dans le but d'inciter à la con- 
sommation " D. Mayer, Droit Pénal de la Publicité Masson, 1979 - nO 1. 
G. P. 1975 - P. P. 107 J. فى‎ Dr. Pradal (9")تطبقا لذلك راجسع القضيه المعروفه باسم‎ 
J.C.Fourgoux L'ingormation du cons. la contre pub. et le Pouvoir du juge de refere 
un eusemble de Techniques, dexpression " وأنظر فى تعريف الذعايه التجارية أنها‎ 

collectuive qui a pour objet, pour but, d'inciter le cons ommareur a acquerir un bien 


ou à recourir à un service ” - Rapport de Synthes, por A. Iyan - Caen - T. de l'ns. 
. H. Capitant. " Publicité Propagande - 1981 - 7. 


.ل 





آ -œ‏ الدعايه التجاريه ‏ بل 
أن محلها قد انصب على تعهدات مجانية قدمت إلى الجمهور دون مقابل AE)‏ 





- وقد قررت المحكمه العليا أن ارسال وثائق اعلانيه» تقترح على شخص ما الاشتراك 
فى مسابقه " للسحب» والحصول على مكاسب بينما المسابقه قد أجريت فعلاً وتحده 


فيها الفائز الاساسى. تقع تحت طائله العقاب ا مقتضى نص م ٤٤‏ من قانون «Royer?‏ 
(£A)‏ 


- وعلى ايه حال فإن تحقيق الربح باعتباره هدفا أساسياً يسعى إليه المعلن؛ يكن أن 
يحدث بصورة مباشرة فى شكل الاعلان التجارى L'annonce Commercial‏ أو 
بشكل غير مباشر» وهذه هی العلاقات العامه les rélations Publiques‏ فالاعلان 
التجارى ue‏ ذلك شأن العلاقات العامه يهدف إلى التسويق والترويج لسلعه أو 
لخدمه مابهدف تحقيق الارباح أو زيادة هذه الارباح . 


وهذا الهدف يحققه الاعلان التجارى بصورة مباشرة» وتحققه العلاقات العامه بصورة 
غير مباشرة. فالعلاقات العامه إذن هى وسيله لتسويق» وترويج منتج أو خدمه معينه 
بطريق غير مباشر HN‏ 


6 - وهدف تحقيق الارباح فى الدعايه التجاريه هو الذى ييز بينها وبين نقد المتتجات 
الذى تقوم به الصحف العاديه, أو تقوم به منظمات حمايه المستهلك - خاصه فى 





. انظر ماسيأتى لاحقا‎ )٤١( 


- Cass. - 1 ér mars 1978. G. P. 1979 - Som. P 46 . (£1) 


- Douai, 22 juin 1988, Rev. Con curr. 1988 / 44 - P 37 . 
- Aix, 76 ote cempre 1989. B. R. D. A. 1988/5 - P.6. 
- Grenople, 20 octopre 1981 - D. 1982 - i. R. P151 . 


| رسالته سالفه الذكر ص 4. الذى يعرف العلاقات العامه بقرله‎ S. Guinchord j العميد‎ (£) 
" L'ensemple de Technique a effet coplectif ” utiliseés au brofit d'une entreprise on d'un 
groipement d, entreprises afin d, acquérir, devilopper ou mainténir une chieutéle. 


Publicité abusive et mensongére - J - CL com - Annex Fasc. XX11 - ولنفس المؤلف انظر‎ 


-Y\- 
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© الدعايه التجاريه | 
فرنسا dyas‏ الغرب الصناعى ااا an‏ ی ا 
|“ الخدمهء وتقوم به منظمات مستقله استقلالاً مالياً. Less‏ عن مجالات الاتتاج والتوزيع 

ويتم ذلك غالبا فى صورة تجارب مقارنه لايكون الهدف منها هو تحقيق الارباح بل تهذف 
اساسا إلى اعلام المستهلك بزاياء وعيوب السلع المطروحه فى الاسواق ليختار من بينها 
الأفضل (£Y)‏ 


- وبالنظر إلى ذلك فإته ينظر ب بحق إلى نقد المنتجات باعتيارة مصدراً موضوعياً, 
وصادقا للمعلومات التى يتلقاها المستهلك عن المنتجات» والخدمات المطروحة فى 
الاسواق. بينما تنصب الرساله الاعلاتيه على بيان مزايا ا منتج فقط دون عيوبه. 
وحتى وإن كانت تتضمن بيانات صحيحه عن مزايا المنتج أوالخدمه إلا أنها بيانات 
مبالغ فيها غالبا وتكون بالتالى غير موضوعيد Cake‏ 

- إن الدعايه التجاريه: ونقد المتتجات مصدران للمعلومات التى يتلقاها المستهلك عن 
«gli‏ والخدمات المطروحة فى السوق. ويعميز نقد المتتجات خاصه فى صورة 
التجارب المقار: نه L'essais Comperatifs‏ بأنه مصدر موضوعى وصادق لهذه 
المعلرمات وذلك لأنه يصدر عن منظمات مستقله عن مجالات الانتاج, والتوزيع, 





(49) فى تفصيل ذلك أنظر للمؤلف . ' الحق فى النقدء وتطبيقه فى مجال المنتجات المطروحه للبيع - 
مجله البحوث القانونية. والاقتصاديه التى تصدرها كليه الحقوق ~ جامعه المنصوره ع ١١ A‏ 

٤۳(‏ مكرر ) وفى القضاء الفرنسى أنظر 
Paris 20 decembre 1974 - D. 1975 - j. 312 Conc. Fronck, not, lindon. JCP 1975 - 11‏ - 
not. Nguyen Thanh.‏ ,18056 - 
Hi s J. Calais - A uloy, Le droit de la Consommation, op. cit, no 139 . |‏ 
وأنظر أيضا - Cas, Bout et Ferrier, Lamy Comm ércial, 1987 n° 4481 - Cas et Fèrrier‏ 


Traité de droit de la con sommation - 1986 - P. U. F. n° 359. 
- J. M. Rothman, Utilisatim Publicitaire dun essai Comparatif - Consomm-Actu. 


1985 - n0 471. 
_YY- 


سه الدعايه التجاريه ب 


تحقيق الارباح بل يهدف أساساً إلى حمايه المستهلك بطريقه حمايه المعلومات التى 
يتلقاها . 





9 — والدعايه التجاريه تتعلق LL‏ با لمنتجات أو الخدمات Produits et Services‏ 
وهذا هو المعنى الذى تبناة المشرع فى قانون ۲ يوليه 1957 . وعلى عكس ذلك 
يتسع نطاق الدعايه التجاريه فى قانون Royer‏ ليشمل الأموال أ 
والخدمات " Les Biens et Services‏ " ومصطلع الأموال الواردة فى النص 
الجديد " م £٤‏ " بدلا من المتتجات فى النص السابق قصد به ازاله الترده. 
والشك لدى المحاكم الفرنسيه فيما يتعلق بالدعايه التجاريه إذا كان موضوعها 
أراضى - أو عقارات مبنيه - وكانت المحاكم تحرج فى تكييفها على أنها 
منتجات (EE)‏ . 

وعلى هذا فان محل الدعايه التجاريه هر الأموال بصفه عامه - عقاريه - أو منقوله 

ويدخل فيها سائد المنتجات الغذائية, والدوائيةء ومنتجات التجميلء وغير ذلك . 


كما يشمل أيضا الخدمات المختلفه مثل الائتمان» وخدمات السياحة - والتوظيف 
والتأمين, ودورالسيئماء وا مسرح, وخدمات مابعد البيع las Services aprés Vente‏ 


التجميل tt}‏ مكرر ) . 


)££( أنظر مع ذلك T. Corr. Grasse, 15 juin 1968. G. P. 1968 - 2 - 357 not J. P.‏ - 
وهذا الحكم قدا العقارات مما ينطبق عليها قانون ۲ يوليه Doucet - ٠4۹٦۳‏ 


وانظر فى الدعايه التجاريه التى محلها عقارات مايلى 
Cass. 5 mai 1977. D. 1977 - 5 0 2 note Pirovano - Paris 24 mai 1982‏ - 
D 1983 - 11 - not. Pradel et Paire - Crim 20 novembre 1978 - D. 1979. i. R.‏ - 
Rouen, 5 novembre 1985 - B. R. D. A. 19986 /8 - P 15.‏ - 158 


- مكرر ) أنظر فى الدعايه التجاريه " للخدمات‎ 44 ( 
- Cass 26 mai 1976. B. Crim. 470 - Crim gnovemire 1981 - B. R. D. A. 1982 / 
82 21 - La Cour de Paris 26 mai 1987. Rev. juris Ann. fais exp. Chim. 
- " التعليم بالمراسله‎ " 


۳ 





+ الدعايه التجاريه‎ -œ 
والمعلن فى الدعايه يتوجه أساسا إلى المستهلك النهائى وقد يتوجه إلى غيرة‎ - ٠ 
من ال مهتين - وهذه صورة الاعلان المهنى . هذه الرساله الاعلانيه تتضمن عرضا‎ 
. عاماً. لشخص أو أشخاص غير محددين بالذات‎ 
وعلى ذلك لايدخل فى معنى الدعايه التجاريه العرض الموجة إلى شخص محده بالذات‎ 
| . حتى وإن اكتملت لهذا العرض - عناصر الاعلان التجارى‎ 
" فالدعايه المقصودة بالحمايه هى التى تقدم للجمهور فى صورة عرض عام‎ - 
. Offre - Public " | 
وتطبقا لذلك قررت محكمه مرسليا أن العرض الشخصى - الموجه لفرد بالذات» أو‎ 
. )٤١( لمستهلك بالتحديد لايدخل فى معنى العمل الاعلانى‎ 
وهذا يختلف عن البيع بالمراسله حيث لايتوجه فيه الاعلان " الكتالوج " إلى المرسل‎ - 
إلية فى صورة علاقه فردية.‎ 
- جماعيا. وكلما اتسعت دائرة الاعلان‎ Lit الدعايه التجاريه إذن عمل يحدث‎ YA 
كلما اقترب من تحقيق إهدافه التجاريه البحته. لذا فإن هذا العمل يختلف عن‎ 
غيرة من الأعمال محدودة الأثر. كما أن الضرر فى الدعايه التجاريه - يتميز‎ 





> وأنظر فى مجال " نطاق الدعايه التجاريه " Éass 25 juin 1984 - D. 1985 - P 80 not. J. c.‏ ۔ 
Fourgoux - Crim. 28 novembre 1982 - G. 2. 1984 - 25 8 not. Saint - Geniest‏ 
- وانظر المحامى العام M. Guerin‏ فى مقاله له بعنوان - 
la Publicité mensongére. jc P. 1964 - 1 - 1864 .‏ 
- والدعايه التجاريه - كال منتج الذى تمثله — تخضع لقانون السوق - أى ميدأ حريه التجاريه - والقواعد 
التى تحمى المنافسه المشروعه . 
La Cour de Marseille, 2 decembre 1982 - inédit - " L? offre strictement person- (£0)‏ - 


` nolisée fait en Particuliere à un Consommateur déterminé, et qui ne déborde pas de 
cadre de rélations individu elles, ne Constitue pas un acte publicitaire " 


- Cass g fevrir 1982, B. Crim. 129 . ی هذا المعنى‎ 


ا 








ده الدعايه التجاريه 
بأنه ضرر جماعى - لايستهدف شخصا معینا بالذات» بل يستهدف جمهور 
المستهلكين. ولعل هذا مادفع المشرع فى فرنسا إلى تقرير حق جمعيات حمايه 
المستهلك فى رفع الدعوى المدنية عن الضرر الذى يصيب مجموع المستهلكين 
فى الدعايه الكاذبه أو المضلله CV‏ 

الدعايه التجاريه , والاعلان التجارى 


١‏ - الاعلان فى اللغه - كل ماينشرة التاجر وغيرة» فى الصحف السيارة أو فى 
نشرات خاصة تعلق على الجدران أو توزع على الناس» ويعلن فيه مايريد 
اعلانه ترویجا له .)٤١(‏ | 

- وعند علماء الاعلان أنه " النشاط الذى يؤدى إلى خلق حاله من الرضا العقلى نحو 

مايعلن عنه من سلع أو خدمات أو أفكار أو منشآت بغرض الترويج لتلك السلع أو 


المنتتجات أو الأفكار بين الجمهور لكى يقدم على الشراء أو يقنع 
بالأفكار " )£۸( , 


- والدعايه التجاريه هى المرحله القصوى أو الحد الأقصى للاعلان التجارى حيث 
لايكتفى المعلن بمجرد الاعلان عن المنتج أو الخدمه بل يدعو لها والدعوة أبعد 1,31 
من الاعلان . | 





)13( أنظر لاحقا . 

(1Y)‏ أشار إلى ذلك د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق ص. 

- وانظر تفصيلاً - د. خليل صابات . الاعلان‎ - ٤۲ د. محمود عساف - أصول الاعلان - ص‎ CEA) 
. ۱۹۹۱ - مكتبه الانجلو المصريه‎ 


Yo 





سه الدعايه التجاريه 
- والدعايه التجاريه توجه اساسا إلى المستهلك النهائى ويختلف الأمر فى الاعلان 
التجارى حيث يتوجه به المعلن إلى المستهلك النهائى» أو إلى المهنيين الآخرين. 


فالجهه التى تستقبل الاعلان أوسع نطاقا من الجهه التى تستقيل الدعايه 
التجاريه UN‏ | 





۴ - فالدعايه التجاريه JAN‏ فى رأينا - مفهوما مختلفا عن الاعلان التجارى. وان 
كانت الحد الاقصى له. وتوجه أساسآ إلى المستهلك النهائى . 
وفيما عدا ذلك فإن الدعايةء شأنها فى ذلك شأن الاعلان يتفقان فى المحل " الأموال أو 
الخدمات " " والباعث " تحقيق الارباح " والوسيله . 
- وفى الدعايه التجاريه غالبا مايلجأً المعلن إلى استخدام وسائل التأثير النفسى وهو 
يلح على طلب المنتج أو الخدمه . 





)£4( وأحياتا يشور الشك حول المتلقى للرساله الاعلاتيه هل هو المستهلك أم المهنىء؟ والاجابه لها أهميه 
خاصه - فالقضاء الفرنسى يتشدد فى العقاب على الدعايه الكاذيه إذا كانت موجهه إلى 
المستهلك النهائى - أنظر فى ذلك - Paris, 4 octolre 1977, JCP 1979 - 11 - 19164 not.‏ 
Assouline‏ 
فى هذه الدعوى لم تتشدد المحكمه فى العقوبة على الدعايه الكاذبه لأنها تتعلق بآلات أو أدوات 
طبيه موجهه إلى الأطباء. والمهن الطبيه Para - medical‏ ولايضار منها المستهلك النهائي نفسه. 
- والتفرقه بين المستهلك والمهنى فى الدعايه التجاريه تفرقه منطقيه - تعود جذورها إلى تلك السياسه 
القضائيه للمحاكم الفرنسيه التى تأخذ فى الاعتبار الأوضاع الاقتصادية, والاجتماعيه لطرفى النزاع 
وهى سياسه طبقها القضاء الجنائى فى قانون غش. وتزوير المنتجات الغذائيه - قاتون أول اغسطس 
6 وطبقها القضاء المدنى فى ضنفان العيوب الخفيه م 154١‏ ومابعدها. AGE is‏ | 
بالمعلومات وأخيرا أ فى تشديد الحمايه القانونيه للدعايه الكاذبه. والمضلله إذا كانت موجهه إلى 
المستهلك النهائى . 
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-æ‏ الدعايه التجاريه 
- والاعلان الجيد يجب أن يستخدم أساليب الدعايه من حيث ابراز عوامل الجمال فى 
السلعه واثارة غرائز ' حب التملك؛ والسيطرة الأبوة )00( > والخوف )١١(‏ , " وأثر 
السلعه فى اجتذاب الجنس الآخر (؟8). 








- ويضاف إلى ذلك أن قرار المستهلك النهائى بالشراء لايتوقف فقط على جودة المنتج, 
والسعر الذى يباع به أو قوة السلعه من الناحيه الاقتصاديه " أوجه الاستعمال. طول 
مدة الأستهلاك. التسهيلات الأئتمانيه " بل يدخل فيه الأثر الحسى للسلعهء وأثرها 
العاطفى . | | 

- كما أن عوامل نجاح الاعلان هى التكرار Répetation‏ والاستمرار La Con tinua-‏ 

. tian | 

- والتكرار هو القوة المحركه للاعلان التجارى ويشبت الرساله الاعلانيه فى ذهنى 

المستهلك المرتقب ويدفعه شيئا فشيئا إلى تقبل المعلن عنه . 
| - والاستمرار يؤدى إلى حفظ اسم المنتج أو الخدمه, وهذا مايسمح بخلق الرغبه فى 
الشراء . 

- والتكرار» والإستمرار يؤديان إلى خلق عقيدة أو فكر لدى المستهلك نحو منتج أو 

خدمه ماء وهو هدف يقترب من أهداف الدعايه الايدلوجيه» وان اختلف الباعث. 





)- 0( ومشال ذلك الإعلان الذى et‏ التلفزيون الفرنسى فى عام ۱۹۸۹ عن السيارة من ماركه Golf‏ 
حيث يدور حوار بين الاب؛ وابنه الصغير. حيث يبدى الصغير غددبه لأن له صديقا ترك له أبوة 
قصرأ, وآخر ترك له أبوة مجموعه من الجواهر - وثالث ترك له أبوة شهادات تأمين على الحياة. 
ويتوجه الصغير إلى ابيه بالسئ - ' رأنت ياأبى ماذا تركت لی؟ ويجيب الأب فى ثقه سياره 
جولف ومن الواضح قاما أن هذا الاعلان يشير فى المتلقى غريزه الأبوة . l‏ 

)01( كما فى اعلانات التأمين على الحياة مشلا . 

. كما فى اعلاتات الروائح العطريه ومنتجات التجميل عموما‎ COY) 


¥ 


-œ‏ الدعايه التجاريه 
والمحل. فالباعث فى الدعايه التجاريه هو الترويج والتسويق بهدف تحقيق أرباح 
مالية. ومحلها هو الأموال. والخدمات بعكس الدعايه الايدلوجيه . 





- ويرى البعض» فى مصر - أنه يجب التمييزء وعدم الخلط بين الدعايه» والاعلان 
التجارى O‏ فالأولى تتعلق با مذاهب» والعقائدء وتكون غير مدفوعه الأجر, 
بينما ينصب الاعلان التجارى على السلع» أو الخدمات» ويستخدم أساليب المنطق, 
والاقناع بعيداً عن إثارة الميول» والغرائز الفطريه أو المكتسبه . 


٤‏ - وترى أن الدعايه توعان : دعايه ايدولوجيه, وهی التى تروج لفكر, أو مذهب 
أو عقيدة» وتسمى Le Propagande‏ ودعايه تجاريه. وهی فى الواقع أعلان 
تجاری مدفوع الأجر, وتظهر فيه شخصيه المعلن» ويهدف إلى تحقيق الارباح 
التجاريه - ولكنه مع ذلك يستخدم وسائل التأثير النفسى» ويتوجه بصفه 
أساسيه إلى المستهلك النهائى. ونتفق بدايه. والرأى القائل بضرورة التميز بين 
الدعايه والاعلان التجارى: على أن يسبق ذلك pama‏ أول بين الدعايه 
الايدولوجيه والدعايه التجاريه )04( La Publicité - Commérciale‏ 


)0( راجع مؤلف د. عبد الفضيل محمد أحمد . سالف الذكر . 

)0£( قرب من هذا فى الفقه الفرنسى J. Calais - Auloy‏ فى pr ll‏ السابق - ص24 وفى pan‏ د. . 
محمد السيد عمران - حمايه المستهلك أثناء تكوين العقد - دراسة مقارنه منشأة المعارف ١445‏ - 
ود. حسام الدين الاهوانى - المرجع السابق " مصادر الالتزام " حا - 15517 - ص ۸٤‏ . 


VA 








ج الدعايه التجاريه 

- إن هؤلاء الذين يميزون بين الدعايه. والاعلان باعتبار أن الأولى محلها المذاهب 
والعقائد بينما محل الاعلان هو السلعء والخدمات يتجاهلون أن الدعايه نفسها يكن 
أن تكون yles‏ عقائديه, ودعايه تجاريه )66( . 

- والأستاذ C. R. Hass.‏ وهو أحد أبرز خبراء الدعايهء والاعلان التجارى - يشير 
إلى الدعايه بوصفها أحد وسائل الاتصال بهدف الترويج لبعض الأفكار أو فى 
العلاقات الاقتصاديه - فى الترويج للبضائع» والخدمات. بين المنتجين» والمستهلكين 

وعندة أن الدعايه نوعان - دعايه ذات اهداف اقتصاديه - Giles:‏ ذات اهداف 


OV ايدلوجيه‎ 


`~ 
r 


والأولى» هدفها تسويق» وترويج البضائع والخدمات وتنقسم إلى دعايه خاصه فرديه 
تقوم بها المشروعات الخاصه أو حتى المشروعات العامه . 





. يعبر عن الدعايه الايدلوجيه بأنها‎ Robert وفى قاموس‎ (00) 
Action exercée sur l'opinion Pour L'amener à avoir à appuyer, Certains ideés réli- 
gieuses, Politiques, electorale C'est le Propagande, des affirmatimns, ou des nou- 
velles peu serieuses, faite pour influencer L'opinion ” | 


— ور bi‏ 6 على الشخص المعحين أو المتعصب à‏ تعصباً أعمى لفكر ء أو مذهب 

٠‏ ويضاف إلى ذلك أن الوسيله أو الأداة التى تستخدم فى الدعاية السياسية تختلف عنها فى 

a‏ التجاربه. ففى الأولى تتم عن طريق المؤقرات: والاجتماعات الحزبيه أو الفكريهء بينها الأداة 

الرئيسيه فى الداعايه التجاريه هى الصحف. والمجلات» والراديوء والتليفزيون . 

La Publicité, est une Technique de Communi cation ayont pour but de faciliter soit la 

propagation de certains idées, soit les rapports d'ordre economique entre certains 

homme qui ont une marchandise. ou un service à offrir et d'autres hommes suscepti- 

bles d'utiliser cette marchandise ou ce service. Ce but peut - etre mer cantile ou desin- 


teresse. d'ou un e classification Possible de la Publicité privée, Collective, Commun 
autaire et idéologique " op. cit. P 7 ets 


— وفى مصر - فإن الوكالات العامله فى مجال الدعايه التجاريه تشير إلى نفسها برصفها وكالات 
الدعابهء والاعلان . وانظر Lai‏ فى أستخدام تعبير - الدعايه - د. حسام الدين الأهوانى - مصادر 
الالتزام - ١ a‏ - المصادر الإداريه - دار النهضه العربية - VAAT‏ ص A£‏ - ومابعدها . 
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ودعايه جماعيه رنفيها يجتمع فى الرساله الاعلانيه مجموعة من المشروعات لتحقيق 
هدف تجارى - كالدعايه فى مسائل الائتمان» والفروض مغلا . 


- ودعايه جاريه مشتركة ومثالها الحمله الاعلائيه للدعوة إلى توقى اصابات العمل. 
أو توجيه الاستهلاك نحو منتج معين : 


ومن ناحيته فقد عبر الأستاذ j. Calais-Auloy‏ أن الاعلان بأنه مجموعه الوسائل 


المستخدمه لتعريف الجمهور بعمل ما أو حاله قانونيه, ومثاله الشهر العقارى وتسجيل 
المحل التجارى . 


بينما الدعايه التجاريه هى كل رساله اعلانيه موجهه للجمهور تحثه على طلب 
الأموال أو الخدمات (OV),‏ كما عبر عن الدعايه التجاريه بوصفها - دعوة حيث يقول 
بال حرف الواحد . 


La publicité est synonyme de réclame (9A) 


(0¥) - L'ensemble de moyens employé Pour faire connaitre au Public un acte, on une 


situation juridque, Publicité Fonciére, Publicité au registre de commerce . 
(0A) - Tout message adressé au Public dans le put de stimuler la demande de liens on 


de services 1610. 2 205 - no 135. 
وقد استخدمها‎ appeler وهى تعنى النداء‎ C Lamar مصدرها الكلمه اللاتينيه‎ Reclame وكلمه‎ 
ثم فى قاموس الأكاديميه فى عام‎ À Dictionary of French and فى عام 1 أنظر‎ 
Au Lf op. cit Hass يقول‎ Reclame anl se, English. Longue, Londre 1611 - 1762 


sens actuel, réclame est un terme Concret signifiant mise en oeuvre de procédés quels 
quils soient, wn vue d'attirer L'atiention sur une idée un service, un produit, un individu, 


genéralement dans un but interessé 
. Reclame أى دعايه - يحل محل كلمه‎ Publicité ثم بدأ استخدام كلمه‎ 





D-‏ الدعايه التجاريه 
- وعند جمعيه التسويق الأمريكيه فإن الاعلان هو مختلف نواحى النشاط التى تؤدى 
إلى نشر أو إذاعه الرسائل الاعلانيه المرئيه أو المسموعه على الجمهور بغرض حثه 
على شراء سلع أو خدمات أو من أجل سياقه إلى تقبل أفكار أو أشخاص أر منشآت 

معلن عنها . | 





على تقبل السلع أو الخدمات . 
والثانيه هى تهيئه هؤلاء إلى تقبل المعلن عنه. وفى الوظيفة الثانيه للاعلان التجارى 


— ونحن il‏ نسلم بصعوبه التفرقه ببن الاعلان, والدعايه التجاريه PS‏ استخدام تعبير 
" الدعايه التجاريه " فى دراسة تهتم بحمايه القانون المدنى من الكذب أو التضليل 
فى الرسائل الاعلانيه . 
- الدعايa‏ التجاريه «La Publicité Commérciale‏ والاعلام 
L'information‏ . 
Ye‏ الاعلام هو نشر الحقائق, والمعلرمات. والاخبار بين الجمهور بقصد نشر الثقافه 
بين أفرادة, و CT dt)‏ السياسى, والاجتماعى )04( . 
- والاعلام ة فى الدول الرأسماليه يقوم به الأفراد " الولايات المتحدة الأمريكية - أو 
الأفراد. والحكومه - فرنسا . 





)04( وفى موقر آفاق الاعلان العربى الثالث ( المسوفون) الذى عقد فى القاهرة فى الفتسرة مسن 
٠‏ - إلى ۱٤‏ أبريل 57 . ظهر الخلط واضحا بين الاعلان والاعلام أنظر تفصيلاً لذلك د. 
السيد أبو النجا - مقال فى جريدة الوفد ۱۷ - 6 - ۱۹۹۲ . 


-#\- 


به الدعايه التجاريه 
- وتستقل به الحكومه وحدها فى دول العالم الثالث " مصر ".والدعايه التجاريه أحد 
أهم وسائل تمويل الاعلام» ولاشك أن الايراد الناتج عن بيع المساحات الاعلانيه أو 
الزمن الأعلانى يساهم فى حل مشاكل الصحف» ويعد مصدراً Lou)‏ لميزانية 
التليفزيون» والراديو ويساهم فى نهضه السينما . 








المطلب lil‏ - الدعايه التجاريه بين العأييد. والتنديد . 


١‏ - يرتى البعض أن الدعايه للمنتجات أ والخدمات تساهم فى تكوين عقائد أو 
أفكار غير صادقه أو على الأقل غير دقيقه عن السلع, والخدمات المطروحه فى 
السوق. | 

كما تساهم فى الترويج لسلع أقل جودة من مشيلاتها فى السوق» وبتيع ذلك لبعض 

المنتجين تحقيق الأرباح على حساب الخسارة التى تلحق بعملية الانتاج ذاتها » من حيث 
53,21 والنوعيه . . | 


- كما أن الدعايه التجاريه تشجع على زيادة الإستهلاك لسلع أو منتجات لاينبغى 
اساسا زيادة الاستهلاك فيها إما لعامل الندرة - كالطاقه أو لخطورتها على الصحه 
العامه. كالسجائرء والدواء. والكحول . 


- ومن الانتقادات الموجهه للدعايه التجاريه أنها تنتقل بالمتلقى من زمان إلى زمان 
ومكان غير المكان» ويساعد ذلك على انهيار الواقعيه الاجتماعيه لدى الأفراد. 
۷ - كما يربط البعض بين الدعايه التجارية, وانتشار القيم السلبيه فى المجتمع 
كالتكاسل, وعدم الاعتماد على «ON‏ والأسراف» وغيرها ` 


- ويقول مدير المركز القومى للاستهلاك فى فرنسا أن الدعايه التجاريه ذات وجهين : 
فهى تعتد بالحسن » والردئ » والابتكارء والتقليد» والصحه. والمرض. والادخار. . 
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®“ الدعايه التجاربه جج 


المستهلك بصدى»؛ وموصوعيه (7۰) , 


YA‏ ويفكن الرد بسهولة على هذه الانتقادات فهى تتعلق فى غالبيتها العظمى 
بالدعاية أو الاعلان الردىء. وما نقصدة هو الدعاية التجارية الجيدة التى 
تقوم علي أساس من البحث العلمى Les‏ يتعلق بالسوق» والمستهلك والسلعة 
محل الدعاية. وهذه السلعة بدورها يجب أن تكون جيدة من حيث التكوين, 
والتركيب» والشكل» واللون. والشمن؛ كما ينبغى أن تكون ذات فائدة أو 


منفحة حقيقية للمستهلك. 
- والرسالة الاعلانية الجيدة هى التى تحرص على عدم الاساءة الى الشعور العام لدى 
الجمهور دينيا أو اجتماعيا ولا يخرج فيها المعلن على حدود الآداب أو يضر 
بالصحة العامة» أو بأمن, وسلامة الجمهور ولا يضمنها المعلن اية اساءة نفسية 
للجمهور. 
- كما يجب أن تكون الرسالة الاعلانية فى ذاتها صادقة. وموضوعيه .)١١(‏ 


YS‏ - وفيما Glen‏ بأن الدعاية من شأنبا زن تساهم فى زيادة استهلاك المنتجات قد 





H ‘ 1 tr ~ . > 1.‏ 
تكرن تادرة ار ضار بح العيلك نان الرد عى ذلك ان انشرء قد تدخل 


(N°)‏ وانظر J. C. Fourgoux = tal‏ فى 
Les dangers du choix des méthodes, en markting - Rev. Française de morhting -‏ 
.mars - avril 1976‏ 


وانظر عكس ذلك . 
Le Monde - 15 fevrir 1972‏ وتوجيهات مكتب فحص الدعايه . V. P.‏ .8 
)١١1(‏ أنظر >Y‏ ص 


AT 


بفرض قيود على الدعاية التجارية Jal‏ هذه المنتجات AVO‏ 


- ففى مبصر صدر القرار الخاص بتحريم الدعاية العجارية للسجائر فى الراديو 
والتليفزيون. وفيما يتعلق بالدعاية عنها فى الصحف. فرض القرارات تذيل الرسالة 
T‏ هان الها ها E‏ بال 


٠‏ - كما أن الدعاية التجارية للدواء» والمنتتجات الصيدلية عموما. محرمة فى 


نصوص القانون المصرى AND‏ 


- وقد جاء فى قرار وزير الصحة " رقم PE‏ لسنة ۱۹۷١‏ " باصدار لائحة آداب ميثاق 
شرف مهنة الطب " أنه لايجوز للطبيب أن يأتى عملا من شأنه السماح باستغلال 


- ولا يجوز للطبيب على أيه صورة من الصور أن يقوم بدعاية لنفسه سواء كان ذلك 
بطريق 225 الأذاضة: أوالصوز الشركة او Di‏ طرق اشرق هن يرق 


- كما نص المشرع على التزام الصدق, والموضوعية فيما يتعلق بالبيانات المذكورة علي 


بطاقات المستحضرات الصيدلية. وعلى ما يوزع عنها من نشرات-والاعلانات عنها 
يجب أن تكون متفقة مع ما تحويه فعلا تلك المستحضرات من مواد» وعلى خواصها 


JUN)‏ ذلك - أنظر 
R. Fabre, Publicité sur le Tabac - cah dr. de L'entreprise, no 2 - 1979.‏ 
F. Demanch. Publiceité sur les alcools - cah olr de P'entreprise nO 6 - 1978.‏ 
- وانظر - مقالاً مهما ل Josée Doyere‏ فى 1972 Le Monde - 10 Octobre‏ . 


(An)‏ أنظر أحكام القانون رقم ٠۲۷‏ لسنه 1388. وانظر للمؤلف. " الروشته " التذكره " الطبيه - بين 
المفهوم القانونى - والمسؤليه المانيه للصيدلى ۱۹۹۳ - دار أم القرى . 


اعت 


العلاجيه.كما يجب الا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامه أو يكون من 
شأنها تضليل الجمهور . 


- وزيادة فى الحرص على التزام الصدق, والموضوعيه فى الإعلاتات عن المستحضرات 
الصيدلية اشترط المشرع موافقه اللجنه الفنيه لمراقبه الأدويه لوزارة الصحة على 
نصوص البيانات أو النشرات أو الاعلانات ووسائلها قبل تشرها We"‏ من القانون 
رقم ۱۲۷ لسنه 2١58086‏ بشأن مزاوله مهنه الصيدله " . وفى فرنساء تدخل المشرع 
بنصوص آمرة لتحريم الدععاية الخاصه بالمتتجات الصيدليه )١14(‏ والمشروبات 
الكحولية )10( والدخان (53) . 


١‏ - ولعل أهم الانتقادات التى وجهت إلى الدعايه التجاريه أن الذى يتحمل نفقاتها 
النهائيه هو المستهلك النهائى للسلعه» فهى إذن تساهم فی ارتفاع الاسعار 
والتضخم الاقتصادى. ولاشك أن المنتج الذى ينفق على الاعلانات: تقل ارباحه 
عن المنتج الذى يبيع السلعه دون الاعلان عنهاء والمستهلك بدورة تزداد نفقاته 
بقدر ماتتحمله السلعه من نفقات فى الاعلان عنها. أى أن الاعلان عند 
أصحاب هذا الرأى - عنصر من عناصر التكلفه يتحمل به المستهلك النهائى . 


- ووجهه النظر هذه غير صحيحه » بل ان الواقع يؤكد عكس ذلك LU‏ فالدعايه 
التجاريه للسلع وا لخدمات تؤدى إلى زيادة التوزيع با يدفع تلقائياً - مع ثبوت 
العوامل الأخرى - إلى زيادة الانتاج - وتقليل النفقه الحديه للوحدة بما يدفع فى 


)14( - المادة - 5045 R‏ من قانون الصحه العامه الفرنسى . وراجع مؤلفنا الروشته الطبيه بين المفهوم 
القانوني - والمسئولية المدنيه للصيدلى - ۱۹۹۳ دار أم القرى 

)10( م ١۷‏ - إلى م ٠١‏ - الخاصه بمجال شرب الخمور - وذلك فى الملاعب الرياضيه - وحمامات 
السياحه . 


JCP. 1976 - 111 - 44546 منشور فى‎ ١995 القانون الصادر فى يوليه‎ (VU 


to 


ES‏ ل 


: ھ الدعايه التجاريه 

النهايه إلى زيادة الدخل القو مى. وإذا كان الدخل القومى هو مجموع دخول الأفراد 
كان معنى' ذلك أن الدعايه التجاريه تساهم فى رفع مستؤى الدخل الفردى AVI‏ 

المبحث الثانى 


- وظائف الدعايه التجاريه بين المسئوليه التعاقديهء والتقصيريه . 








YY‏ - تحقق الدعايه التجاريه.والاعلان بوجه عام مجموعة من الوظائف» والاهداف 
تدور جميعاً حول التسويق؛ والترويج للسلع أ والخدمات . 


- وقد رأينا أن الدعايه التجاريه تتضمن تحريض المستهلك المرتقب على شراء السلع أو 
الخدمات وتهيئه هذا المستهلك على تقبلها . 
كما يؤدى وظيفه إرشاديه in di cative‏ عندما تقوم باخبار الجمهور با معلومات التى 
تسير الحصول على السلعه أ والخدمه بأقل جهد وفى اقصر وقت ويأوى نفقات وتساهم فى 
إرشاد الجمهور إلى كيفيه اشباع حاجات خاصه فى السلع أو الخدمات التى لايعرف التاس 
حقائق كافيه عنهاء أو لايعرفون كيفيه اشباعها لحاجاتهم بطريقه اقتصاديه . 


۴ = والدعايه التجاريه وسيله أتصال بين المنعجين. والمستهلكين وهى فى 
هذا تقترب من الإعلام الذى يحقق نفس الوظيفة» خاصه عتدما يعمل المعلن 
على تقويه أو تدعيم صناعه ما أو نوع معين من السلع أو الخدمات بحيث أن 
تقديم بيانات عنها بؤدى إلى تقويه الصله بين المنتج, والمستهلك OU)‏ 

- وتحقق الدعايه وظيفة تعليميه عند ما تعلم الجمهور خصائص السلعه الجديده أو 

الاستعمالات أجديدة لسلعه قديمه اكتشفت لها استخدام جديد . 





CW)‏ انظر List‏ ص . وانظر للمسؤلف - الروشحه " التذكره " الطبيه ..... سالق الاشارة إليه ط 
AAAY‏ | 


C. R. Hass. op. cit. P 7. أنظر‎ (A) 


-P1- 








-œ‏ الدعايه التجاريه ب 
- وتحقق الدعايه التجاربة وظائف أخرى فى النطاق الاقتصادى» والاجتماعى» والفنى 
والنفسى التى تخرج عن مجال دراستنا . 
ونستطيع أن نقول بايجاز ان الدعايه التجاريه فى عالمنا المعاصر هى صناعه المعرفه 
وصياغه الاختيار - اتها الأداة الحديثه فى الاتصال بين المنتجين - والمستهلكين - وتؤثر 
فى ارادة المستهلك. ونظام المنافسة الحرة اذا تجباوزت حدود الصدق, وا موضوعيه . 
٤‏ - ويهمنا أن نتحدث فى الدعايه التجاريه كوسيله من وسائل المعلومات التى 
تحفظ التوازن العقدي بين المنتج؛ والمستهلك - الفرع الأول . 
وكوسيله من وسائل توجيه اختيار المستهلك نحو سلعه بعيئها Le‏ يمس بشروط المنافسة 
الحرة - الفرع الثانى . 
الفرع الأول . الدعاية التجاريه nai.‏ مصادر إعلام العمزاء 
0 - ينظر إلى الدعايه التجاريه أو الاعلان بوجه عام على أنه أحد أهم مصادر 
المعلومات التى يتلقاها المشترى عن السلعه» من حيث طريقه الاستعمال. 
والخصائص الجوهريه للمنتج؛ أو المخاطر التى يمكن أن تترتب على استعمال 
المنتج . 
the one‏ فى التعريف (NN) The art of Knows‏ فهو يعاون المنتج 
أولاً فى تعريف العميل المرتقب لسلعه أو خدمه ما - ويعاون المستهلك ثانياً فى 
التعرف على حاجاته» وكيفيه اشباعها . 
وتأكيدأ لهذا المعنى فإن معهد الأعمال التجاريه فى فرنسا يرفع شعارات من نوع " مع 
الإعلان - أنت تعلم - Avec la Publicité, vous ete Z informé‏ وذلك فى 


)1( د. محمود عساف - ا مرجع السابق ص E‏ -د. خليل صابات - المرجع السابق ص À‏ ومابعدها ; 


-Py- 


n TT ا ا‎ 


س الدعايه التجاريه — 


حملاته الإعلانيه. والمقصود بالعلم. هو تعريف المستهلك بالسلعه أو الخدمه فى 


- وفی استطلاع أجرى فى فرنسا عام ۱۹۷۰ فإن 00 من الذين أخذت آراؤهم 
يعترفون للدعايه التجاريه يدور مؤثر فى اعلام المستهلك )۷١(‏ . 

- والواقع أن المستهلك فى حاجه إلى اشباع حاجاته» وفى حاجه إلى وسيله أو أداة 
تعلمه كيفيه هذا الاشباع» والطريقه المثلى له. وازدادت هذة الحاجه مع التطور 
العلمى» والتقنى» والذى أفرز العديد من المنتجات all‏ والحديثه, وذات التقنيه 
العاليه؛ والدعايه لاشك تلعب دوراً مسؤثرا لمواجهه هذه الحاجات. ومع ذلك فإن 
الدعايه التجاريه ليست الوسيله الوحيدة لاعلام المستهلك بالسلع أ والخدمات 
المطروحة فى السوق إذ يوجد آليات أخرى لاعلام الملستهلك. ومنها. الإلتنزام 
بالمعلرمات L'obligotion de Renseignement‏ الذى صاغه القضاء الفرنسى. 
وبمقتضاة يقع على عاتق ‏ المهنى " الإلتزام باعلام المستهلك بطريقة إستعمال المبيع, 
والمخاطر التى تنجم عن هذا الإستعمال» ومخالفه أحكام هذا الإلتزام ترتب المسئوليه 
التعاقديه " للمنتج Le‏ 

- ومنها ثانيا - الالتزام بالتغليف وكتابه بيانات السلعه على غلاقهاء وهذه البيانات 

تعد بدورها مصدراً مهما من مصادر إعلام المستهلك .00 

وهناك ثالغا - الدعايه التجاريه -" التى نحن بصددها " 


- والخلاصه .. أن معلومات المستهلك عن السلعه أو الخدمه يستمدها من عدة مصادر 
فى : 


L'institut, Pour la Promotion economique, Pour L'action - ى الاستطلاع بواسطه‎ al (V.) 
commér ciale - Et L'agence Mac - Cann - Erikon . 


VA 


له الدعايه التجاريه ل 





- معلومات مصدرها قضائى بحت وتسمى الالتزام بالاعلام أو الاقضاء (YY‏ 


- معلومات مصدرها السلطه العامه - وتسمى الالتزام بالتغليف وكتابه 
البيانات (VF)‏ . | 


- ومعلوما مصدرها المهنيين أنفسهم - وهى الدعايه التجاريه (VE)‏ . 
ونفصل ذلك على النحو الآتى : 
- معلومات مصدرها القضاء 


۷ - وهذا مايسمى الالتزام بالاعلام. أو الالتزام بالافضاء طبقا لبعض الفقهاء» وهو 
التزام ضاغه القضاء الفرنسى» وسارت على هديه بعض المحاكم المصريه» على 
استحياء» ويمقتضاة يقع على عاتق الصانع أو الموزع التزام باعلام المستهلك فيما 
يتعلق بطريقه الإستعمال. والمخاطر التى تنجم عنه . 


- ويتأسس هذا الالتزام على هبدأ حسن النيه فى تنفيذ العقود - وهو مبدأً مقرر فى 
القانونين - المصرى - م ١48‏ / المدنى والفرنسى م ١١۳۲‏ مدنى. (Vo)‏ ولااشك 


"obligation de rénseignement " (YY) 

L'obligation d' etiouetage (YY) 

* ويقابل هذا الحق للمهنيين - حق جمعيات حمايه المستهلك فى نقد المنتتجات خاصه فى صورة‎ (VE) 
وتفصيا لذلك أنظر للمؤلف . " الحق فى النقد.‎ L'essais Comparatif " التجارب المقارنه‎ 
وتطبيقه فى مجال ال منتجات المطروحة للبيع فى القانون المصرى» والقانون المقارن - بحث منشور‎ 
. ٠١ , 9 فى مجله البحوث القانونية والاقتصاديه كليه الحقوق - جامعه المنصورة - عدد‎ 

(Vo)‏ تنص ١ / ۱٤۸‏ مدنى مصرى على أنه " يجب تنفيذ العفد طبقا U‏ اشتمل عليه وبطريقه تتفق 
مع مايوجبه حسن النيه " وتنص فى فقرتها الثانيه على أنه لايقتصر العقد على الزام المتعاقد 
الآخر بما ورد فيه ولكى يتناول أيضا ماهو من مستلزماته وفقا للقانون, والعرف, والعداله بحسب 
طبيعه الالتزام . وانظر للمؤلف . L' obligation de datèr des Produits alimentaires‏ بحث 
منشور باللغه الفرنسيه - فى مجله البحوث القانونيه - والاقتصاديه - كلية الحقوق - جامعه 
المنصورة عدد - ٠١‏ 

بم _ 





D‏ الدعايه التجاريه يد 
أن فققضيات حسن النيه فى تنفيذ العقد توجب على المتعاقد الذى يعلم pull‏ المنتج 
- الموزع أن يضع تحت تصرف المتعاقد الاخر " المشترى " كافه المعلومات الضروريه عن 
السلعه - وطريقه استعمالها - والمخاطر التى يحتمل أن تنجم عن هذا الإستعمال. وطرق 
الوقايه منها . 


كما gets‏ هذا الإلتزام على نص م ۲ من القانون المدنى الفرنسى - والتى 
يقابلها فى مصر م ۲/۱٤۸‏ مدنى. والتى تلز المتعاقد باعلام المتعاقد لآخر یکاہ ظروف 
وملابسات العقد . 


ps أوالافضاء لعزم مزدوج. يتضمن فى الشق ارد مئه‎ 00 0 - A 
pe المرتبطه بالشىء‎ Her 


NI Kaly‏ ام با معلومات بداية بعيوب الإرادة - خاصه edit‏ والتدليس فلا 
شك أن الارادة تكون . معيبه عندما يقدم المتعاقد على أيرام العقد مدفوعا بمعلومات 
وهميه أو مضلله " التدليس الايجابى " 


أو عندما يسكت المتعاقد عن بعض المعلومات الضروريه» والتى لو علم بها المتعاقد ' 
. الآخر - لما أقدم على أبرام العقد أصلا " التدليس السلبى () أو حتى إذا توهم المتعاقد 
وجود خصائص معينه فى البيع - لاتتوافر فيه فى الحقيقة والواقع - ولولا هذا الوهم لما 
اقدم على أبرام العقد ( الغلط ) . 





- J. Gestin, La notion d'erreur dans les contrats. le droit positif actuel, 1971 - 2(V\) 


-ém éd nO g - PIN et s - Boccora, Dol Silence et réticence, G. P. 1953 - 1 - 24 - M. 
M. Mazeaud, par - Tunc - Traité théorique et pratique de la réspon sabilité civile 
Sém éd - T- 1 - no 704 - 5 - M. Alter, L'obligation de délivrance dans la vente de 
meuble corporel - 1972. 





«ه الدعايه التجازيه + 


- وفى مرحله تاليه ربطت بعض الأحكام بين الالتزام بالمعلومات - والعسيوب 
الخفيه )١۷(‏ . | | 


- ثم مالبث الإلتزام با معلومات أن أصبح Ut‏ مستقلاً بذاته يتأسس على مبدأ حسن 
النيه فى تنفيذ العقود. ويتشدد القضاء فى التمسك بهذا لإلتزام إذا كان المبيع " 
سلعه معقدة " أو حديثه - أو خطيرة - أو ذات تقنيه عاليه. ثم اتسع نطاق 
تطبيقه حتى اصبح التزاما قائما بذاته Les‏ فى كافه أنواع العقود (78) . 


- M. Gross, la notion d'obligation de garantie dans le droit des contrats, thése - (YY) 
nancy, 1964 - J. Bigot, larespon saklité civile " produits livirés " JCP 19972 - C. 
I. 10749. | 
- Mme. Newyen - Thhanh, Techniqe juridique de Protection des consommatéur s- (VA) 
Thése Caen - 1969 . 
ويسسيه الدكتور حسام الدين الاهوانى - الالتزام بالصراحه والاطلاع - ويتتأسس على نص م‎ 
المصادر الإداريه‎ - ١ - مدنى مصر - انظر د. حسام الدين الاهوانى - مصادر الالتزام‎ 9 
وانظر فى الالتزام بالمعلومات. وعلاقته‎ ١١١ دار النهضه العربيه - ۱۹۹۲ - ص‎ - ١١۲ ص‎ 
" La résponsabilité des fabricants des disteiluteurs, de بالمسئوليه الخاصه بالصائع. والموزع‎ 
Prodits " Acte du Collieque de Paris, 1 - 1975 - éd - eConomia. 
" La résponsabilité du Fait de Prodiuts, la Protection decnsommateur Acte du 
solloque de Paris 1 - 1986 - éd 1987. 
. وأنظر فى عموميه الالتزام بالمعلومات لكافه الاموال. والخدمات‎ 
Civ, 30 novembre 1971 - D. 1972 - 187. R. Martin. 16 devoir de فى بناء العقارات‎ 
conseil de L'architecte, en matiere juridique JCP 1972 - 1 - 2493 . 
وأنظر على المقاول اعلام العملاء بشمن‎ civ. 9 fevrir 1966. 8. civ. nO 108 - والتى قررت أنه‎ 
nu مايقوم به أعمال خاصه إذا كانت أثماناً مرتفعه والا اعتبر مسئولاً‎ 
Civ. 1 es - 29 juin وعلى المقاول اعلام العميل بالمخاطر التى يكن أن يتعرض لها المبنى - أنظر‎ 
1964 - JCP 1964 - iv - 117 - Potiers, 17 mai 1966. JCP. 1966 - iv - 141 - civ, 17 
juin 1975 - D. 1975 - I. R. 207. 
Liet - Veaux كما يجب على رب العمل إعلام البنائين بشروط تنفيذ الأعمال - والأرض - أنظر‎ 
civ, 17 mars 1969 - D. 1969 - 532. Droit de la con struction - notamment. P وأنظر‎ 
192. 
" فى مقال بعتوان‎ De juglart وأول من تحدث عن الالتزام باعطاء معلومات هو الفقه الفرنسى‎ - 
" L, obligation de Renseignement dans les contrats " R. T. D. civ. 1945. P À 
ets. 


-{\- 


س الدعايه التجاريه — 

VA‏ - ويقع الالتزام بالاعلام أساسا على عاتق الصائع أو المنتج فهو بحكم مركزه 
الاقتصادى, والاجتماعى فى عملية الانتاج أقدر الاشخاص Lie‏ با مبيع من 
us‏ خصائصه. 53 dns‏ وكذا فان القضاء يشدد من مسئولية الصانع عند 
الاخلال بهذا الالتزاء LV‏ 





كما يعتبر الموزع أيضا مدينا بالالتزام بالاعلام فى مواجهة المشعرى - ذلك أن الموزع 
عليه أن يستعلم عن السلع أو المنتجات التى يقوم بتوزيعها : فاذا اهمل فى ذلك 
کان مقصرا. JUIL,‏ مسئولا مدينا بالتعويض عن الاضرار التى تصيب المستهلك 
عن استعمال السلعة A)‏ | 


وعلى عكس ذلك فقد جرى القضاء الفرنسى على اعفاء البائع البسيط - أو بائع 


التجزئة أو الباعة الجائلين - فى مصر - من الالتزام باعطاء المعلومات للمستهلك - 
ويستشنى من ذلك - خاصة عند المحاكم المصرية - تاريخ صلاحية السلعة 
للاستع JN‏ )۸1 , 





. فی مقال يعتوان‎ Mlle - 6. Viney - أنظر ذلك خاصه‎ - 
L'indemnisation des atteintes a la securite” des consommateurs en droit franç, 5 in 
colloque - Paris - 1986 - L. G. D. j. 1987 - P 71. 


- ibid - (A.) 
L'obligation de dater de dénrees alimen— أنظر للمؤلف. بحث باللغة الفرنسية بعنوان‎ (AN) 
منشور فی مجلة البحوث‎ taires ( Contribution 0' 1 etude de droit de l'environnement 
. تحت الطبع‎ - ٠١ القانونيه والإقتصادية لكلية الحقوق جامعه المنصورة عده‎ 
_= civ - 20 decembre 1971 - D. S. 1972 - 2157 . وأنظر الالتزام بالمعلومات من حيث للدي‎ - 


- civ - 18 fevrir 1969 - B. civ. no 74 - P55. 
- Angers, 7 mars 1967. D. 1968 - Som. P2 - civ, 20 octobre 1964. G. P . 1964 - 


11 - 240. 


_{Y- 





ه الدعايه التجاريه بل 

٠‏ ؛وجتشدهد القضاء فى الالتزام بالمعلومات فى مواجهة " المستهلك العادى " فإذا 
كان الدائن بهذا الالتزام مهنياً أو متخصصا - يعلم بالمبيع أو ينبغى عليه بحكم 
المهنه - (والتخصص العلم به. فان القضاء أحيانا يعفى pal‏ - أو الموزع " 
المدين بالالتزام " من المسئولية كاملة وأحيانا يرتب فى مواجهة هذا الاخير 
مسئولية جزئية - بالتعويض فى مواجهة المستهلك - المهنى - أو المتخصص. 


١‏ -الخلاصه اذن : أن نطاق الالتزام بالمعلومات يختلف بحسب ماإذا كان الدائن 





بالالتزام " المشترى " مجرد شخص عادى - أو مهنى متخصص,» وماإذا كان 
المدين بالالتزام هو المنتج أو الموزع أو مجرد البائع العادى بحيث يتسع نطاق 
المسئوليه إذا كان المدين بالالتزام هو المنتج نفسه وتتدرج المسئوليه فى حاله 
Pi‏ زع Le distributeur‏ والبائع العادى Le Vendeu:‏ . 


- وعلى أيه حال فإن الدائن فى الإلتزام بالمعلومات " المشترى ' يمكنه رفع دعسوى 
المسئوليه التعاقديه فالالتزام باعطاء معلومات التزام عقدى يقع على عاتق المنتج أو 
الموزع. ولايمكن للدائن أن يستفيد من الخيار بين المسئوليه التعاقديه. 
والتقصيريه (41) . 


J. H. Auby, F. . وانظر فى الالتزام بالمعلومات إذا كان المبيع منتجاً خطیرا - كالدواء. وغيره‎ (AY) 
Coustou, J. Bernays et C. Hauser, Resp. civ. J. CL - Fasc XXX ier no 122 et n° 
226. 
" فقره -1- من قانون الصحه العامه - وانظر إذا كان المبيع سلعه حديثه " كمبيوتر‎ L 5124 وانظر م‎ 
Paris - 15, mai 1975 - JCP. 1976 - 18265 B. B. - com. 17 mai 1981 - G. P. 10 oc- 
tobre 1981 - Pano - T. corr. lyon, 20 nov. 1972 - G. P. 1973 - 1 - 3 - La cour de 
lyon, 13 jwllet 1973 - G. P. 1973 - 830 - Crim. 14 mars 1974 - G. P. 1974 - 417. 
وكان سببها تخلف‎ Cing - Sept والأحكام الثلاثه الزخير تتعلق بحادث - فى صاله رقص - عرفت بأساة‎ 

الالتزام بالمعلومات عن زيت؛ وورق حائط - سريع الاشتعال وانظر ايضا 
Douai 4 juin 1954 - D. 1954 - 708 .‏ 
- وفى مشروع قانون الاستهلاك الذى تبناة البرلان الفرنسى LT‏ يلزم المهنى باعلام المستهلك بكافه 
عناصر العقد التى تبيع لهذا الاخير - حريه الأختيار - Doc. Ass. Nat. 1990 - 1991 = Jui‏ 
no 1903 - D. 42 - 12 decemire 1991 .‏ 

وبهذا النص يكرس الشارع موقف القضاء الفرنسى . 


¢ 


ج الدعايه التجاريه 

يلزم المهنى " المنتج - الموزع " الذى يعلم بالمبيع بأن ينقل هذا العلم إلى المستهلك الذى 
لايعلم كيفيه استعمال السلعه» أو المخاطر التى تنجم عن هذا الاستعمال. ومخالفه هذا 
الالتزام يترتب عليها مسئوليه المهنى بتعويض الأضرار التى أصابت المشترى . 








- ومع ذلك فإن الالتزام باعطاء معلومات التزام معقد من خلق القضاء الفرنسى. ولم 
يرد عليه نص صريح فى القانون المائى الفرنسى أو المصرى كما يفتقد إلى الأساس 
القانونى ومازال الفقه يختلف بشأن هذا الالتزام . 
معلو مات محدرفا السلطه العامه 


۴ - ويتمشل ذلك فى الالتزام المنتج أو الموزع أو المستورد - بكتابه بيانات إجباريه 
عن خصائص أو مكونات» وتاريخ صلاحيه السلعه. وطريقه استعمالها ... 
الخ. وهو مايسمى الالتزام بالتغليف وكتابه البيانات (AN) 1 etiquetage‏ , 


- وتخلف هذه البيانات يقترن بتوقيع الجزاء الجنائى على المنتج أ وا موزع» كما ترتب 
مسئولية المخالف بالتعويض فى مواجهه المستهلك " المضرور " . والالتزام بالتغليف, 
وكتابه بيانات المبيع تلعب دورآ مؤثراً فى توجيه اختيار المستهلك خاصه فى العصر 
الحالى حيث أن تطور أنظمه الانتاج» والتوزيع» خاصه الإنتاج الضخم» والتوزيع فى 
محلات التوزيع الكبرى بدون بائع يوجة. وينصح المستهلك باختيار سلعه معينه. 
oi‏ المستهلك يعتمد بصورة كليه على هذه البيانات فى اتخاذ قرار الشراء لذا قان 
هذه البيانات تسمى بحق البائع الصامت " Le Vendeur silèncieux‏ ". 


Jess —‏ كل MER ass‏ يرتبط بمنتج غذائى وريا فى ذلك الماركه الصناعيه أو 
التجاريه أو الصور أو العلامات التى تظهر بصورة خاصه على الغلاف أو العبوة 





- أنظر للمؤلف = بحث باللغه الفرنسيه. مشار إليه آنفاً - مجله البحوث القانونيهء والاقتصادية‎ (AY) 
0 ١ ١ التى تصدرها كليه الحقوق - جامعة المنصورة . ع‎ 
P. Boinot, L'étiquetage J - CL. Concurr. Consomm. Fasc. - وانظر‎ 
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> الدعايه التجاريه بل 
ويدخل فى ذلك الوثائق المكتوبه المصاحبه للمنتجات الغذائية أو الاتكيت ( م ١‏ من 
القرار الصادر فى ديسمبر 1584 ) . 


- فكل مايتعلق بالمعلومات الضروريه للمستهلك فى السلعه أياكان شكلها أو نوعها 
وأياكان موضعها - غلاف - عبوة - وثائق مكتوبه تعتبر بيانات الزاميه تقع على 
عاتق المهنى. وهذه البيانات تشمل بصورة خاصه اسم المبيع - الوزن الصافى - 
تحديد تاريخ صلاحيه الاستهلاك» قائمه بالمواد الكيمائيه أو الطبيعيه - أو 
مكسبات الطعم المضافه - اسم وعنوان الصانع - أو المغلف - أو المعلب» وأصل 
السلعه. وطريقه الاستعمال > 


- وینبغی أن تكتب هذه البيانات باللغه القوميه - وأن تكون ظاهرة للمشترى؛ 
وواضحة . 

٤‏ - ويتشدد المشرع فى الالتزام بكتابه البيانات وذلك فى المنتجات الخطيرة أو التى 
تمس بصحه وسلامه المستهلك فى المنتجات الدوائيه - أو الأدويه البيطريهء 
ومنتجات التتجميل لايمكن أن تطرح هذه المتتجات فى السوق إلا بعد الحصول 
على ترخيص بذلك . | | 

وقبل اعطاء هذه الترخيص تجرى مراجعه كامله للبيانات المدونه على غلاف المنتج أو 

العلبه الدوائيه. خاصه طريقه الاستعمال؛ والاعراض الجانبيه - ومخاطر الاستعمال - 
والتخديرات الخاصه بتجاوز الجرعه " فى الأدويه " وتاريخ الصلاحيه (؟) . 


- وفى بيوع السیارات. تضمن القرار الوزارى الصادر فى أكتوبر AAAY‏ الزام البائع 


باعطاء المستهلك كافه المعلومات الضروريه بسنه الصئع - وتاريخ تسيير المركبه - 
وعده الكيلو وات التى قطعتها السيارة (84) . 


. ۱۹۷۸ اكتوبر‎ ٤ الصادر فی‎ - VA - ۹٩۳ القرار رقم‎ (AL) 
انظر تفصيلاً لذلك بحث للمؤلف بعنوان - الروشته " التذكره " الطبيه بين المنهوم القانونى,‎ )۲( 
. والمسئوليه المدنيه للصيدلى ۱۹۹۳ - أم القرى - ص 55 ومابعدها‎ 
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> الدعايه التجاريه 
- وفى البيع بطريق المراسله " الطوافين - الجوابين " فإن العقد يجب أن يتضمن كانه 
البيانات الخاصه بطبيعه المبيع؛ وخصائصه - ومخالفه ذلك تستتبع بطلان العقد 
Los Us‏ لمصلحه المشترىء إضافة إلى العقوبه الجنائية المقررة )۸١(‏ . 








£0 - ومع ذلك فإن الالتزام بكتابه بيانات السلعه ليس التزاما Lu‏ ولاينطيق على 
جميع السلع. فلا يطبق إلا على السلع التى تقبل بطبيعتها التغليف, أو 
التعليب ولايمكن تطبيقه على السلع الأخرى. كالفراكه والخضروات )مه 
- كما أن المنتجات الصناعيه تخرج عن نطاق تطبيق القررات الوزاريه الخاصه بالالتزام 
بكتابه البيانات AV‏ 


- كما أن المواد الكحولية: والالبانء والجين .. لاتخضع لأحكام القرار الوزارى سالف 
SA‏ . | 
- ويضاف إلى ذلك أن هذه البيانات لاتخضع لرقابه هيثه التوحيد, المقاييس فى فرنسا 
المعروفه باسم L'AFNOR.‏ 
وغالبا مايتم مخالفه الالتزام بكتابه بياتات السلعه. كما أن تاريخ صلاحيه المنتج 
للاستهلاك» وهو من البيانات الهامه لأنه يس مباشرة بسلامه السلعه يكتب Ulol‏ بصورة 





. ۱١۸۷۲ القانون الصادر فى ۲۲ دیسر‎ (A0) 
وانظر فى البيانات الخاصه بالسلع القابله للتلف - فى السلع ذات مدة الصلاحيه المحددة القرار‎ - 
. ۷۸ - ٩۷۵ الوزارى الصادر فى ۲۹ سبتمبر ۱۹۷۸ - رقم‎ 
وهناك منتجات أخرى تستشنى من القرار الوزارى الصادر فى ۱۲۹ اكتوبر ۱۹۷۵ - مغل‎ (AV 
R. 5134 - R. 5 143. -1- et R. 5144 . المتتجات الصيدلية التى ينطبق بشأنها أحكام المواد‎ 
قانون الصحه العامه والأدويه الطبيله‎ R. 5146 -49  ةداملاهيرطيبلا والأدويه‎ 
| . م 4 - 229 .۸ من قانون الصحه العامه‎ - a tail 


-{1- 





يي ee‏ 
رمزيه يصعب على المستهلك العادىالإستدلال على معناة (۸۷) . 
- معلو مات مصدرفا المفنين أنفسهم . 


4 - ويتمثل ذلك فى الاعلان أو الدعايه التجاريه. وهى أخطر مصادر المعلومات 
التى يتلقاها العملاء عن السلعه CA)‏ . فالدعايه تلعب دوراً مهما فى تسويق 
وترويج البضائع» ويستخدم المعلن لذلك كافه وسائل التأثير النفسى لأغراء, 
ودفع المستهلك العادى لاتخاذ القرار باختيار المنتج - محل الاعلان. ولذا فان 
الدعايه غالبا تتخطى حدود الصدقء والموضوعيه»ء وتركز على بيان مزايا 
السلعه وفوائدها دون أن تعرض لعيوبهاء أو للمخاطر التى تنجم عن 
استعهالها. ولم نعرف بعد هذا الإعلان التجارى الذى يشرح فيه المعلن مزايا 
سلعته ثم يرد علينا بعد ذلك عيوبها . 


call,‏ ا ازنك ار ا نلبد all leu‏ سياد 
للتسريق؛ والترويج. ووظیفتها كمصدر من مصادر معلومات الجمهور عن السلع. 
والخدمات . 


(AY)‏ تفصيلاً لذلك. انظر للمؤلف - باللغه الفرنسيه 
L'obligation de dater des Pro duits alimentaires ) Contrilution à L' etude de droit de‏ 
L'environnement )‏ 


العدد الحادى عشر . 


. فى رسالتها للدكتوراه - مايلى‎ F. T huile وتقول فى ذلك‎ (AA) 
La Publicité est une technique de Comméfcialisation de prodiuts, dont le but est 
avant tout de faire Vendre ces derniers. mais, Peut aussi, etre L'infrmation de con- 
sommateurs. lorsqu'elle prend la frme non d'un simple slogan , ou affichage destiné 
à àttirer L' attention du Public, mais Celle d'un etiquetage apportant a' L'acheteur 
Toutes précisions sur la compoition ou L'utilisation du Produit con cem e " F. 
thaile. Jacontre publicié et le Droit - the $ e-montpellier 1979, 


-~ {V 








۷ - وقد بذلت العديد من المحاولات التشريعيه؛ والفنيه - خاصه فى القانون 
الفرنسى لجعل الدعايه التجاريه. أكثر صدقاً؛ وموضوعيه . 
الدعايه للاتتمان» بحيث لايمكن للمعلن أن يتجاوزها (A)‏ 
- ومع ذلك فإن الجهود التشريعيه تعتبر قاصرة فى هذا الشأن ولايمكن تعميمها. 
والأسلوب الذى طبق على عقود الائتمان - أسلوب معقد, وشائك؛ كما أنه ثل 
قيداً على حريه التعبير» وشروط المنافسة الحرة . 
- ومن المحاولات الفنيه نذكر ميثاق الشرف الذى وقع بين | لمعلنين من ناحيه و جمعيات 
حمايه المستهلك من ناحيه > ونذكر La‏ تأسيس مكتب فحص الدعايه - ومع 
ذلك لاينبغى الخلط بين الدعايه التجاريه التى تهدف إلى إغراء العميل ودفعه إلى 
الشراء. ET‏ اعلام المستهلك 7 
gäll -‏ الثانى : 
- الدعايه التجاريه وسيله للتسويق» والترويج "Markting"‏ 
۸ - إذا كان السوق فى معناة الإقتصادى هو لقاء العرض - بالطلب - فان الدعايه 
التجاريه هى التى تخلق السوق, ولاسوق بلا دعايه . 


وإذا كانت الدعايه التجاريه تستطيع خلق السوق فإنها من باب أولى تستطيع أن 
توسع دائرة السوق نفسها . 





J. calais-Auloy. op. cit. 29 177. Ji (AN) 
" La Publicité. sert à Vendre, non à infrmer" بقوله‎ R. Lyon - Caen وقد عبر عن ذلك‎ - 


Rapport de Synthése op. cit . أنظر‎ 


-م)- 





D‏ الدعايه التجاريه 

- ولقدمضى إلى غير رجعه ذلك الزمن الذى كان البائع يقف فيه خلف aug‏ 
فى محله التجارى الصغير - انتظاراً للعملاء» وأصبح على البائع أن يذهب بنفسه 
- عن طريق الدعايه التجاريه-إلى هؤلاء العملاء . 


- وقد ترتب على التقدم العلمى» والتقنى ظهور الانتاج الضخم الذى يستتبع ضرورة 
تصريفه: 5 99 3 Yis CAR)‏ فان العمليه الانتاجيه تتوقف, وتنتشر البطاله, وتحصعدث 
ONE!‏ 
9 - ولاشك أن الدعايه التسجاريه تلعب baa‏ بارزاً فى تسويقء وترويج السلع 
والبضائع ٠ء‏ فهى وسيله الاتصال المعاصرة بين هؤلاء الذين ينتجون والذين 
REC PIE‏ وقد حدث ذلك بعد تطور الدعايه وارتباطها . 
بتطور نظام المنافسة التجاريه» وتفصيلا لذلك نقول : 


أنه خلال القرن الثامن عشر. وقبل ظهور تقسيم العمل والتخصص العلمى كانت 
ا لمنافسة تقوم على أساسين هما : 


-١‏ المنافسة فى النوع باستخدام » الصناع والحرفيين, والخامات الجيدة والعمال المهرة. 


-Y‏ والمنافسة فى الأثمان» حيث أن تخفيض السعر يعنى زيادة العملاء» وقد أدى هذا 





(4۰) وقد عبر M. E. Burgard‏ عن ذلك بقوله 

" A Partir d'un certain Seuil de Puissance la Publicité est un moyen. Peut - Peut - etre le 

seul de peser effectivement sur le cout de distribution d'un produit à l'exterieur d'un entre- 

prise c'est. à - dire, sur les marges prises par le commerce général, ou plus exactement, 
le reseou de distribution ex terieur à l'entreprise ” 


M. E. Burgard ( lettre à un intellectuel sur les problèmes economiques de notre - أنظر‎ 
temps - 1962 - 

ويعبر السيد C. R. Haas‏ عن ذلك بتوله 
Toute Publicité qui n'engendre pas une action de la part du public auquel elle s'adresse‏ 
est une publicité qui faite faillite - op. cit. P. 167.‏ 


{Aa 


+ 








©ه الدعايه التجاريه 
الى تقليل الفروق بين التجارء والصناع المتنافسين سواء من حيث جودة المننج أو سعرة. 


- كما أصبع لكل سلعة معايير نموذجية تكاد تتوفر فى كل نوع منها. كما انخفضت 
الأسعار إلى أن أصبحت قريبة من التكاليف بحيث لم يعد بين سعر البيع» وسعر 
التكلفة إلا الربح المعقول. 


لذا وجد رجال الأعمال أنفسهم فى حاجة إلى توسيع آناق التوزيع ولم يجدوا مجالا 
للتنافس لا فى الجودة ولا فى الثمن. فتوجهوا إلى تعريف أكبر عدد DR‏ من الآفراد 
بخواص منتجاتهم» ومزاياها, ومقدرتها على اشباع حاجاتهم, وهكذا كان الاعلان التجارى 


بصفة عامه هو الوسيله إلى توسيع دائرة المستهلكين . 
- وكان من آثار التقدم العلمى, والصناعى الذى يهدف إلى تيسير الحياة أن عمل 
المنتتجون على اكتشاف استعمالات جديدة لمنتجاتهم - واحتاج الأمر - مرة أخرى 
الى تعريف المستهلك المرتقب بتلك الاكتشافات الجديدةء واثارها فى اشباع حاجاتهم 
الماديه والنفسيه, وتقوم الدعايه التجاريه بهذا الدور . 


- وهكذا فإن الدعايه التجاريه. وسيله من أهم وسائل التسويق Markting‏ والترويج 
للسلع والخدمات )41( 1 

- وقد تنيه واضعوا قانون ۲۷ ديسمبر ۱۹۷١‏ إلى هذه الحقيقه؛ وجاء بالمذكرة 

الايضاحيه أن الهدف من تحريم الكذب والتضليل فى الرسائل الاعلانيه ليس فقط 





Le Doc, la publicité, une force au service de l'entreprise, Dunod, 5 ém Sais أنظر‎ (AN) 


éd P. P. 7 - Mme. Scrivenir, in - rapport de la Conmission d'etude sur role, rés- 
ponsabilité, et avrnir de la Pubilicté Doc. Franc, 1979 - P. 11. 

وأنظر مع ذلك J. C. Fourgoux‏ فى مقال بعتوان 
Les dangers de choix des methodes en markting, Rev. française de markting - MAIS‏ - 
avril 1976.‏ - 


— الدعايه التجاريه‎ -œ 
حمايه المستهلك, وانما أيضا حمايه التجار الشرفاء؛ ونظام المنانسة الحرة كأساس‎ 
. جوهرى» فى البناء الاقتصادى الرأسمالى‎ 

١‏ - والدعايه التجاريه فى قيامها بوظيفة التسويق, والترويج للسلسع 
والخدمات AN‏ وأداة الاتصال بين المنتجين - والعملاء. تساهم فى خفض 
الأسعارء وتحسين نوعيه السلع, والخدمات AP‏ وتجاوز هذا الهدف يمس بقواعد 
المنافسة الحرة. ويرتب المسئوليه التقصيريه للمعلن lib‏ لاحكام المواد ۱۳۸۲ - 

8" مدنی فرنسى, ٠‏ أو المادة ۳ مدنی مصرى, ويكون ذلك غالبا Le‏ 
تتضمن الرساله الاعلانيه لأحد المنتجين, الخط. أو التشهير بمنتج منافسه - أو 
تتضمن المقارنه بين المنتجات المناقسة, أو نقداً غير مشروع لهذه المنتجات . 








. وانظر فى مساهمه الدعايه التجاريه فى تخفيض أثمان الأدوات المنزليه‎ (AY) 
Etude CRE Doc, Publicité et Consommation de menages francais - aot - 1975 . 
V. Lagneau, La Sociologie de la Publicité وانظر فى اعتبار الاعلان وسيله اتصال حقيقيه‎ 


que Sais je n° 1678 - La Publi cité et L' enfant-Publication du CEF ACE Brux- 
elles, 1978. 


J. C. Four ,تامع‎ Les dangers du choix de methodes en markting, Rev. Fran caise, 
du markting mars - avril - 1976. 


(AN)‏ ويرى أحد خبراء الدعايه انها مرآة المجتمع المعاصر. ولغه هذا القرن, والمعبر عن الرأى العام وسيله 
هامه للتعرف على أخلاق. آداب المجتمع - انظر فى ذلك 7 le Duc, op. cité - P.P‏ 
وقد عبر عن ذلك مئذ زمن بعيد الرئيس " روز فلت " بقوله - إن عجله الحضارة المعاصرة ماكان لها 
أن تدور منذ خمسين عاما بدون الدعايه العجاريه. التى تخص على حياة أعلى قيمه. وأعظم 
٠‏ طموحاً - وتقول السيدة Scrévenir‏ بالحرف الواحد . 

la Publicité modéle de notre environnement, elle Presente à travers ses specta- 
cles, une certaine image de notre societé. elle met en jeu les sensebilités indivi- 
duelles et collectives " voir Etude sur role, reponsabilité et avrnir de la Publicité. 
ibid - 1979 - P. P. 11. 
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-œ‏ الدعايه التجاريه 
۴ - والخلاصه إن UNI‏ را الفا ب الج ره giagia Lion‏ 
المعلومات عن طريق مخالفه الشروط التعاقديه. أو ذكر خصائص غير حقيقيه 

عن المبيع. ترتب المسئوليه التعاقديه للمعلن . 
- والاخلال بأحكام الدعايه التجاريه بوصفها أداة لترويج وتسويق البضائع؛ وأداة 
للمنافسة الحرة بين المشروعات بعد خطأ تة تقصيرياً فى جائب المعلن عن المنافسة غير 
اللشروعه ٠‏ يرتب المسئوليه التقصيريه للمعلن . 








۴ - وقد تنبهت بعض الدول - فى العالم الشالث - وهى فى طريق التحول إلى 
اقتصاديات السوق - لأهميه الدعايه التجاريه للسلع والخدمات . 


- وفى مصر - أشار رئيس الدوله فى لقاء له برجال الإعمال المصريين فى ليبيا إلى 
أهميه الدعايه التجاريهء بقوله اذا ماتوافر لمصر المنتج الجيد يبقى دور الدعايه 
التجاريه لتسويقه, والترويج له «Lies‏ وعالميا )4£( 


- والواقع أن المؤشرات تدل على أن الاقتصاد المصرى يجتاز مرحله يعد فيها التسويق 


للسلع والخدمات ضرورة تتساوى» وضرورة انتاج هذه السلع نفسها. وعلى الصناع, 
والنجار الاتصال بالعملاء - محليا - ودولياً عن طريق الدعايه التجاريه . 





(A£)‏ خطاب للسيد الرئيس فى ليبيا - - الأهرام - YA‏ ا 41 + ويشير رجال الاعلان لأنفسهم 
على أنهم نجوم هذا العصر - أنظر الأهراء - ۲۰ مارس ۱۹۹۲ . 
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ره عناص الكذب والتضليل 7 





الباب الأول 
الكذب » والتضليل فى الدعايه التجاريه 


الفصل الأول 
عناحر الكدب, والتضليل 


الفصل الثانى 
الكذب , والتضليل بين المحل - والمصدر 


mS n 





© عناصر الكذب والتضليل ع 
الباب الأول 
الكذب - والتضليل فى الدعايه التجاريه 


04 - نص القانون الصادر فى ۲ يوليه "1451 - فى فرنسا على تحريم الإدعاءات 
التجاريه الكاذبه - والمضلله - م م - وتضمن هذا النص تعريفا ضيقا 
لفهوم الكذب, والتضليل . | 

وقد الغى هذا التشريع. القانون ۲۷ ديسمير 1917/7 - ونضمن فى م LE‏ سنه تحريا 

للادعاءات التجاريه الكاذبه» والمضلله بالمعنى الواسع للكلمه . 
- وفى مصرء أشرنا أن المشرع لم يتناول الدعايه التجاريه الكاذبه, والمضلله بنص 
140۰ ' وهو نص لا يت بصله غير مباشرة لموضوع الدعايه التجاريه عن السلع, 
والخدمات . 


2 وبالتالى يرجع فى معنى الكذب. والتضليل إلى القواعد العامه الواردة فى نصوص 
القانون المدنى " م ٠١١‏ - ومابعدها " . 


- ومن ناحيه أخرى - فإن نصوص القانون الملغى - فى فرنسا - لم تتضمن إلا تحريم 





)££( أنظر مع ذلك LT. Corr. Grasse, 15 juin 1968. G. P. 1968 - 2 - 357 not J. P.‏ 
وهذا الحكم قدا العقارات مما ينطبق عليها قانون ؟ يوليه Doucet - ٠۹٩۴۳‏ = 


وانظر فى الدعايه التجاريه التى محلها عتارات مايلى 
Cass. 5 mai 1977. D. 1977 - 5 0 2 note Pirovano - Paris 24 mai 1982‏ - 
D 1983 - 11 - not. Pradel et Paire - Crim 20 novembre 1978 - D. 1979. i. R.‏ - 
Rouen. 5 novembre 1985 - B. R. D. A. 19986 / 8 - P 15.‏ - 158 
( 44 مكرر ) أنظر فى الدعايه التجاريه ” للخدمات " 
Cass 26 mai. 1976. B. Crim. 470 - Crim gnovemire 1981 - B. R. D. A. 1982 /‏ - 
8P21- La Cour de Paris 26 mai 1987. Rev. juris Ann. fals exp. Chim.‏ 


9 "LU lac” 


-غ84- 





رھ عناص الكذب والتضليل ل 
المزاعم311682:025 الكاذبهء والمضلله عندما يكون محلها بعض عناصر المنتج أو الخدمه 
الذاتیه internsiques‏ أو الخارجيه extérieurs‏ إذا كان المعلن سيىء النيه - يعلم بكذب, 
وخداع الرساله الاعلانيه . | | 

والتضليل - وسكت عن شرط سوء النيه الذى يتضمنه النص القديم. كما توسع فى 
محل الكذب» والتضليل ليشمل كافه عناصر السلعه الداخليه أو الخارجيه . 

- وجدير بالملاحظه أن الكذب والتضليل فى الرسائل الاعلان يصدر عادة عن 
المعلن L'annonceur‏ سواء قام بالاعلان بنفسه أو عن طريق - وکاله من وكالات 
الاعلان L'agence de - Publicité‏ 

- فاذا صدر الكذب» والتضليل عن وكاله الإعلان نفسها كانت مسئوله فى مواجهه 
المضرور بالتعويض بالتضامن مع المعلن = وهو المسئول الأصلى . 

- وفى بعض الفروض - يتم مساءله الصحيقه) وهى مجرد أداه أو وسيله لتوصيل 
الاعلان للجمهور . 

والواقع أن تحديد مصدر الكذب» والتضليل أمر لازم لتحديد المركز القانونى. لأطراف 

00 — وسوف تعرض فى هذا الباب. لعناصر الكذب› والتضليل 


. halls ثم الكذب والتضليل من حیت؛ المحل,‎ EE 


)۹٤(‏ وسوف نشير إلى هذا القاتون باسم قانون Royer‏ تسبه إلى واضعه " أى الذى اقترحه على 
الجمعيه الوطنيه * | 
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رھ عناصر الكذب والتظيل ل 
الفصل الأول 
عناحر الكذب, والتضليل av‏ 
Elements de mensonge et de Tromperie‏ 
1 - يشترط il‏ لقبام الكذب. والتضليل - وجود واقعه غير حقيقيه أو مضلله. 
وقد توسع قانون فى معنى الكذب والتضليل مقارنه بالنص القديم . 
- وقيام واقعه كاذبه. أو مضلله يشكل العنصر المادى فى الدعايه الكاذبه. وبدونها 
لايمكن مساءله المعلن بالتعويض - فى مواجهه المضرور . | 
LS -‏ سكت المشرع عن سوء النيه. الذى تضمنه نص م 0 من القانون القديم. بوصفه 
عنصراً معنوياً لقيام الدعايه الكاذبه - ومساءله المعلن مدنياء وجنائيا وثار التساؤل 
فى الفقه؛ واختلفت أحكام القضاء فى تفسير مغزى هذا السكوت . 


0۷ - ونحن نعرض بدايه للعنصر المادى» وهو وجود واقعه كاذيه أو مضللهالمبحث 
الأول - ثم العنصر المعنوى وهو سوء نيه المعلن - المبحث الثانى- 





P. F. Divier Lemensonge - en - Publicité analyse des Pré cisions ap- Wais انظر‎ (AV 


portées par la Circulaire du 1 ér octobre, 1974 - rélative à L'application de la loi du 
97 de cembre 1973 - ort. 44 - 46 - JCP -éd - C.i- 11 - 11888. 

وانظر في عناصر الدعايه الكاذبه والمضلله 
Cass. 7 decembre 1982 - ineedit T. G. I. Paris - 16, mars 1982 - G. P. 1982 - Som‏ 
.100 - 
Cass. 27 jwliet 1988 - B. R. D. A. 1988 1/19 - P5.‏ 
Cass - 23 jwllet 1987 - B. Crim. 802 - Cass. 22 decemire 1986 - D. 1987 - 286‏ 
not. G. Cas. - Calvo, L'application Jurisprudentielle des lois réprimant la publicité‏ 
mensongére, application de la loi G. P. 1976 - 545 - L. BIHL - La Publicité men-‏ 
songére. depuis la loi Royer G. p 1977 - P. 78 - Fourés : De la mouvaise - Foi‏ 
exigée Pour application de la loi du 27 dec. 1973 - G. P. 1974 - 1 - doctrine - 440‏ 


LE 


qu‏ عناضرا لضب والقظليل مسح 
المبحث الأول 
العنصر المادى ‏ 





زففيد» وتكسيم : 

۸ - ذكرنا أن التشريع المصرى يخلو من نص يتعلق بالدعايه الكاذبهء والمضلله. 
ويرجع فى بيان مدلول الكذب, والتضليل إلى القواعد العامه» خاصه فى 
التدليس المدنى - م ٠١١‏ مدنى وقياساً على ذلك يعتبر الكذب» والتضليل 
بمثابه العنصر المادى للدعايه الكاذبه 

- وقد توسع التشريع الفرنسى فى معنى الكذب والتضليل» ومع ذلك ماتزال 

التساؤلات مطروحه بشأن بعض التطبيقات العمليه للدعاية التجاريهء وهل تدخل 
فى مفهوم الكذبء والتضليل - أم لا f‏ . 
ومثال ذلك الدعايه الخفيه La Publicité - Cahée‏ 
- والدعايه التى تشجع على السلوك الضار فى الحياة . 


۹ - وسوف نعرض بدايهلمفهوم الكذب, والتضليل - المطلب الأول-ثم تطبيقات 
عمليه - المطلب الثانى-. 


ل 


سه عناصر الكذب والتضليل ل 
المطلب الأول 
الركن المادى - الكذب - والتضليل 
- الكذب فى اللغه : هو الأخبار عن الشىء JU‏ ماهو عليه فى الواقع (AV)‏ 
والكزب u‏ القانون يمكن أن يتم بعمل إيجابى, وکن أن يكون سلبا = 


بالسكوت عن واقعه لو علم بها المتعاقدلما اقدم على أبرام العقد. م٤٤‏ من 
قانون Royer‏ . 





١‏ - ويفسرق البعض بين الكذب الجنائى الذى بتم باستخدام الطرق والاساليب 
الاحتياليه Lesmanoeusres Fraudeuleuses‏ كما هو الحال فی جريمه النصب 
المنصوص عليها فى م ۳۳١‏ من قائون العقوبات المصرى أو المادة 2٠8‏ من 
قانون العقوبات الفرنسى وبين الكذب المدنی " أو التدليسى " م ٠۲١‏ مدنى 
مصرى - م1١١١‏ مدنی فرنسى الذى لايشترط أن يتوافر فيه نفس درجه 
الاحتيال فى جره النصب. فتطبيقاً لما ورد فى م ۱۲۵ / ١‏ مدنی مصرى وم 
1 مدنی فرنسى يجوز طلب ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ 
إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامه بحيث لولاها ل أبرم اعرد 
الثانى العقد . " ( لاة مكرر ) 





- ۱۷۴ د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق ص‎ - ۸١١ المعجم الوسيط اح ؟ - ص‎ (AV) 
Trompe- بينما يسمى التضليل‎ Le mensonge, ie, والكذب فى اللغه الفرنسيه‎ - ۱١۹۷ يند‎ 
assértion sciemment contraire à la Verité نقرأ - فى مايأتى‎ mensonge LS وتحت‎ rie 
faite dans L'inténtion de tromper . 
Le fait de Tromper, d'induire, volontairement en نجد مايلى‎ Tromperie وفى معنى‎ - 
erreur. 
Comme, une mensouge, ce- وطبقا للقانون الكنسى فإنه يعد كاذيا ذلك الذى يخلف عهدة‎ 
bui qui ne tient pas sa promesse . 
خان.‎ of المنافق ثلاث . إذا حدث كذب وإذا عاهد تمدر. وإذا‎ ul وفى الحديث الشريف أن‎ 
بالمنائق‎ aknal فالکذب صفه‎ 
: فى‎ [. Ghestin - تفصیلا‎ Jui - مكرر‎ (AV) 
- Rep. Dalloz - VO D ol 
" Lo Reticence, Le Dol, et L'erreur, sur les qualités substantielles - D - 1971 - che. 
P 247. 
| : وانظر لنفس الفقيه ملاحظاته على الأحكام الآتبه‎ - 
-Civ - 14 novembre 1979 - D. 1980 - i. R. 
- Com - 13, octobre 1980 - D - 1981 - I. R. 309. 


- 8 À- 


چ sentis‏ الضذب والتكليل سسب 
- ففى نطاق النصب لايكفى قبام الطرق الاحعيالية بذاتها لقيام الجريمه بل لابد أن 


يقترن ذلك بوسائل أخرى MI‏ 





كما أن التدليس المدنى يكفى لقيامه السكوت أن مجرد الكتمان Reticence‏ لواقعه 
ملابسه إذا ثبت أن المدلس عليه ماكان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعه أو 
هذةالملابسه ( م ۲/٠٠١‏ مدنى مصرى ) وذلك بعكس الحال فى جريمة النصب . 


9" - كما يختلف معنى الكذب فى الدعايه التجارية عن معنى الكذب المنصوص 
عليه فى قانون أول أغنسطس ١4.6‏ الفرنسى أو القانون المصرى رقم LA‏ 
لسئه ١54١‏ - الخاص بالغش. والتدليس فى المنتجات الغذائية, وغيرها. إذ 
بلزم فيه صدور نشاط إيجابى عن الفاعل ولايكفى مجرد الكتمان لقيام جريمه 
الغش. بينما الكذب فى الدعايه التجارية يكن أن يتحقق بأيه صورة من 

الصور إيجاباً - أو Vu‏ وسواء كان المعلن حسن أو سىء النية (95) . 


(۹۸) منها أن توجه الطرق الاحتياليه للتأثير على فكر شخص معين أو مشترى بذاته. بينما يتعلق 
الكذب فى التدليس بالشىء نفسه. كما يفترض فى قيام جريمه النصب - أعمال خارجيه يستعين 
بها الجانى على اتام مشروعه الاجرامى باظهارة فى مظهر الحقيقه . 

)44( وهى نفس النتيجه التى انتهى إليها القضاء الفرنسى فى تفسيرة لنص م ١‏ - وما بعدها من 
قانون الغش. والتدليس فى المنتجات الغذائية - فرغم صراحه النص فى اشتراط سوء النيه كركن 
معنوى للعقاب عن الجريمه - الا أن المحاكم الفرنسية تفترض العلم بالغش أو الخداع فى المهنى = 
منتج al‏ موزع - انظر فى ذلك للمؤلف باللغه الفرنسيه L'obligation de dater des produits‏ 

alimentaires " - Contribution à L'etude d'un droit de L'environnement, 

بحث باللغه الفرنسيه - منشور فى مجله البحوث القانونبهء والاقتصاديه. التى تصدرها كليه 

الحقوق - جامعة المنصورة عدد ۱۵ - ۱۹۹۲ - وفى القانون المصرى رقم ٤۸‏ لسنه ١914١‏ - 

الخاص بالغش. والتدليس فى المنتجات الغذائيه وغيرها. كان المشرع يشترط لقيام الجريمه سوء نيه 

التاجر - ثم عدل النص بمقتضى قانون 1488 - الذى لايفترض سوء نيه التاجر للعقاب. بل 

يكفى وقوع الغش - أو التدليس - وانظر للمؤلف " الحق فى النقد - وتطبيقه فى مجال المنتجات 
المطروحه للبيع - منشور فى مجله البحوث القانونيه, والاقتصاديه عدد A‏ عدد ٠١‏ 


— ð Â- 








ge ————————— TT‏ الكذب والتضلیل 
- ويقصد بالتضليل فى نص م ٤٤‏ - إعطاء مضمون زائف يترتب علية إيقاع المتعاقد 
فى الغلط . 
والحمايه القانونيه تشمل الكذب. والتضليل Au‏ فما معنى الكذب» والتضليل فى 
نطاق الدعايه. وكيفيه تقديرة؛ ومعيار التقدير» وهلى هو معيار شخص أو موضوعى ؟ . 

۳ - الواقع أنه ليس فى القانون المصرى نصا خاصا بالدعايه الكاذبه» أو المضلله 
وبالتالى يرجع فى ذلك إلى القواعد العامه . 

٤‏ - وفى فرنسا نص القانون الصادر فى Y‏ يوليه VW‏ فى م 0 على تحريم المزاعم 
الكاذيه, والمضلله. ثم الغى هذا النص» وجاءت م L4‏ من القانون الجديد 
تتضمن تحربم المزاعم, والاشارات ٠‏ والعروض الكاذبه أو التى من شأنها إيقاع 
المتعاتد فى الغلط . 

فلا يشترط أن يكون التضليل قد وقع فعلا. بل يحرم الاعلان» إذا كان ماورد فيه من 

شأنه مستقبلاً أو إحتمالاً ان بوقع المتلقى فى الغلط (ee)‏ 


وقد جاء التحرر يم للدعايه التجارية مقعرئاً allegations, indications, ou nba‏ 
presentations Fausses ou de nature à induire en erreur .‏ ويلاحظ أن 
المشرع فى قانون Royes‏ قد احتفظ بمصطلح - الكاذبه Fausse‏ وهو اصطلاح آثار الجدل. 
والنقاش» إذ يصعب أحيانا التفرقه فى الرساله الاعلانيه بين ماهو حقيقى Vrai‏ ومايعد 





(.. ١)وتأكيدا‏ لذلك فإن المحكمه العلا قد أيدت حكم محكمه فى أن نص م ٤٤‏ من قانون لايتطلب 
لقيام الدعايه الكاذبه إن يكون الكذب قد ولد الغلط فعلاً بل يكفى أن يكون من شأنه إحداث 
ذلك. وجاء بهذا الحكم بالحرف الواحد مايلى "L'art. 44 de pa pai du 27 decembre 1973, n‏ 


exige pas quepa publicité dit effectivement indiut en erreur, qu'il suffit qu'elle ait 
été de nature à produire cet effet qon 6 decemire 1988. R. T. D. com. 1989. P 
777 - no 12 ops. P. Bouzat ls T. Caen; 30 novemire 1987, inédit . 


Y. Mahaud. Le mensonge en droit Pénal thése - Lyon - 1976 . وانظر تفصيلاً‎ )٠١١( 


كه 


© عناص الكذب والتضلیل ل 
مزوراً Faux‏ خاصه Lui‏ يتعلق بالنتيجة أو الأثر الذى ينتظرة المستهلك من 
استعمال السلعه حيث أن الحاله العلميه والتقنيه قد لاتساعد أحياناً فى الكشف عن هذه 
النتائج خاصه إذا كان محل الدعايه التجاريه سلعه حديثه أو معقدة, أو ذات تقنيه عاليه 





. " de haute Te chnicité " 


6 - والمحاكم الفرنسيه تتبنى بصورة ضمئيه وجهه النظر هذه (؟١٠)‏ ويبدو أنه 
لنفس السيب فقد الغى المشرع عبارة المضلله induisant en erreur‏ فى 
القانون القديم» واستيدلها بعبارة أخرى مقتضاها يؤثر الادعاء التجارى 
الذى من شأنه احداث التضليل ( .)٠١"‏ 


فالدعايه التجاريه المقصودة بالتحريم فى قانون Royer‏ يكفى أن يكون من شأنها 
إيقاع المتعاقد فى الغلط والخداع - لا أن يكون هذا الغلط والخداع قد وقع فعلاً بل 
يكفى تصور أو أحتمال وقوعه مستقبلاً. فالنظر إلى الرساله الاعلانيه المضلله يشمل 
الحاضر. والمستقبل معا ٠. )٠١4(‏ | 


(AY)‏ وهكذا حكم ببراءة التاجر الذى يبيع منتجا ذا تقنية عالية ولم يجمع عليه العلماء .... بهذا 
المعنى - راجع - 


- حيث حكم بأن‎ 
" n'a Pas été retenu La Culpalilité du commercant ayant attribue aux adoucisseurs 
d'eau qu, il vendait de Proprieté faisant L'objet de Controverses " 
نستخدم هنا الفعل " يبدو " = تدليلاً على احتمال وجود تفسيرات أخرى.‎ )۱۰۳( 
Crim. 8 mai 1979 - B. Cim. 471. R. T. D. com. 1980 - 401 obs. P. B ouz at - (Y. £) 
gim. decembre 1987. B. Cim. 1192 - | 


- Paris, 28 avril 1975; G. P. 1975 - 11 - 519 - not. j. c. Fourgoux. 


ا 


@ عناصر الكذب والتضليل ل 

وتطبيقا لذلك حكمت المحكمه العليا " الدائرة الجنائيه " أن الدعايه الخادعه لايتطلب 
لقيامها أن يكون الاعلان قد ولد فعلاً الخداع» بل يكفى أن يكون من شأنه أحداث 
ذلك )٠١۵(‏ . | 





وهكذا فان الدعاية التجارية غير الصادقة تقع تحت طائلة القانون حتى لو كان 

- وينبغى فى رأينا أن تفسر عبارة "من شأنها ايقاع المتعاقد فى الغلط” تفسير1 
واسعاً بحيث يدخل فى دائرة التحريم - الدعاية التجارية الصحيحة فى ذاتها 
لكنها قد قدمت فى صورة أو أسلوب من شأنه ايقاع المتلقى فى الغلط أو من 
st‏ الابهام بوجود عناصر فى المنتج 7 الخدمة لا تتوافر فيه فى الحقيقة 
والواقع AU‏ 

— وعلى | A AA‏ فإن wi!‏ أو اله , لتضليل يمكن أن ra]‏ يتمثل فى المزاعم, أو الاشارات أو 


حتى مجرد العرض. والتقديم» سواء تضمنها نص مكتوب أو شفوى وسواء وردت 
فى صورة متضبطة أو محروة أو كانت غير ذلك. 


وبالتالى يقع فى دائرة التحريم الرسالة الاعلانية التى تتضمن عبارات عامة مثل - 
نحن نحطم الأسعار تحطيماً. 


j‏ بضاعتنا تباع بأسعار خاصة. Tarif spécial‏ أو Prix miracleusilael gat‏ أو 





Le délit de Publicite trompeus n'exig pas. pour - etre Commis — بهذا الحكم‎ « Les (\.0) 


que, le Publicite ait effectivement, induit en erreur : Il suffit qu'elle ait ete propre 
a'produire cet effet. Crim. 8 decembre 1987 B. Crim 1192 _ ibid 


- Crim. 4 decemire 1978- B. Crim no 896 . فى هذا المعنى‎ (1.9) 


- Crim 8 Fevrir 1982 - Lettre de la destrilution, 1986 / 6 P4 . 
- La Cour d'appel de Douai, 17 mars 1983 - G. P. 1983- 363. 


_\+- 








مه عناصر الكذب والتضليل 
نقدم - عرض خاص RU‏ البطاقات المختارة Bon de seléction donnant droit‏ 


à une offre spécialel\ : Y) 


۷ - ويقصد بالاشارات - أو تقديم العروض - فى نص م LE‏ أن تشمل الدعايه 
كافه الاساليب لحديثه فى الاعلان. كاستخدام الأضراء» والتصميمات الفنيه, 
والهندسيه . 


هذا المعنى الشامل للكذب, والتضليل يتفق فى الواقع - والتقرير المقدم للجمعيه 
الوطنيه بصدد م 44 والذى جاء فيه - أن النص يكيف على أنه من أهم نصوص قانون 
Royer‏ نهو يكمل؛ ويحدد.ء ويدعم تحريم الدعايه التجارية الكاذبهء والمضلله وذلك 
بعكس القاتون السابق الذى واجهه العديد من الصعوبات فى التطبيق. كما حث التقرير 
الادارات الملحقه بوزارة الماليه, والعدل, والزراعه إعطاء les)‏ ومعنى متسعا لهذا 
النص عند التطبيق )٠١8(‏ , | | 


- ويتفق ذلك والواقع العملى الذى بنطلق منه قانون Royer‏ والذى يوسع فى التحريم 
ليشمل كافه الاساليب الحديثه فى الاعلان . 


NA‏ الخلاصه إذن ان الدعايه التجاريه تدخل فى دائرة التحريم سواء أوقعت المتلقى 
فى الغلط واللبس - أو كان من شأنها إحداث هذا الأثر مستقبلاً. وهذا يشير 
التسأول عن معيارء:011]6 تقدير الكذب, والتضليل هل هو معيار شخص - 
ينظر فية إلى شخص المتلقى فى كل حالة على حدة - أم معيار موضوعى 

ينظر فية إلى شخص المستهلك متوسط الذكاء . ؟ 


. ولم يكن الامر كذلك فى ظل القانون القديم - أنظر مغلا‎ )٠١0( 
- T. G. I. Paris, 18 decemire 1970 - JCP 1971 - 1 - 272. 
- T. G. I. Paris 4 janvier 1968 - inédit . 
- Crim. 5 novembre 1969 - D. 1970 - 646. not. J. C. Fourgaux . 


imorimérié nationale - Paris - 1975 - P63. (۱۰۸) 


\+- 


® عناصر الكذب والتضليل 1 





يجه القضاء الفرنسى فى الأغلب الأعم من أحكامه إلى تقدير الكذب. والتضليل 
بالقياس على شخص العادى متوسط الذكاء . 


- وهكذا استخدمت محكمه فرساى فى تقدير الکذب. والتضليل الذى تضمنته الرساله 
الاعلائية - معيار المستهلك متوسط الحثر Au Consomma- )٠١5(‏ " 


teur moyannement avisé "‏ وهذا مايؤيدة الفقه المصرى فى مجموعه ON)‏ 


ومع ذلك فإن بعض الأحكام تأخذ بمعيار شخص بحت عند pai‏ مايعتبر واقعه كاذبه 
أو مضلله فى الرسائل الاعلاتيه )١١١(‏ . 


- ولكن الاتجاة الغالب هو الأخذ بالمعيار الموضوعى للحكم على ماتتضمنه الرساله 
الاعلانيه من DIS‏ وتضليل : 


- وإذا كان الكذب يقدر معيار موضوعىء فإن التضليل على عكس ذلك 


يعتد فيه بعناصر شخصيه أو ذاتيه - ويعبر البعض عن ذلك 


لسوتت اااي سه 


- La cour de Versailles, 17 mai 1978 - JCP. 1979 - éd - c. i-11- )١١.ة(‎ 


13104 - Cass. 18 mai 1984. B. Crim. no 5 أيضا‎ 


JCP. 1984 éd - G. 1V - 246 - " Par reference à l'optique du Consommateur, moyen. 
et en tenant compte du degré de discernement et du sens 21 mai 1984. et 26 mors 
1984 - B. Crim . no 126. 


cass. cass. 21mai 1984 - B. crim no 126 " C'est - à - dire de L'ensemble des Lai وانظر‎ 
Consommateurs Visés Par la Publicité en cause " . 

S. Guinchord, La Publicité mensongére et trompèuse - J - CL - فى ذلك - مثلاً‎ ANN) 
Conc. Consom. Fasc. 670 - Civ. 5 1981 - B. civ. 661 - d'intellegence 
moyen - poris 23 mars 1983 - G. P. 12 Janvier 1984 - P 16 " ou encore ” à la 


masse des consommateurs Peu avisés ” crim. 28 juin 1982 - inédit - G. cas et D. 
Ferrier - op. cit - 1986. P. U. F. P. P. 30. 


Poris, 22 mars 1973 - JCP . 1973 - 11 - 1745999 " La notion de Publicité tron- (111 ) 
peuse est Plus suțecxtive " . 


AE: 





س“ عناصر الكدب والتخليل 
بقولهم أن الدعايه المضلله يعتد فيها بالعناصر الشخصيه AAD‏ 


۹ - وتطبيقا لذلك - اعتبر دعايه مضلله كتابه عبارة En imitation Diam‏ والتى 
تعنى أن البضاعه أصليه - على بطاقات الملابس الجاهزه بينما الحقيقه انها 
غير أصليه أو Diam Stylisé‏ وجاء فى حيثيات الحكم أن العميل فى حل من 
عنهاء فاذا كان هذا الاعلان كاذبا أو مضللاً اعتبر المعلن مسئولة جنائياء 
ومدنيا (۱۱۳) 

وحكم بأن الاعلان المنشور فى الملصقات الخاصه بالمحل التجارى» وبخط عريض, 

وواضح - عن أن البيع يتم بالتقسيط - وأن مدة القسط هى VA‏ شهراً بدون فرائد 
قانونية وذلك على كافه المنتجات المعروضه - بينما كتب تحت هذه العبارة - وبخط 
صغير le‏ عبارة مفادها أن هذا العرض مقدما لمن يشترى يضائع تزيد قيمتها على ه 
آلاف فرنك وأن التقسيط لاينح إلا بعد تقديم العميل - دوسيه خاص - وبعد قيوله من 
إدارة المحل التجارى NET‏ 


٠‏ - والواقع أن مشكله معيار تقدير الكذب, والتضليل قد ثارت مباشرة غداة 
الموافقه على نص م ٤٤‏ من قانون Royer‏ وهل يوخذ فى ذلك بمعيار 





La cour - d'appel - de Douai, 17 mars 1983 - inédit . فى هذا المعنى‎ ) ١١ 7( 
cass. 8 fevrir 1984 - B. R. D. A. 1984 / 20 . P. g. (19) 
T. Corr. macon, 11 janñon. 11 Janvier 1984 - C. A. n° 409 P. 16 (\\£) 


T. corr. Nanterre, 12 dec. 1983 C. A. no 421 - P. 4 - Versailles 12 وانظر عكس ذلك‎ 
juin 1984 - B. i. D. 1985/1 - P 19 - cass. 27 mai 1986 - B. R. D. A 1986 ; 19 - P 
6 


ve 


ره عناص الكذب والتضليل 
موضوعى بحت أم ينبغى النظر إلى الخصائص الئفسيه» والشخصيه للعميل (NNO)‏ 
والقضاء الفرنسى قد اتجه فى غالبيه أحكامه إلى معيار موضوعى» يقدر فيه الكذب 
والتضليل بالقياس على عميل متوسط الذكاء " فى نفس الظروف الخارجيه التى حدثت 
فيها واقعه الكذب أو التضليل فى الرساله الاعلانيه ANV‏ 





VI‏ - وجدير SIL‏ - أن الكذب يمكن أن يتحقق "tel‏ - أى بفعل إيجابى من 
المعلن. كما يكن أن يتحقق بالترك - أى بأتخاذ موقف سلبى ينع فيه عن 
ذكر بيان مايتعلق بالمنتج أو الخدمه محل الدعايه ويكون لهذا البيان أثر فى 
اتخاذ قرار الشراء. كما أن ذكر نصف الحقيقه» وترك النصف الاخر - يعتبر 
LIS‏ مؤئماً ويضرب فى ذلك من السكوت أ والكتمان 66 فى التدليس 
المدنى AV)‏ 


LE, كذلك الحال فان اعطاء معلومات غامضة فى الرسالة الاعلامية يقع تحت طائلة‎ VY 
من القانون اذا كان من شأنها إيقاع المتعاقد فى الخداع والليس . وهكذا أدانت‎ 
المحكمة العليا "الدائرةالجنائية"التاجرالذى يترك فى اعلاناته عن‎ 





)140( فى تفصيل هذه المسأله انظر مايلى : 

0. Cas et D. Ferrier, Traité de droit de la Consommation 2. u. F. 
19986. no 301 et 302 - D. mayer, Droit Pénal de la publicité, 1979 - 
no 115. 
D. - P. 52 - فى‎ ١5174 واتظر التعليمات الصادرة من وزارة العدل الفرنسيه فى اول اكتوبر عام‎ 
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ره عناص الكذب والتضليل 
التليفزيون الملون - انطباعا بأن المشترى يمكنه أن يستفسد من gll‏ مجانا ولمدة 0 
سئوات. Le‏ كانت الحقيقة - أن هناك ملحقا - لعقد البيع - يجب على المشترى بدايه 


أن يوقع عليه - ويتسضمن زيادة ثمن المبيع بمبلغ معين - كشرط للحصول على هذا 
الضمان. فهو إذن ضمان مدفوع الأجر. وليس ضمانا مجانيا كما ورد الاعلان EANA‏ 








- وحكمت محكمة استئناف فرساى بادانة - صانع - لنوع من أنواع بودرة الفواكه - 
من ماركة Tang‏ لأنه ترك انطباعا لدى الجمهور أن البودرة تحتوى فى محتوياتها 
على عصير البرتقال الطبيعى - والحقيقة أنها تتكون فقط من رائحه؛ وطعم 
البرتقال. وجاء فى حيثيات الحكم أن الاعلان كان غامضا ويهدف إلى إيقاع 
المستهلك فى الغلط )١١5(‏ . 

۳ - وقد أشرنا آلفا - أن الدعاية التجارية تستخدم كافة وسائل التأثير النفسى 

والعاطفى بهدف الترويج للسلع؛ والخدمات ولهذا تميل الرسائل الاعلانية غالبا 
إلى المبالغة والتضخيم فى بيان مزايا - ومنافع السلعة محل الدعاية. 

- ومن ناحية أخرىء فالدعاية بطبيعتها تحتوى - أو ينيغى أن تحتوى على الحركة, 
والديناميكيةء والاغراء بهدف جذب المستهلك المرتقب على اقتناء السلعة أو 
الخدمة. AY)‏ | 





Cim. 1 ér juillet 1976 - JCP 1976 - 1 V - 282. (ANA) 

Versailles, 17 mai 1978. G. P. 1978 - 11 - 539 not . Calvo Grim 13 mars (114) 

1979. B. crim. no 104 - P 292. 

(NV)‏ ويتوقع خبراء الاعلان أن قيل الدعايه فى المستقبل إلى المبالغه وإلى زياده استخدام وسائل 

التأثير النفسى لمواجهه حرص وحذر المستهلك الذى يزداد Les‏ وللواجهة المنافسة التجاريه على 
المستوى المحلى - والدولى | 

وقد جاء فى تقدير اللجنه التى رأست أعمالها Ja publicité doit „Lu Mme. Scrvenir‏ " 


etre attrayante, convaincante, dynamique, et comporter une part de seduction. peu 
compatible anec la froideur dt la Technicitee d, un Presentation objective de carac- 
teristiques des Produits " . 


-¥- 


إم تت )!7 ؟ ؟) ‏ و تت 0 


مھ عناصر الكذب والتضليل ب 

- وبالنظر الى عوامل المبالغةء والاثارة» والتحريض» يجرى تقدير الكذب, والتضليل 
فى الرسالة الاعلانية. فالقانون لايحكم إلا الكذب, والتضليلء ويسمح بالمبالغة 
فى الدعاية التجارية.وعلى ذلك فإن اعلانات من نوع " تحن نحطم الأسعار ‏ 
تحطيما " - أو أكبر نسبة من خفض الاسعار فى مصر - لا تدخل فى دائرة 
التحريم. | | 

ومعنى آخر ينبغى التفرقه بين الكذب المؤثم» وبين المبالغه والاثاره التى هى كيان 
الدعايه التجاريهء وتدخل ضمن الهامش المسموح به . 





ومن الاعلانات التى تتضمن مبالغه - لاتخطئها العينء مايشبه التليفزيون فى فرنسا 
من دعايه عن نوع معين من البطاريات - يصور فنها قائد المركبه وهو يديرها فى 
الصباح الباكر» فتنطلق محلقه به فى الهواء - كدليل على قوة البطاريه . 
- وإعلان آخر عن نوع من البطاطس " البودره " التى يتناولها القرد فيتحول إلى أمير 
تنجذب إليه الفتيات. دلاله على المذاق الجميل - ورعلان ثالث - عن نوع من 
الحقائب من ماركه - سمسونايت - التى يستند عليها حائط المنزل - ويمجرد أن 
يرفعها صاحبها - ينهار المبنى كله - كرمز al‏ الحقيبه . 
٤‏ - والخيوط رفيعه بين المبالغه والاثارة المسموح بها فى الدعايه التجاريه 
وبين الكذب والتضليل المحرم. ويرك تقدير هذه المسأله لقاضى 
ا موضوع الذى يستهدى بالظروف المحيطه, وثقافه المجتمع » ووعى المستهلك 
- وأثر الاعلان التجارى من حيث أنه دعوة للشراء (١؟١١)‏ . 


- ونرى أن الاعلان الجيد ينبغى تقويمه بحسب قدرته عل مقاومة الحرص المتأصل فى 


. هذا المعنى‎ Scriwener وقد جاء فى تقربر اللجنه التى رأست أعمالها‎ (NY) 


À 


رھ عناصر الكذب والتضليل — 
نفوس المستهلكين نحو أموالهم. فالمستهلك المتوسط لا ينفق أمواله الا اذا وجد أن المنفعة 
التى تعود عليه من السلعة المشترأة - أكبر من النقود التى فى يده . 
- ويدخل فى عناصر التقويم مدى قدرة الاعلان على تكوين عادة الشراء أو 
الاستهلاك للسلع المعلن عنهاء أو تغيير العادة من شراء سلعة قديمة إلى السلعة 
المعلن عنها. (TY)‏ 








- وعلى الاعلان أخيرآ أن يشير الانتباه. ويجذب الاهتمام بأن يتضمن خروجاً على 
المألوف - ولا شك أن المبالغة هى صورة من صور الخروج على المألوف المسموح بها 
قياسا على ما يسميه الفقه الفرنسى بالتدليس الحسنء الذى لايؤثر فى رضاء 
المتعاقد- على ماسنرى . 


- والقول بغير ذلك يعنى قتل روح الابداع à‏ والابتكار التى يقوم عليها كيان الدعاية 
التجارية والتى تعتيو LU‏ لترويج السلع أو الخدمات . 

- القانون إذن يسمح بهامش للمبالغة فى مدح أوصاف ا مبيع - أو فى التركيز على 
مزاياة. وهذا ما يجرى عليه قضاء المحاكم الفرنسية منذ زمن بعيد .)١١۳(‏ ومع 
ذلك قررت محكمة باريس حديثا - الحكم بالتعويض على شركة للتدفئة بالزيت 
Chauffage - Fuel -‏ أذاعت فى حملة اعلانية ضخمة عبارة - لا يوجد ما هو 
أرخص متا» سوى الدفء الانسانى. 





- ۱۹۹۲ AAA انظر تفصيلاً الدكتور حسام الدين الأهوانى. مصادر الالتزام- الاراديه- ط‎ (AYY) 
لا يجب أن تصل النبالغة " فى الدعاية " إلى حد‎ ” ١1١7 دار النهضة العربية - ص‎ 
وقد أثار حضرته‎ - ١١4 الخداع بتغيير الحقيقة أو بطمس الحقيقة بحيث يصعب معرنتها " ص‎ 

VAYA فى ذلك إلى أن حكم فرنسى فى ۱۳ مارس‎ 
T. G. i. Paris. 15 decembre 1967. R. T. D. com. 1968 obs. A. Chavanne. - T. (YF) 
G. i. Paris 31 mai 1968 - D. S. 1969 - j. 34. 


11: 





-« عناص الكذب والتضليل ل 
on n'a pas fait moins cher depuis la chaleur humaine "‏ - 
وهى جمله - تبالغ فى المدى الذى يصل اليه انخفاض سعر " المبيع " 
وأكدت المحكمة أن هده الدعايه التجارية فى صياغتها - وفى اتساع نطاقها من شأنها 
ايقاع المستهلك فى الخداع OYO‏ وهذا الحكم فى رأينا يتسضمن تفسيرا قاسياً 
للنصرص القانونيةء ويعتبر خروجاً على ما جرت عليه المحاكم الفرنسية 
من التسامح ازاء المبالغة فى الدعايه التجارية» ويمثل قيدأ على حربة الاعلان 
عموماً - pates‏ روح الابداع والابتكار لدى المعلنينه وهما أساس تطور الاعلان 
فى العصر الحديث (Yo)‏ 


- على أنه قد يصعب أحياناً تقدير مدى الكذب, والصدق فى بعض الاعلانات من نوع 
" تعلم الانجليزية فى VA‏ ساعة " مثلاً. 


- وإذا كان المعلن L'annoneur‏ وهو بصدد تسويقء وترويج السلع والخدمات 
يستخدم العبارات الجذابه. والرسوم» والصورء والالوان التي ترغب فى الشراء - 

| وكافه وسائل التأثير النفسى» وإذا كانت القاعدة أن المبالغة فى ذلك مسموح بها 
قانوناً» الا أن القضاء لابجرى على ذلك بصفه عامه او مطلقه . 





T. G. i. Paris 18 janvier 1989 - R. T. D. com. 1969 - P 335 - No 10 obs. P.(\Y£) 
Bouzat. 

Ja وقد تطور فن الدعايه. والاعلان بصورة لم يسبق لها مثيل» وقد حملت إلينا جريدة الأهرام‎ (No) 
من طوكسيو. نشرت صحيفه بومسورى شيمبون إعلاناً معطرا برائحه البرتقال عن أحد أنواع‎ 
الثلاجات. ويصور الاعلان المطبوع بحبر خاص ثلاجه مليثه بالبرتقال وعندما تخدش الصورة‎ 
فإنها تصدر رائحه برتقال ذكيه - وتقوم بعض المجلات بنشر اعلانات معطرة عن منتتجات‎ 
ولاشك أن هذا الإبداع الذى يساهم فى‎ - ٤ ص‎ ) 1195 - ۷ - W - العطور . ( الأهرام‎ 
. الترويج للمنتتجات لايمكن ان يتحقق إلاباعطاء هامش للمبالغه فى الدعايه التجاريه‎ 


عات 


س عناص الكذب والتضليل 

ونضرب على ذلك المثال الآتى : أن أحد محلات التوزيع الكبرى للمنتجات ويسمى 
S. A. V. E. C. O.‏ وهر محل ضخم يتبعه حوالى ستون فرعا وبحقق رقم أعمال ..~ 
مليون فرنك كل عام. هذا المتجر بدأ فى نشر, وإذاعه حمله اعلانيه على نطاق واسع تحمل 
عباره. من المستحيل - أن نجد - مأهو أرخص منا Li‏ 








رفعت الدعوى القضائية على المتجر من قسم Saint - Quentin - en yvelines‏ - ومن 
الاتحاد النسائى المدنى والاجتماعى U. F. C. S.‏ - ومن قسم مكافحة الغش - باعتبار 
أن الاعلانات كاذبه» ومضلله؛ وأن.العديد من المنتجات التى يعرضها المتجر وفروعه أعلى 
سعراً من المنتجات المنافسه لها فى السوق . 
- وهكذا أثبتت الدراسات المقارنه على محلات التوزيع الأخرى - وعلى منتجات 
منافسه مايلى : أن من بين ٠‏ منتج أجريت عليها الدراسة ous‏ أن Luce ٠١‏ 
يباع لدی SAVECO Jo‏ بأسعار أعلى . 
- وأن ue ١4‏ فقط يباع بسعر متساو 


- وأن Yo‏ منتجا هى أقل سعراً لدى SAVECO‏ مقارنه بالمحلات الأخرى » وذلك 
بالنسبه للتخفيضات التى Cu pl‏ فى مدينه Acheres‏ . 


- وفى الدراسات المقارنه التى قت فى مدينه Bois - d'Arcy‏ ثبت أن A0‏ من 
المنتجات التى يبعها SAVE. Co‏ أعلى سعراً من المحلات المنافسه. 


- وحكم على المتجر بعقويه الدعايه الكاذبه - وفى الادعاء بالحق ill‏ بععريض 





AYT)‏ كانت الحمله الاعلانيه يصاحبها العبارة الآتيه. 
SAVECO. SAVECO, Impossible de Trouver, moins cher‏ 
والدعايه تقع بين الكذب - والصراحة» فهى لايمكن أن تعطى معلومات صريحه - وكامله عن 
المنتج - وفى نفس الوقت لايجب أن تكون كاذبه . 


_ÿ\- 





وه عناص الكذب والتضليل حل 
مقداره ٠١‏ آلاف فرنك للاتحاد النسائى المدنى والاجتماعى - كما حكم بنشر الحكم فى 
جريدة لوموند le Monde‏ وفى الجريدة الاسبوعيه المحلية . 


- وفى ١4‏ مايو ١175‏ كتب مدير معهد الاستهلاك القوى تعليقا على هذا الحكم أن 
الدعايه التجاريه وإن كان هدفها اغراء وجذب العملاء. الا أننا ندين بشدة تلك 
الاساليب التجاريه التى تتجه إلى إفساد الحياة التجاريه. كما أوضح أن الحمله 
الاعلاتيه لمحلات SAVECO‏ كانت کاذبه وتعسفيه, ومزورة AAYY)‏ | 


- وفى القضية الشهيرة باسم 8 صدرت أربعه أحكام متواليه - وتتلخص وقائعها 
أن شركه Foods - France‏ - طرحت للبيع منتج من البودرة يحمل علامه يباع 
فى عبوات صغيرة - هذا المنتج صاحيه حمله اعلانيه ضخمه استخدمت فيها كافه 
الاساليب - خاصه التليفزيون - وذلك لجذب - العملاء . 


دفعت الدعوى القضائية على المعلن على رغم أن ماورد فى الاعلاتات أن المنتج 
يحتوى على عصير من البرتقال الطبيعى الخالص - يشكل دعايه كاذبه. ولكن محكمه 
نانتير Nanterre‏ قررت أن ماذكر على العبوات من أنها من البرتقال الطبيعى الخالص بعد 
دعايه attractive aile‏ ولیس دعايه كاذبه mensogére‏ والأوا لى مسموح بها. والثانيه 
تقع فى دائرة التحريم . 
- ولكن محكمه Vérsailles‏ قررت بعكس ذلك عندما رفعت إليها الدعوى - 
واعتبرت أن ماذكر فى الاعلان دعايه كاذبه والزيت المعلن نشر الحكم الصادر فى 





La publicité est certes, faite pour sé duire " mais aussi, كتب بقول‎ 3! (1۷) 
Pour dire le Verité; Nous denoncons les Pratiques Commér ciales qui 

de plus en plus nombreuses rélevent de la délinquance économique. Le 
Saigan SAVECO, impossible de trouver moins shers est abusif, men- 
sangére et fallacieux " Le Nonde 14 mai 1976 


VY 


© عناصر الكذب والتضليل ل 


أربع من اكبر الصحف الفرنسيه )١١8(‏ . 


وفى حكم لمحكمه نانتير أن الدعايه تقوم على جذب او اغراء المستهلك وعندما يتعلق 
الأمر با منتجات الغذائية فإنها تعمل على فتح شهيه العملاء Le‏ يؤدى إلى الراحه النفسيه 
ويساهم فى تحسين الصحه بوجه عام. جاء ذلك فى قضيه تتلخص وقائعها أن احدى 
الشركات العامله فى مجال الغذاء قد عرضت عبوات تحتوى على أسماك فى شكل "بودرة" 
وأرسلتها إلى المهنيين - هذه العبوات مرسوم عليها صور لنوع من الاسماك يشبة تماما . 
أسماك الدوراء الأحمر ذى العيون الكبيرة» وعندما رفعت دعوى الدعايه الكاذية على 
الشركه حكم بأن هذه العبوات بما رسم عليها لاتعنى بالضرورة احتوائها على بودرة هذا 
النوع من الاسماك بالذات واستندت المحكمه فى ذلك أنه لم يكتب على الغلاف كلمه 
Durades - rouges‏ أو الدوراد الأحمر» وعلى العكس من ذلك فإن الشركه المنتجه حرصت 
على أن يكتب على الغلاف عيارة " دقيق أسماك Farine de Poissons‏ - وجاء فى 
حيثيات الحكم - أن المستهلك ليس ناقص الأهليه فى الحكم على المنتج» وتقدير نوعيتهء 
وأن الصور المرسومة على الغلاف لاتولد الغلط فى أذهان العملاء» ويقصد منه فقط أن 
يكون المنتج جذاباً فى عرضه» يفتح الشهيه - ويساعد على تحسين الصحه OYA‏ 


: وهذه الصحف هی‎ (YA) 
le Figaro - Le Mende - France - Soir - L' Aurore T. de Nantèrre - La Cour d'appel de 
Versailles, 17 mai 1978 - G. P. 1978 - 11 - 539 - not. Calvo. T. corr. Paris, 11 de- 
cembre 1978 - G. P. 17- 19 juin 1979 - P 11 - vot. marchi . 
T. G. i. Paris. 18 Jan- وانظر عكس ذلك‎ T. Corr. nanterre, 24 Fevrir 1977 - inéolit{( \ YA) 
vier 1989 . 
وأنظر فى الأحكام التى اعتبرت أن‎ Chauffage - Fuel . وذلك فى قضيه " اجهزه التدفئه بالزيت‎ 
T. G. i. Paris, 15 decembre 1967 - R. T. D. هامش المبالغه يسمح به فى الدعايه العجاريه‎ 
Com. 1968, obs. À chonanne. 
T. G. i. Paris, 31 mai 1968. D. S. 1969 - J - 34. 
T. G. i. Lille 26 novembre 1973. D. S. 1975 - J. 245 - not. Roujou de Boubeé . 
Poris. 4 octobre 1977 - JCP 1979 - éd G. 11 - 19164 - not Assonbine . 


ات 


سس مناصر الكذب والتضليل o‏ 
۵ - ونخلص من ذلك أنه ينبغى فى نظرنا التمييز بين مايسمى هامش المبالغه 
المسموح به فى الدعايه التجاريه قياسا على التدليس المباح - أو dolus - Ba-‏ 
5 فالمبالغه هى كيان الدعايه. ودعامتها الأولى فالدعايه ماوجدت إلا 
لتسويق؛ وترويج السلع والخدمات. وهذا بدورة يستدعى تركيز المعلن على 
نيان أوصاف البيع» ومدح مزاياه . 
fil -‏ تحجاوزت المبالغه فى الدعايه الحد المسموح به وكان من شأنها إيقاع adigi‏ 
اللبس» والغلط فإنها تقع تحت طائله القانون . 
- وذلك ULLS Lai‏ على التدليس المحرم أو dolus - malus‏ , 
- ويترك تقدير ذلك لقاضى الموضوع حسب كل حاله على حدة. وفى تقديرنا أن 
هامش المبالغه يتسع كلما اتسعت دائرة الوعى لدى جمهور المستهلكين - وهذه 
المبالغه قد جرى عليها عرف التجار عند أمتداح بضائعهم - وهى أخيراً مايسمح 
à pu‏ الابداع والابتكار للرسائل الاعلانيه . 
المطلب الثانى - " تطبيقات " 


WA‏ — أوضحنا آنفا - مفهوم الكذب, والتضليل سواء فى القانون الفرنسى» أو 
sral‏ 

ومع ذلك فهناك تطبيقات عمليه لبعض صور الدعايه التجاريه أفرزتها التطورات. 
الاقتصاديه وشدة المنافسة بين oles tll‏ والمنشآت التجاريه وهى الدعايه الخنيه - 
والدعايه التى تشجع على السلوك الضار فى الحياة . 

ويشور التساؤل هل تحرم هذه الاشكال للدعايه التجاريه حتى ولو كانت صادقه أو 
تتضمن وقائع حقيقيه ؟ 

وإذا قيل بتحريم هذه والانواع من الدعايه فعلى أى أساس يستند هذا التحريم ؟ 


Ví- 





نود قتا Jill‏ .= 
۷ - وسوف نعرض بدايه للدعايه الخفيه - الفرع الأول.ثم الدعايه التى تشجع على 
السلوك الخطير أو الضار - الفرع الثانى- 
الفرع الأول " الدعايه الخفيه " 


8 - يرتيط بالدعايه الكاذبه او المضلله نوع آخر من الدعايه التجارية تسمى 





الدعايه الخفيه Publicité Commérciale Clandestine‏ وتفسير 
ذلك. أن الاعلان التجارى عموماً ينبغى أن يكون مسبوقا بكلمة إعلان - أو 
فقرةاعلانيه - خاصنه باستخدام الوسائل السمعيه "الراديو " والبصريه 
والتليفزيون ". 
- وذلك حتى يعلم المتلقى مسبقاً أن مايسمعه أو يشاهدة هو اعلان تجارى له هدف 
معين يسمى إلى تحقيقه . 

Li‏ الاعلان الذى يخفى دعايه تجاريه لمنتج أو خدمه ما أو منشأة أو مشروع تجارى فى 
صورة لقاء مع مسئول» أو حوار تلفزيونى أو ريبورتاج أو مسابقه. ولايكون ذلك مسبوقا 
بكلمه " اعلان " أو دعايه فمن شأنه إيقاع المتلقى فى الغلط - والخداع . 

9 - وفى مصر - لجأت شركات توظيف الأموال إلى الدعايه الخفيه وهى تعلن عن 

خدماتها. ومنتجاتها وذلك فى صورة لقا ءات ظاهرها البراءة - وباطنها الدعايه 
التجاريه لمنشاتهم؛ ومشروعاتهم . 

٠‏ - وتسجل أيضا أنه أيام الحمله الاعلاميه على السيد إبراهيم الابراهيمى - الرئيس 
المستقيل لمجلس إدارة البنك العربى الافريقى - فإنه قد رد أحياناً - باعلانات 
صريحه . وهذا حق له Lacie‏ أحكام القانون المصرى - لكنه رد أحيانا أخرى 
بموضوعات؛ oll,‏ نشرت قى الصحف»› cail,‏ فى التليفزيون دون أيه اشارة 
على أنها - اعلان - بل تلقاها القارىء. والمشاهد» على أنها تعبر عن رأى الجريدة 
أو التليفزيون . 

- ةق لا 





.ره عناص الكذب والتضليل 
۸٠‏ - وخطورة هذا النوع من الدعايه انه يوهم المتلقى أنه مايشاهده أو يسمعه 
معلومات صادقه. وموضوعيه ويكون الواقع غير ذلك فهى دعايه تجاريه 
مدفوعه ولأجر تهدف إلى الترويج مسن أجل البيع أو زيادة كميه 
اينع (I,‏ 
- والدعايه الخفيه تتضمن الكذب على المتلقى مرتين : مرة حين توهمه أن ما يتلقاه من 
معلومات - ليس cales‏ والحقيقه أنها كذلك ومرة أخرى فيما قد يتضمنه اللقاء - 
أو الحوار من معلومات غير صادقه أو غير دقيقه عن المنتج أو المنشأة التجاريه 
محل الاعلان. 





١‏ - وفى فرنساء نص الأمر الوزارى الصادر فى YA‏ أغسطس ٤‏ الخاص بتنظيم 
الصحف فى م ۲ منه - على الزام مديرى التحرير بأن تكون الاعلانات التجاريه 


Has -‏ النص لايتعلق إلا بالصحافه المكتوبه. ولذلك فإن at‏ تعديل قانون 
الاستهلاك والتى انتهت إلى صياغه مشروع قانون الاستهلاك فى عام ۱۹۸٤‏ - 
نصت على تحريم هذا النوع من الدعايه - أيا كانت الوسيله أو الاداة المستخدمه. 
وأسمته الدعايه Publicité Clandestine. aih]‏ )\#\( 





)١70(‏ كما يمتد هذا إلى العديد من الاعلانات ذات الصبغه السياسية. أنظر فى ذلك الأهرام - الطبعه 
الدولية - ١6‏ - ديسمير ۱۹۸١‏ - ص ١١‏ - مقال للصحفى أحمد بهاء الدين . 
(TV)‏ أنظر ق أعمال هذه اللجنه مولفات الأستاد J. Calais - Auloy Vers un nouueau droit‏ 


de la Consommation . Doc. Fran 1984 . 
- Proposition Pour un nouveau droit de la consonmation - Doc Franc - 1985 . 


VA 
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كما نصت م ١١‏ من التقنين الدولى للعمليات الصادقه على اداته هذا النوع من 

الاعلانات ووضعت التزاماً على عاتق المعلنين بأن يكون للدعايه التجاريه وجهاً مكشوفا 
والاتختفى فى أيه صورة أخرى . 

AY‏ - والخلاصه : أن الدعايه الخفيه هى صورة للدعايه المحرمه - حتى إذا تضمنت 

معلومات حتيقيه أو صادقه . 


التحريم إلى أنها بذاتها توقع المستهلك فى الغش والخداع. بينما الدعايه التجاريه 
لاتعتبر محرمه بذاتها. بل بحسب ماتنطوى عليه من بيانات من شأنها ايقاع 
المستهلك فى اللبس» والغلط أى أن الدعايه الخفيه محرمه إبتداء بعكس الدعايه 
التجاريه فى صورتها العاديه. 1 

- وقد نصت م ٤۸‏ من مشروع تقنين الاستهلاك الفرنسى على تحريم الدعاية التجاريه 
التى من شأنها تضليل المستهلك وأضافت إلى ذلك تحريم الدعايه الخفيه 
أو الذعايه السرية OAY‏ 


الفرع الثانى : " الدعايه الخطرم " 
۳ - ويرتيط بالدعايه الكاذبه أو المضللة نوع آخر - من الدعايه العجاريه كشفت 
مقتضيات العصرء وتطور الحياة الاقتصاديه والاجتماعيه - عن ضرورة تدخل 


المشرع لتحريمها. تلك هى الدعايه التجاريه التى تشجع على السلوك الضار أو 


الخطير Publicité encourageant des comportements dangereux‏ . 
- وهى صورة للدعايه التجاريه التى يجرى المشرع» والقضاء الفرنسى على تحريها لا 
لأنها تتضمن معلومات كاذبه أو مضلله بل لأنها بذاتها تشجع على المخاطر ومثال 


(\FY )‏ ونصت م EN‏ من ذات المشروع على مايلى : 


La Publicité doit Pouvoir etre nettement et instantanement distingué comme telle " . 


¥¥¥ 
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ذلك اعلاتات السر عه بالنسبه للسيارات. والاعلاتات التى من شأنها بث أفكار خاطئه عن 
الصحه والمرض . 


٤‏ - وقد نصت LV,‏ من مشروع قانون الاستهلاك على أنه يعتبر محرماً كل اعلان 
يشمل بأى شكل من الاشكال» مزاعم؛ أو اشارات أو عروضا من شأنها أن تولد 
سلوكاً خطيراً على صحه. وسلامه الاشخاص (AP),‏ 


- وقد رأت اللجنه التى وضعت المشبروع أن قواعد شرف مهنه " الاعلان” تنص على 
تحريم هذا النوع من أنواع الاعلان عموماء لكن هذه القواعد بذاتها لاتكفى وعندما 
تكون صحه وسلامه الانسان فى خطر ينبغى على المشرع أن يتدخل بالتحريم وأن 
يقترن هذا التحريم بعقوبه مشددة . 

- فالدعايه التى تشجع على السلوك الضار أو الخطير بصحه. وسلامه الانسان تعد 
محرمه لذاتها. لا لأنها تتضمن بياتات كاذبه أو مضلله فهى محرمه إبتداء - بعكس 
الدعاية الكاذبه - التى لاتحرم ابتداا بل بالنظر لما تتضمنته من بيانات كاذبه أو 
مضلله . 


ولعل حوادث السيارات بشكل خاص. والرغبه فى الوقايه منها - كانت تسيطر غلى 
أذهان المشرع وهو بصدد تحريم الدعايه التى تشجع على السلوك الخطير. فقد انتشرت فى 
فرنسا الاعلانات. عن السيارات. وخاصه عن الحد الاقص للسرعه OYE‏ واستدعى هذا 
تدخل المشرع بنصوص تحريم مثل هذه الاعلانات وذلك للوقايه من حوادث الطرق عموما . 





Est, intérdite, toite Publicité Comportant sous quelque forme que soit de allega- (\FY) 
tions, indications, ou Present ations susceptible d'entralner des comportements 
dangereux pour la santé oul, securité ds personnes ( art 43. C. dn la C. de la con- 
som. ). 
يقال عنها تذوق‎ Renault 45,L, Sauvage يقال عنها المتوحشه‎ Citroén فالسيارة من ماركه‎ (NE) 
Toujours- Partante يقال عنها الراحلة دائما‎ Peugest وماركه‎ gout de lo Force 3 القو‎ 
وكلها رموز - وايحاءات على السرعه التى تعتبر السبب الثانى بعد الكحول لحوادث السيارات‎ 

فى فرنسا - والتى تؤدى كل عام بحوالی ٠١‏ آلاف قتيل بخلاف الاصابات الأخرى . 
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ويدخل فى نطاق التحريم هذا النوع من الاعلانات الذى يولد فى أذهان الجسهور‎ - 
. أفكارا أو معتقدات خاطئه عن الصحه. والمرض من شزنه أن يودى إلى التهلكه‎ 





- ومن ذلك أن القضاء الفرنسى حكم بمصادرة كتاب يوضح أسهل الطرق فى الانتحار 
تحت عنوان Le Soucide, mode d'emploi‏ حيث يدعو مؤلفه - وهو طبیب 
متخصص - إلى الانتحار ويشجع عليه بوسائل مبتكرة لاينتج عنها أيه آلام. وجاء 
فى حيثيات الحكم أن مصلحه المجتمع فى صحه؛ وسلامه أفرادة . تفوق حريه الرأى 
المدعى بها . 


- ومن ذلك أيضا. أن النقابه العامه للصيادله» والنقابه العامه للأطباء فى فرنسا. رفعا 
الدعوى على السيدة Rik-a-zarai‏ » أثر قيامها بتأليف كتاب تحت عنوان. أسرارى 
الطبيعيه Mes Sécrets naturels‏ 


- تحدثت فيه باسهاب عن فوائد الاعشاب الطبيعيه أو الطبيه» وقدرتها على علاج 
العديد من الامراض با فيها السرطان, وفقدان المناعه المكتسبه المعروف باسم Aids‏ 
Sida i‏ - وقد وزع الكتتاب على نطاق واسع - وأحدث دويآ SU‏ لدى الرأى العام 
وکتبت جريدة Le monde‏ أن الكتاب دعايه تجاريه من شأنها التشجيع على 
السلوك الخطيرء ومس الحياة» والصحه العامه.حيث يولد فى الأذهان معتقدات هى 
بالتأكيد خاطئه عن علاج الامراض التى عجز العلم الحديث. حتى الآن عن 
(Te), Lee‏ 


le Monde 25, aout 1987 - Le Monde 31 aout 1987. أنظر‎ )١١5( 
والمؤلفه هى أصلا مغنيه - تحمل الجنسيه الاسرائيليه الفرنسيه هاجرت إلى فرنسا وهى فى‎ 
العشرينات من العمر - وتزوجت برجل أعمال - يقوم على تسويق وتجارة الأعشاب الطبيه. ولعل‎ 
هذا مادفعها إلى تأليف كتاب بالغت فيه فى بيان فوائد الأعشاب الطبيه.. وقد تكررت نفس الوقائع‎ 

فى صيف ۱۹۸۸ عندما ظهر كتاب بعنران : 


300 medicaments, Pour se surpasser, Physicament - intellectuellement, et sex- 
uellement . 


وقد رفعت الدعوى على المؤلف - ولم يحكم فيها - حتى - طبع هذا - الكتاب . 
_va-‏ 


... الكدب والتضليل‎ pole س(‎ e 
الثاني - العنصر المعنوى‎ à sial 
* سوء نيه المعلن‎ " 
: وضع المشكله‎ 
على اشتراط سوء نيه المعلن لقيام الدعايه الكاذبه وقد جاء‎ AMI نص القانون‎ - 0 


القانون الجديد - ۲۷ ديسمير ۱۹۷۳ خالياً من نص يتعلق بالعنصر المعنوى 
لقيام مسئوليه المعلن عن الدعايه الكاذبه . 


- وسكوت المشرع عن نص بشأن العنصر المعنوى كان سببا فى اختلاف موقف al‏ 
والقضاء . 


AY‏ - وسوف نعرض لهذا الإختلاف فى مطلب أول ونوضح رأينا الخاص - فى المطلب 
الثانى 
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المطلب الأول - موقف الفقهء والقضاء 
AY‏ - يشترط فى الكذب والتضليل المحر م طبقا لنص م 6 بو es art‏ أن ينبت 
سوء نيه المعلن . 
وجاء القاتون الجديد فى م 44 - 45 خاليا من نص فى هذا الشأن. بل آن المشرع 
اتخاذ موقف سلبى بحت. وقد ثار الجدل فى auf‏ والقضاء بصدد موقف المشرع؛ وهل 
يشترط التحريم الدعاية ثبوت سوء نيه المعلن. أم يكفى ثبوت الكذب, والتضليل فى 
الرساله الاعلانيه لتحرمها OVS‏ 
6 - وتفسير لسكوت المشرع. تعددت ce DIT‏ وتوزعت الاتجاهات ببن مواقف ON‏ 
رض ا فنا بل 
AA‏ - الموقف الأول : ويرى أنصارة النظر إلى الكذب أو التضليل بصورة مجردة - 
أى بصرف النظر عن ثبوت حسن أو سوء المعلن. فنص م LE‏ من قالون 





Siegler et Duvol, not. in JCP 1977 - 11 - 18661 Pirovano, أنظر فى وضع المشكله‎ S) 


not. D. 1977. 2503. à Propos d. un arret de la ch. crim. 5 mai 1977. - R. T. D. com. 
1976. P628. 
La Coer d'appel de Paris 28 avril 1975 - G. P - 1975 - 11 -. 519. وانظر فى تناقضات الأحكام‎ - 


not: J. C. Fourgoux - Paris 13 mai 1977 - D. 1978. i. R. T. D. com. 1977-358. 
" Le d'elit exige. toj aurs la Preuve de la mauvaise - foi. méne s'il s'agit d'une ss أو‎ 


mauvaise 
- foi de type inferieur " Le droit de la vente-d, D. 1987 - 2100 ets. 


J. Calais - Auloy. op. cit. P215, 0م‎ 140 Pizzio, traité de driet - المشكله‎ Lis وأنظر فى‎ 
Penal et de Criminologie. éd Dalloz 1970 - 2196 - 197. 
M. M. Dollet Peisse, op. àt - G. P. 1974 - P 204 J- CL, Penal - وانظر فى تعدد الآراء‎ 
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Royer‏ قدخلا من اشتراط سوء نيه المعلن. الذى نص عليه القانون السابق فدل ذلك 

على اتجاة ارادة المشرع إلى الغاء هذا الشرط, ولو أراد اشتراطه لما سكت عنه. وهكذا 
لايسشترط لتحريم الدعايه التجارية فى القانون الجديد أن يكون المعلن سيىء النيه - 
قصد خداع أو تضليل الجمهور OTY‏ بل يكفى أن يرتكب المعلن خطأ ما فى الرساله 
الاعلانيه حتى يقع تحت طائلة القانون.. 





وهذا هو التفسير المعقول - فى نظر أصحاب هذا الرأى - لسكوت المشرع عن شرط 
ليزه a‏ العلن: | | 
- كما أن القضاء الفرنسى يعتد بصفه المعلن L'annonceur‏ واعتيارة مهنى عليه 
التزام اليقظه والحرص ومراقبه أو فحص الرساله الاعلانيه قبل نشرهاء وعليه التأكد 
من صحتهاء وصدق بياناتهاء وهو مسئول Lite‏ ومدنيآ إذا خالف الالتزام الملقى 
على عاتقة (WA)‏ . 


فالمعلن الذى يقوم بنشر دعايه خادعه أو من شأنها أن تولد الخداع فى ذهن المتلقى 
يمكن أن يتخلص من المسئولية باثبات أنه قد اتخذ كافه الاجراءات وقام بكل الاحتياطات 
نحو فحص الرساله الاعلاتيه . 





- Crim. 4 decembre 1978 - B. Crim. n0896 - Crim. 13 mars 1979 - فى هذا المعنى‎ (\ŸV) 
G. P. 1979 - 11 - 404 - Crim. 2 juin 1982 - B. crim. 369. crim. 3 janvier 1984 - 
B. crim. 1 - crim 13 decembre 1982 - B. crim. 767. 

- Crim. 8mai 1979. JCP. 1979. G. i. 7951 - La mavaise. Foi n est las مثال ذلك‎ (1۳A) 
un élément constitutif de cette in fraction " - Crim. 5 mai 1977 - D. 1977. 502, not. 
Pirovano - crim. 10 juin 1980. Rev. Conc. no 13 1 er Trim. 1981 - P21 - T. corr. 
Rennes. 22 mai 1986. B. i. D. 1986/11 - 12 - P83 - crim. 2 octobre 1985 - B. Crim. 
747 - crim. 28 avril 1977. D. 1978 - 149 not. Rassat. JCP 1978 - 11 - 18931 - not. 
Delmas - Marty - R. Sci. Crim. 1978 - 335 - dbs. Vitu 
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- ومقتضى م 44 من القانون الجديد لايمكن إذن للمعلن أن يتخفى أو يتستر وراء 
جهله بحقيقه الاعلان ويتخذ ذلك سند للبراءة. بل عليه أن يلتزم بفحص» ومراجعة 
الاعلان قيل نشرة أو إذاعته . 
وعند هؤلاء أنه لاينبغى أن يتساوى فى العقاب على الدعايه التجاريه الكاذبه المعلن 
سيء النية مع ذلك الذى يصدر فى اعلاناته عن حسن نيه - ويقع الغلط أو اللبس لمجرد 
ls‏ فى الفحص أو فى مراجعه الرساله الاعلانيه. ولكن المبررات العملية فى حمايه 
المستهلك - وحمايه شروط المنافسة الحرة تقوم سند للعقاب يفوق مجرد قاعدة التسويه بين 
العمد - ومجرد الاهمال . 
- ثم أن قاض الموضوع له سلطه تقديريه فى تطبيق العقوبه وبراعى فى ذلك مدى 
جسامة الخطأ الذى يصدر عن الملعن . 
ويخلص ssl‏ هذا LEYI‏ أن الدعايه الكاذيه as pæ‏ ماديه Conventionnel‏ يكفى 
لقيام مسئوليه المعلن عنها مجرد توافر الركن المادى )۴١(‏ . 
- وتأييداً لهذا - حكم بإدانه مدير وکاله سياحيه لاعلانه - فى كتالوج أحدى الرحلات 
عن جولة سياحيه فى جزيرة سيشيل لم تتم كما ان بعض برامج الرحله نفسها 
والموضحه فى الكتالوج لم تنفذ. وجاء فى حيثيات الحكم أن المعلن لم يتخذ 
الاحتياطات الكافيه - ولم يفحص بدقه ماتشرة من اعلاتات )١90(‏ . 


(YA)‏ فى تأييد هذا الرأى - أنظر - 216 j. Calais - Auloy, op. cit. P‏ والذى يسميها الدعايه 
الخادعه " dati" Publicité - Trompeuse‏ ” ولیس دعايه كاذبه 

Publicité mensongére . 

ويرى أن استبعاد النص على سوء النيه كركن معنوى - سوف يجعل المعلن اكثر حذرأ فيما يصدر 


La Loi Royer et les consomma- من إعلائات تجاريه - و أنظر مقاله بعئوان‎ de 

teurs D. 1974 - chr. P97 . 

- Crim. 4 fevrir 1986 - B. Crim. no 105. (\£.) 
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رس عناصر الكذب والتضليل 
وظروف الدعوى )١9١(‏ . 


وعند محكمه Amiens‏ أن الدعايه الكاذبه تقوم بصرف النظر عن سوء نيه المعلن 5 


- ولم تتردد محكمه باريس فى القول بأن المتهم " المعلن " لايكنه الجهل با يستخدمه 
من طرق واساليت (\£Y) ass‏ 7 


- ويستند أنصار هذا الرأى أن القضاء الفرنسى فى ظل القانون السابق » ورغم النص 
صراحه على سوء النيه كركن لقيام الدعايه الكاذيه كان يفترض سوء نيه المعلن لمجرد عدم 
قيامه بفحص حقيقه البيانات الكتابيه التى نشرها هذا من تأحيه . 
- ومن ناحيه أخرى كان لايشترط أن يثبت نيه خداع المشترى فى الدعايه بل يكفى 
أن يكون المعلن على de‏ بأن ماينشرة خادعا أو مضلا ١ (er)‏ | 
- ومع ذلك حكم بأن مدير شركه الرحلات لايقع تحت طائله م Le‏ من قانون ۲۷ 
ديسمبر 151/7 لمجرد أنه الغى - فى آخر لحظه - بعض أيام البرنامج التى سبق أن 
أعلن عنها فى كتالوج الرحله لأن هذا الالغاء - كان متوقعا - ونظراً لعدم وجود 


p O eee eci 


- Crim. 4 decembire 1978 - D. 1979 - p 180. (\£\) 
- T. Corr. d. Amiens 30 novembre 1976 - JCP.1978 - 11 - 18887-not. J.C. (\£Y) 
Fourgoux. 


- La Cour de Paris 10 decembre 1971. D. 1971 - P 502 - not. Pirovanoss ous. (\£F) 
crim. Smai 1977 - T. corr. Seine. D. 1967 - P16 - not. J. C. Foirgoux- 

وأن سوء نيه المعلن يتوافر لمجرد أن يوجه مكتب تصحيح الدعايه .۷.۶ .8 أنذار الى المعلن أنظر 

Lyon, 23 feurir 1964 


SA 


و عناصر الكذب والتضليل ل 


إذن إدارى من السلطات المختصه بذلك البرنامج )١54(‏ . 


٠‏ - الموقف الثانى : ويرى أنصارة أن سكوت المشرع عن اشتراط لركن المعنوى 
لايوكن أن ينهض دليلاً Lots‏ على استبعاد سوء نيه الملعن لتحريم الدعايه 
الكاذبة وأن المشرع لو قصد استبعاد سوء النيه لنص على ذلك صراحه . 


وبالتالى فإن الإهمال أو الخطأ لايكفى وحدة لقيام الدعايه الكاذبه وحيث أن عبارة 
Omission‏ أو الاهمال لم ترد فى نص م ٤٤‏ من قانون Royer‏ فإن الدعايه الكاذبه تظل 


جريمه عمديه )١40( int entionnel‏ يشترط لقيامه سوء نيه المعلن . 


R ouen, 11 auril 1985. B. R. D. A. 1985 / 11 - 5 Nse) 
crim. 10 avril 1985. B. R. D. A. 1985/11 - P5 وتأيد هذا الحكم فى‎ 
: بالحرف الواحد‎ M. M. Sermat et Benoit وتأييدا لهذا الاتجاة يقول‎ 
“it est probable que, la mésure est sage, car elle permettre une meilleur 
réprression de la publicité mensongére - " | أشار إليه‎ 
. فى المرجع السابق. وأنظر فى نفس المعنى‎ J. C. Fourgoux المحامى‎ 
Paris. 11 fevrir 1983 - D. 1983 - i. R. 504 . 


Paris 16 juin 1987. D. S. 1987. i. R. 204 " appartenait au prévenu de Vérifier وأنظر‎ 


le contenu exact de la publicité avant la diffusion et faute de L'avoir fait,il a commis le 
délit. 


(Aco)‏ أنظر فى هذا الرأى J. ©. Fourgoux‏ فى مقال بعنوان 
La publicité men sangére, délit intentionnel - G. 2. 1977 - doct. 76‏ 

وتأثير هذا الرأى .239 - 1 - 1977 Paris, 19 janvier 1977. G. P.‏ 
وأنظر الأحكام التى أشار إليها J. ©. Fourgaux‏ فى مقاله بعنوان : 

La publicité mensongére, dépuis la loi Royer. G. P. 1977 - 8 feuris 1977. 
. وأنظر فى اشتراط سوء النيه لقيام الدعايه الکاذبه - حتى وان كان يجب تسهيل اجراءات اثباته‎ 
L. BIHL. la grande illusion. la publicité men sangére, depuis la loi Royer. G. P. 1977 - 
1 - doct. 78. 


- Fortin. not. sous. T. corr. Rouen, 19 mars 1976. 367 . 
- Ch. Ribaut la publicité mensongére, application de le loi ~G. P. 1976 - 11 - doct. 
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سس عناصر الكذب والتضليل 
والقول بغير ذلك يرتب نتيجة غير منطقيه» وغير عادله» هى أن يتساوى المعلن سىء 
النيه الذى يتعمد الكذب؛ والخداع؛ والمعلن حسن النيه - وعقاب هذا الأخير بنفس 
العقوبه لمجرد عدم فحص أو عدم الدقه فى مراجعه الرسائل الاعلانية . 
١‏ -الموقف الثالث : ويقف أنصارة We‏ فالبعض منهم وخاصه يفوق بين 
الدعايه الكاذبه. بسوء نيه من المعلن ويعاقب عليها بعقوبه الجنحه - وبين الدعايه 
التى ينطلق فيها المعلن عن حسن نيه ويعاقب عليها بعقوبه المخالفه فقيل - 
والبعض الآخر - أن سكوت المشرع عن اشتراط سو » النيه لاينظر إليه كأنه لم 
يكن - كما يرى أنصار الموقف الأول - ut,‏ معناة اعفاء القاضى من عبء اثبات 
سوء نيه المعلن. أى أن سوء الئيه مقترض - وينتقل عبء اثبات العكس على 
المعلن نفسة مع احتفاظ القاضى فى هذه الحاله بتوقيع الجزاء الذى يراة متناسباً جسامه 





= وأنظر أيضا فى تطلب سوء نيه المعلن - لقيام الدعايه الكاذبه 
La cour de Paris, 13 mai 1977. D. 1978 - 1. R. 72 - not Royou de Bovbée.‏ 
Paris 6 mai 1974 - JCP. 1975 - 11 - 18066.‏ - 
وفى هذا الحكم برىء المتهم " المعلن " لعدم ثبوت سوء نية . - وأنظر أيضا 
Paris 19 janvier 1977. G. P. 1977. 1 - 239 - T. corr. Nanterre 24 fevrir 1977. not.‏ - 
Fourgoux. G. P. 1977 - 1 - 240. |‏ 
Poris 18 novembre 1977. D. 1978. i. R. 72.‏ - 
وتقترح al‏ مجلس وزراء دول السوق الأوربية ا مشتركه فى م ؟ من التوجيه الخاص بالدعايه الكاذبه 
النص الآتى 5 | 
La Publicité est notamment consideere comme Trompèuse dans le cas obelle passe sous‏ 
silence de données essentielles, et que, de faite de cette omission elle donne une impres-‏ 
sion fausse ou sucité une attente à la quelle P, annowceur ne peut pas répondre " art 3 de‏ 
directive de C. E. E.‏ 
وأنظر بصفه aale‏ . 
B. Mercadel, récherche sur l'intèntion, en droit pénal. rev „sci. crim. 1967 - 1.‏ - 
Mayaud, La publicité mensangére - ou des meandres de L’ intention. JCP. 1978 - éd‏ - 
C. i. 12672. |‏ 


M. M. Doplet Peisse " La nouvel le répression de la publicité mens ongére. G. NEY 
P. 1974 - P 200 ets. 


—ÀN- 


روھ عناصر الكذب والتضليل س 





. MEN المرتكب‎ PES 
المطلب الثانى‎ 
وأينا الخاص‎ 
والواقع أن وجهه النظر القائله بعدم تطلب شرط سوء نيه المعلن للعقاب على‎ - ۹۲ 
. الدعايه الكاذبه. هو ماتراه أقرب إلى الصواب‎ 
- وبالتالى فإن سكوت المشرع فى قانون ۲۷ ديسمبر ۱۹۷۳ عن اشتراط سوء النيه‎ . 
. الذى نص عليه القانون القديم - انما يعنى الغاء هذا الشرط لإدائه المعلن‎ 
الذى يشترط صراحه لعقاب المنتج أو الموزع فى جريمه الغش أن‎ 15١6 أول أغسطس‎ 
. يكون سيىء النيه. عالماً بغش السلعه‎ 
ورغم الطبيعه الجنائيه للنص - فإن القضاء الفرنسى فى مجموعه يتجه إلى افتراض‎ 
سوء النيه فى جاتب المنتج أ والموزع باعتيارة مهنياً محترفا - يعلم أو من المفروض أن‎ 
. يعلم بحاله المبيع‎ 
وهكذا فإن المعلن - فى الدعايه الكاذبه - وهو مهنى متخصص - يفترض فيه سوء‎ 
. النيه‎ 


R. Foures " De La mauvaise-foi, exigeé pour l'application de la { oi du 27 de- )١21/( 
cembre 1973 - G. P, 1974 - P 440, 

. وانظر اشتراط سوء النيه - وان كان يجب تسهيل إجراءات اثباته‎ 
1, BIHL, la grande illusion, la Publicité mensongére, depuis la loi Royer. G. P. 1977 - 


1 - doct. 78 - Fortin, not. sous T. corr. Rouen 19 mars 1976 - D. 1976 - 367. Ch. ri- 
bai. La publicité mensongére applic ation de la loi - G. P. 1976 - 11 - doct. 945 . 


_AY- 


ES 


ره عناصر الكذب والتضليل —— 

- ومن ناحيه أخرى. ينبغى النظر إلى الركن المعنوى فى الدعايه الكاذبه - مفهوم 
اجتماعى» وليس patis‏ قانونى ضيق. ذلك أن الدعايه التجاريه بحكم 
انتشارها. وتأثيرهاء والدور الذى تلعبه فى تسويق البضائع يتبغى أن تكون 
صادقه» وأن يحمى المستهلك من الكذب. أو التضليل الذى قدتشمل عليه الرساله 
الاعلانيه. واشتراط سوء نيه المعلن. يعنى تقييد هذه الحمايه, والحد منها. ا يفتح 
الباب على مصراعيه للتهرب من أحكام القانون . 








- ثم أن المعلن - بحكم أنه مهنى متخصص - بتوافر لديه الوسائل الفئيه, 
والتقنيه التى تسهل عليه العلم - السابق بكل ماتضمنه الرساله الاعلانيه. فلا 
يتصور والأمر كذلك أن يفترض - جهله بما تتضمن الرساله الاعلانيه من بيانات 
كاذبه. أو مضلله. بل على العكس يفترض علمه يها . 

فإذا أهمل المعلن فى اتخاذ الاحتياطات التى تكفل له - العلم السابق - بما تتضمئه او 

بيانات الرساله الاعلانيه. يكون معقداً Le‏ يستوجب مساءلته . 


- وتأكيدا لذلك فإن القانون الصادر فى ٠١‏ يناير ۱۹۷۸ - والذى شده الجزاء فى 
الدعايه الكاذبه والمضلله - لم يستخدم هذا التعبير - بل استخدم مصطلح الدعايه 
غير الحقيقيه أو المزوره OEA‏ فدل بذلك على أن الركن المعنوى يستفاد syad‏ 
اهمال أو تقصير المعلن عن فحص البيانات التى تتضمنها الرساله الاعلانيه . 

- ثم إن اثبات سوء نيه المعلن من المسائل الوعرةء والشائكه والتى تستحيل أحيانا 
على المضرور. ويدل على ذلك أن التطبيق العملى لأحكام القانون السابق - مه 





La Publicité Fausse . (ALA) 


—À}- 


هھ عناصر الكذب والتضليل — 
من قانون ۲ يوليه 1977 - قد اسفر عن حالات سوء نيه المعلن سبي رئيسياً فى 
ذلك (MA)‏ 


- واستبعاد سوء النيه كشرط للمساءله فى الدعايه الكاذبه. من شأنه أن يجعل المعلن 
اكثراً حذراء فيما يصدر عنه من اعلانات تجاريه . 


- وحتى فى ظل القانون القديم» فإن بعض الأحكام قد جرت على افتراض سوء نيه 
المعلن وأن سوء النيه يتحقق بمجرد أن يوجه مكتب تصحيح الدعايه أو .2 B. V.‏ 
تحذيرا إلى المعلن )١18١(‏ . 
والواقع أنه مايتنافى» وقواعد العداله - أن يتساوى فى الاثم ذلك الذى يتعمد 
الكذب» وايقاع المستهلك فى الغلط. فى الاعلان التجارى وذلك الذى لم يتعمد الكذب, 
Lil,‏ وقعت النتيجة لمجرد عدم التبصرء أو عدم فحص الرسالة الاعلائية قبل نشرها على 
at‏ 


ومع ذلك فإن اعتيارات حمايه المستهلك - المتلقى - تقوم أساساً كافيآ للتسويه بين 


(\£A)‏ وتدل الإحصاءات أن الدعاوى التى حكم فيها فى عام ١574‏ - كانت ۷۲ قضيه 
- وفى عام ١5535‏ — زصبحت ۳۸ قضيه . 

وفى عام ۰ بلغت ۲١‏ قضيه فقط . 

. مايلى‎ oly M. M. Sernat et Benoit وتأكيدا لهذا الاتجاه فإن‎ 

" Test probable que, la mesure est sage, car elle Permettre une meilleur reperssion de la 


publicté mensangére - aJl أشار‎ J. C. Fourg oux. op. cit. 
- Paris 11 fevrir 1983 - D 1983 i - R - 504. 


وتقول محكمه النقض الفرنسية - فى حكم لها فى ٤‏ دیسمبر ۱۹۷۹ أن م ٤٤‏ من قانون ۲۷ ديسمبر 
۳ لاتطلب ثيوت سوء نيه المعلن . 
وأنظر فسى Crim - 4 decembre 1979 - D. 1979 - i. R. 180 - Comm. Roujou de Bouée‏ - 


PJD ol, La nouvelle répression de la publicité mensongére. G. P> 1 - doct.‏ الموضسوع 
J. Calais - Auloy, La Loi Royer et les consommat eurs D. 1974 - chr. P 91.‏ -203 


Lyon, 23 fevrir 1964 - inédit - T. corr. seine D. 1967. P. 16 not. J. C. Four- (16°) 
goux. - Crim 18 Janvier 1966 - GCP 1966 - 11 - 14662. 
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والقاضى الموضوع - سلطه تقدير الجزاء المناسب طبقا لجسامه الخطأ المرتكب . 


- والركن المادى وحدة لاينهض مع ذلك دليلاً وحيداً للمسئوليه - أذ يجب أن ينسب 
خطأ ما للمعلن - وعلى ذلك فإن هذا الأخير GUY‏ مساءلة إذا كان مانشرة من 
أعلانات تجاريه م بحسن نيه - وأنه قد بذل الجهد العادى فى فحص.» وقحيص 
بياناتها - ودفع المستهلك مع ذلك فى غلط أو لبس لمجرد خطأ مطبعى - أو us‏ 
القلم KALAR)‏ | 

- ومع ذلك فإن الفارق بين القائلين أن الدعايه الكاذبه جريه معقوبه يشترط لقيامها 
نيه الكذب» والخداع وبين القائلين أنها جريمه ماديه يكفى الاهمال والتقصير لقيامها. 
هو قارق ضئيل؛ وغير مؤثر - طالما أن النيه نفسها يمكن أن تستغاد لمجرد الاهمال, 
أو التقصير NY)‏ 


القانون الفرنسى» فإن تجريم الدعايه الكاذبه يمكن أن يدخل ضمن نطاق جريمه 





M. Bouloc. in Cobloque - Paris - 1975 - op. cit - P” أنظر فى هذا الرأى " جره ماديه‎ )161( 
358 ets. | 

Le prevenu ne Pouvant U.D. 1971-P 502 فى‎ Pirovano ignoré quil وانظر ملاحظات‎ 
utilisait des mentions trompeuses " Sous paris 10 decemire 1971 - JCP 1972 - 16976 
Jcalais - Auloy, op. cit. P216 فى هذا الرأى‎ 
J. calais. Auloy. op. cit. Les consequences du choix sont 0 ailleurs moins (\eY) 


grandes qu, on Pourrait le croire car il s'agit d' un délit par imprudence, 
L'imprudence est presumée " . 


. وانظر فى استنتاج الركن المعنوى من مجرد اهمال. وتقصير المعلن‎ 
- L. Bihl, la loi 10 janvier 1978 sur la protection et L'information des consommateurs. 
DCP 1978 - éd C. i - no 12759. 
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النصب م PPN‏ من قانون العقوبات (er)‏ 


الدعايه الكاذبه بوصفها نصباً جنائياً متى كان الكذب أو التضليل يرقى إلى مرتبه 
الوسائل الاحتياليه . 


يفترض توافر الركن المعنوى. فلا يكفى لوقوع الجريمه وجود الخطأ مهما بلغت جسامته 
بل يلزم توافر العقد الجنائى الذى يعنى انصراف إرادة الجائى إلى اثبات السلوك المادى 
المكون للجريمه الاعلانات الكاذبه. والمضلله. ولايكفل حمايه المستهلك .. وعكس ذلك فإن 


- تحريم الدعايه الكاذبه بوصفها غشاء وتدليسا بمقتضى أحكام القانون رقم LA‏ 
١‏ لايشترط لقيامه توافر الركن المعنوى, فالمشرع يفترض سوء نيه المنتج أو 
البائع وأنه يعلم بالضرورة بمكونات أو خصائص المبيع» ولايمكنه أن يدفع بجهله 
للاعفاء من العقاب (184) . 


(۱۵۳) تنص م ۳۳۹ عقوبات مصرى على أنه " يعاقب بالحبس. وبغرامه لاتتجاوز خمسين جنيها أو 
باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود» أو عروض أو سندات دين 
أو سندات مخالصه أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما 
باستعمال طرق احتياليه من شأنها إتهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعه مزورة أو احداث 
الأمل بحصول ربع وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذه بطرق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين 
غير صحيح أو سند مخالصه مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له. ولاحق 
التصرف فيهء وإما باتخاذ اسم كاذب» أو صفه غير صحيحه " - وانظر م 408 عقوبات فرنسى. 

)٠٠١(‏ وفى فرنسا توصل القضاء إلى نفس النتيجة بدون نص صريح - كما هو الحال فى القانون 
المصرى - وقالت المحكمه العليا " الدائره الجنائية فى ذلك " 
L' intention fraudeuleuse est la connaissance par le prevenu, que les indications‏ " 
utiliseés par lui sont de nature à créer une confusion dans L'esprit du cocontrac-‏ 


tart" crim. 4 mai 1972 - R. crim. n0 154, 
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© عناص الكذب والتضليل 

- ومع ذلك فإن تحريم الدعايه الكاذبه بوصفها عنصراً فى جريمه عش وتزوير المنعجات 
الغذائيه» وغيرها. يضيق من نطاق التجريم, ولايكفل مواجهه كاقه حالات الكذب, 
والتضليل فى الرسائل الاعلائيه )١88(‏ . 

- فقانون الغش, والتزوير وهو قانون ذى طبعا جنائيه. لاينطبق إلا إذا كان هناك 
عقدين المنتج أو البائع - والمستهلك " المضرور " ومعلوما أن الحالات التى يرتبط 
فيها المعلن " أو وكاله الاعلان " بعلاقه تعاقديه مع المتلقى - هى حالات نادرة فى 
العمل . | 

- لكل ذلك فانه لامناص - فى رأينا-من تدخل المشرع المصرى -. بنص خاص يحرم 
الدعايه الكاذبه. كما فعل المشرع الفرنسى - de‏ زمن بعيد . 





" برىء الهم من تهمه الغش فى البضاعه‎ T. Corr. d'Amiens وفى حكم لمحكمه أميين‎ (N00) 
- يشترط للعقاب عليها سوء النيه‎ iis كد‎ es للأطفال"‎ Ra 


T. corr. d' Amiens, 30 novemire 1976. JCP 1978 - - 11- 18887 note j. C. four- 
goux. 


وانظر فى افتراض سوء النيه فى جريه الغش. والتزویر - قانون أو أغسطس ۱۹۰۵ - ۷۴۷ ص 
5 أعوا م R. T. D. com.‏ وعام 15374 ص 845 1517١١‏ ص ۲۰۲. ۱۹۷۷ ص VOA‏ 
ص ۵۹٤‏ . 
- وأنظر فى نفس المعنى .113 Crim. 12 avril 1976 - B. Crim n°‏ - 

- Crim 12 fevrir 1975 - B. Crim n° 49. 


- Crim 22 janvier 1969 - B. Crim. n° 49. 

- Crim 6 juillet 1960 - B. crim no 358. 

- T. Corr. Vou Ziers, 23 juillet 1947. S. 1948 - 2. | 

- Bourges, 28 avril, 1966 - JCP 1966 - 11 - 14795 - not. Delpech . 


- Crim 5 novembre 1969 - B. crim n° 291. 


-AY 
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© عناصر الكذب والتضليل ع 
| لفحل الثانى 
الكذب والتضليل بين المحلء والمصدر 

٤‏ - عرضنا لما هيه الكذب» والتضليل ورأينا كيف توسع المشرع فى القانون الجديد 
فى مفهوم الكذب والتضليل مقارنه بالقانون القديم ومحل أو " وعاء" الكذب 
والتضليل قد يتمثل فى السلعه ذاتها - أى بعناصرها الذاتيه - او عن 
السلعه - أى فى عناصرها الخارجيه فالكذب, والتضليل " فى " السلعه أو 
"عن" السلعه يرتب المسئولية المدنيه للمعلن فى مواجهه المضرور (Non),‏ 

فإذا انتهينا من دراسه محل الكذب, والتضليل فإن السؤال يثور بصدد مصدر الكذب 


والتضليل - وذلك لتحديد المسئول مذنباً فى مواجهه المضرور ولذا فسوف نتكلم بدايه فى 
محل الكذب والتضليل - المبحث الأول ثم مصدر الكذب والتضليل - المبحث الثانى . 


المبحث الأول 
محل الكذب » والتضليل 


40 - أورد المشرع الفرنسى. تحديد عناصر لسلعه التى يقع عليها الكذب والتضليل 
فى الرساله الاعلانية . 





- وهه العناصر - تشمل العناصر الذاتيه للسلعه - كما تشمل عناصرها الخارجيد 1 


- وعلى ذلك فكل كذب وتضليل فى السلعه " عناصرها الذاتيه " أو عن السلعه " عناصرها الخارجية " يرتب 





(NON)‏ وقد نص المشرع الفرنسى على سبيل الحصر فى م 44 على محل أو " وعاء " الادعاءات الكاذيه 
فى الرسائل الاعلانيه - وتضمن هذا الحصر عناصر متشابهه أو متمائله با قد يشير اللبس, 
والخلط لذا حاولنا - بجهد ما - أن ننسج الخنيوط الفاصله بين هذه العناصر - وان كنا نسلم 
bu Ulis‏ رنه + il‏ فى di‏ | 
L. Bihl - Le Droit de la Vente - Dalloz - 1987 - P 100 et s.‏ 
ویری أن نص م ٤٤‏ قد شمل كافه عناصر السلعه بحيث لايتصور وجود دعايه تجاريه يتعلق فيها 
الكذب, والتضليل فيها بعنصر آخر . | 
-¥ 4- 





ره عناصر الكذب والتضليل 7 
المسئوليه المدنيه للمعلن فى مواجهه المضرور .. 
وسوف نتحدث بدايه عن الكذب» والتضليل فى السلعه 
- المطلب الأول - ثم الكذب والتضليل عن السلعه - المطلب الثانى 
المطلب الأول 
الكذب والتضليل " فى " السلعه " عناصرفا الذاته " 
١‏ - الدعايه التجاريه قد تقس عناصر المنتج الذاتيه التى يقول عليها المسعهلك sole‏ 
فإذا لم تتضمن الرساله الاعلانيه هذه العناصر بصدق فإنها تدخل فى دائرة 
التحريم . 
- وهذه العناصر الذاتيه - كما ورد النص عليها فى م ٤٤‏ من قانون Royer‏ يمكن 
تقسيمها وتصنيفها على النحو التالى : 
- وجود المنتج أو الخدمه - طبيعته - الخصائص الجوهريه - كما تشمل أيضا أصل 
البضاعه - ومقدراها - وذاتيه المبيع» ونوعيته . 
- هذه العناصر الذاتيه للسلعه كثيراً ماتختلط وبعضها - كما أن الرساله الاعلانيه 
تتضمن غالبا بيانات كاذبة تتعلق بأكثر من عنصر واحد . 
١‏ - وجود السلعه أو الخدعه . 
AV‏ - ويتمثل ذلك فى الادعاء بوجود سلعه غير موجودة أو موجودة ولكنها ليست 


معدة للتسليم 5 
كأن يتضمن الاعلان التجارى .+ أرض للبيع - يتم تسليمها فوراً بمجرد التوقيع 
Le‏ الأوراق 5 بينما تضمنت المستئدات العديد من الشروط لم A‏ 
الاعلان قد تحققت (Nov)‏ , 


- أواعلان التاجر - على مدخل المحل التجارى أنه يسيع السلع والمنتجات دون أيه 
أرباح ans Benefice‏ 5 والحقيقة أن هذه السلع بعضها لايوجد أصلاً والبعض 
الآخر يستحيل التعرف عليه داخل ممرات المتجر )١94(‏ . 





Crim. 8 novembre 1983. D. 1984 - i. R. 59 . : أنظر‎ (Nov) 
Crim. 6 novembre 1979. D. 1980. i. R. 144. (10۸) 


AL- 








رھ عناص الكذب والتضليل ل 
العا الى سات إلى الهاو sell‏ 5 28 درم ail‏ 25 کت مجر من 
الهدايا - والحقيقة, والواقع أن هذه الهدايا لاتعتبر حقاً خالصا إلا بعد الاشتراك فى 
EE‏ لعي قد DA or‏ | 
AA‏ - ويتحقق ذلك أيضا عند الاعلان عن منتج أو خدمه ما. بيئما لاتكون بعد 
مجهزة أو معدة للتسليم . وتطبيقا لذلك حكم بادانه مدير أحد المحلات 
التجاريه الكبرى لقيامه بتوزيع نشرات توضيحية تتضمن أسعار مجموعه 
المتتجات - لم تكن تباع فى المحل التجارى لأسباب عديدة بعضها يتعلق 
بالتأخر فى تسلمها وبعضها يتعلق بعدم وضعها تحت يد المشترى Las‏ بواسطه 
عمال المحل VD‏ | 
ومين قيام أحد المقاولين بنشر اعلانات عن مجموعه منازل قام بتشييدها بجوار 
محطه للمترو - وحضانه للاطفال - ومحل توزيع كبير للسلع والخدمات - وجراج 
للسيارات. بينما الحقيقه أن محطه المترو هى مجرد مشروع مقرر افتتاحه عام 
٠‏ - وأن محل التوزيع. هو مجرد دكان صغير - وأن حضانه الاطفال هى . 
مجرد صالة من صالات حراسة الاطفال دون تعليمهم )١١(‏ . 





Rm. Maujouan. * J. O. " Del. A. N. 15 jwllet 1985. P 3275. فى نفس المعن‎ (N 04) 
T. G. I. Senlis, 20 mars 1981 - Lettre de le dslrbution 1981 / 10. P4. 

Ainsi, La Societé Sidef - Caforoma, a été condamnée, Pour n'asoir Pas " Rembarsé la 
difference " Contrairement au slogan, qu, elle ne cesse de repeter sur les ondes, à une 
cliente qui avait trouvé dans un autre magasi son poste en vente 20% moins cher 


T. corr. Lyon. 20 Fevrir 1981 - Le Matin - 25 fevrir 1981 . أنظر‎ 
(11۰) T.G. L Senlis, 16 i d. Er ف لفسن:‎ 


Crim. 7 decembre 1982, inédit, no 82 - 92 - 006. 
Crim 7 mai 1987 . Rev. Concurr. 1987 / 40 - P 37. 
Rev. Concurr. 1981 - no 15. 3 ém Trim. P 13. 
(171) T. Corr. Lyan g juin 1975 - cité Par L. BiHL, op. cit Dalloz - 1987 P 100. 


La Crur de Rennes, 18 Jannier 1989 - inédit . فى هذا المعنى‎ 
R. T. D. Com. 1989. P 775 - no 19 - obs. P. Bouzat 
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© عناص الكذب والتضليل ل 
- وحكمت محكمه بيزانسون 0 بوجود الدعابه الكاذبه فى وجود السلعه 
على المعلن الذى نشر فى اعلاناته عن توافر علب من الشيكولاته من ماركه 
Nesquick "‏ " وثمنها 54 ,6 فرنك بينما الحقيقه أن المحل لايبيع أصلاً 


(M) el lis 


٩‏ - وجدير بالملاحظه أن الكذب أو التضليل فى الرساله الاعلانيه إذا إنصب على 
وجود السلعه أو الخدمه فإنه يرتب المسئوليه المائية - بالتعويض فى مواجهة 
المشترى. وذلك عن الأضرار التى أصابته نتيجه للبس والخلط. وتوجهه إلى المحل 

التجارى لشراء ماأعلن عنه وهو لايوجد أصلا. 


ويستند القضاء فى تقرير مسئوليه المعلن فى هذه الحالة الى المادة ٠۳۸۲‏ من 
القانون المدنی الفرنسى التى تقابل نص م ۱۹۳ مدنى مصرى ON‏ 
F‏ - طبيعه السلعه أو الخدمه 
٠‏ - حينما يتصل الكذب أو التضليل بطبيعه السلعه أو الخدم فإن خداع 


المشترى لاينصب على وجوه أو عدم وجود السلعه فلسلعه موجودة أصلاًء ولكن 
طبيعتها كما أعلن عنها تخالف الحقيقه . 





(1¥) La Cour de Besançon 13 decembre 1974 . 
(1۹¥) T.G. L Paris, lér mars 1982 - G. P. 1982 - Som - 100 


F. L efebvre, Memento. op. cit . وانظر‎ 
T. G. I. Lyon, 18 septembre 1975 - Carrefour وفى هذا المعنى‎ 
T. corr. Lure, 8 octobre 1975 . 

Rouen, 22 octobre 1966 - Ann. Prop. عكس ذلك‎ 

مشار إليه عند 330 - 1967 ind.‏ 


M. M. Greffe, La publicité et la joi. P. 172 . T. G. 


- 


| مھ عناصر الكذب والتضليل لل 
- ومثال ذلك من واقع أحكام القضاء الفرنسى الاعلان عن أشجار طماطم باعتبارها 
تثمر خلال ٦‏ - ۷ شهور فى السنه والحقيقه غير ذلك )١54(‏ 





- والإعلان عن نباتات على أنها هرميه وانها مزهرة حتى فى فصل الشتاء والواقع 
أنها مجرد نياتات حوليه . 


- وادعاء صاحب الفندق على انها فى مستوى ۳ نجوم والحقيقه أنه يصنف باعتبارة 
فى ه توى نجمتين NN) Li‏ 


غات ]صل انات 


١‏ - عندما يتخذ الفرد العادى قراراً بشراء سلعه ما. فانه يكون مدفوعاً ليس 
فقط بنوعيه أو جودة gall‏ أو مدى المنفعه الاقتصاديه التى تعود عليه. 
وانما قد يدفعه إلى الشراء أصل البضاعه . 


والعديد من المستهلكين يرتبط فى أذهانم عناصر الجودة بأصل المنتج نفسه لذا نص 
على تحريم الدعايه التجاريه حينما تتعلق بوجود أصل معين للبضاعه - يثبت فيما بعد 


(AN£) T. G. I. Poy, 22 decembre 1970 
Crim. 26 mai 1976 - Bull. crim. 470 Lui وانظر‎ 


. مايلى‎ Saint - Dié aus وجاء فى حكم سامن‎ 
Le restaurateur se prevalant du terme " Ferme - auberge " défini Par la charte 
Nationale des Fermiers - Aubergistes alors que, les normes requises par cette 
charte n' etaient pas respecteés. T. G. I. Saint - Dié 4 juin 1987 - B. I. D. 
1987 / 11 - P 53. 
. وأنظر فى الكذب المتعلق بطبيعه العقار‎ 
Crim. 22 novembre 1982 - Rev. conc. no 23 - 3ém. Trim. 1983 P 45. 


(118) T.G. 1. Lyon, 21 juin 1972 - T. corr. وفى خدمات السياحه‎ 
Tarascon. 27 janvier 1976 - 
Crim. 29 avril 1976 - G. P. 1976. 797, not G. Le وفى طبعه الوظائف المعلن‎ 


Fourgonx. - T. G. I. Paris 5 feurir 1968 - D. 1969 Som. P 123. 
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EA محل الكذب والتظيل‎ -i 


- وتفسيرا لهذه المسألة أننا نجد العديد من الاقاليم فى مصر - أو فرنسا وغيرها من 
الذول اير غل ET‏ ك اة أن ته نا جيك TE‏ هذا 
الأصل - بذاته دافعا أساسياً للشراء. ومثال ذلك فى مصر - حلوى أو موبيليا 
دمياط - ودجاج الفيوم - ومشغولات خان الخليلى. وصوق المحله. 
- وفى فرئنسا أدوات Limoge " Sa‏ "وصوف Pau" aude‏ " - ويكون 
الادعاء LAS‏ بنسب أصل معين للبضاعه من شأنه أحداث اللبس وإيقاع المشترى فى 
الغلط. لذا فقد حرص المشرع فى م 44 من القانون على النص على تحريم الدعايه 
إذا تعلق الكذب والتضليل بأصل البضاعه . 


وهكذا حكم بأن بائع أدوات المائدة. الذى يبين فى اعلاتاته أن أطقم الصينى التى 
يعرضها مصنوعه فى مديئه Limoge‏ الشهيرة بهذه الصناعه بينما الحقيقه أن TA‏ 
Les‏ منها مصنوع فى مدينه أخرى هى Berry.‏ يقع تحت طائلة القانون باعتبارة مرتكبا 
ae‏ الدعايه الكاذيه ANW‏ 


- وبائع الأغذيه الذى يتخذ فى إعلاناته شعار " انها قد ثم طهيها بواسطه حرفى 


CNY)‏ وهكذا يقع فى دائرة التحريم والاعلان الذى يوضح أن الملابس - المطروحه للبيع مصنوعه من 
صوف Angora‏ والحقيقة أن هذه الأنواع من الملابس لاتشتمل إلا على 7٠١‏ / فقط من صوف 
Crim. 25 juin 1984 - 8. Crim - 602 - Angora‏ 
أشار اليه 645 T. corr. Cahors, 15novembre 1985 - inédit - F. Lefebvre - op. cit. P‏ )1¥( 
وأنظر فى نفس المعنى 76 Caen, 24 danvier 1986 - B. I. D. 1986/6 - P‏ 


~4 À— 


| به محل الكذب والتضليل - 
متمرس ." Charcuterie artisanale‏ " بينما الحقیقه أتها أغذيه عاد يه تم تصنيعها 
فى مصانع الأغذيه المحفوظه ANA)‏ 


- ويعتبر دعايه كاذبه فى أصل البضاعه. أن يقوم صانع الدخان بنشر إعلانات فى 
الجرائد تتضمن ps‏ لعلب السجائر التى يعرضها - من ماركه ما - وكتب تحتها 
بيانات محررة باللغه الانجليزيه. وبشكل من شأنه أن يخفى الأصل الفرنسى لهذه 
السجائر. بحيث لايمكن أن يتبين ذلك الابعد اتام عملية الشراء .)١75(‏ 

- وحكم بأنه يعتبر دعايه كاذبه فى أصل البضاعه ذلك التاجر الذى يبيع ملابس 
جاهزه - تحمل بطاقه عليها العلم الفرنسى بالحجم الكبير - وفى جانب اخر - 
وبخط صغير diy‏ وغير واضح مكتوب عبارة صنع فى ماكاو Macao‏ وفى ملابس 
أخرى كتب صنع فى هونج كونج . NV) Hong - Kong‏ . 

- ويلاحظ فى الكذب المتعلق بأصل البضاعه. أنه حينما توضع علامه - أو بيان أو 
أيه اشارة على سلعه أجنبيه - يكون من شأنها ايهام المتعاقد أنه يشترى سلعه 
فرنسيه فإن الجهات الادراريه يمكنها أن تسمح للتاجر - باجراء تصحيح يفيد أن 
البضاعه أجنبيه وهكذا تخرج من دائرة التحريم بمقتض م ٤٤‏ من قانون Royer‏ . 

- وهكذا اعتير أن غلاف البضاعه " لمبات اضاءة إيطاليه " الذى يحمل بطاقه فرنسا. 
وعليها العلم الفرنسى. " فإن الرساله الاعلانيه لاتعتبر محرمه إذا قام التاجر باضافه 
عبارة. أن البضاعه مصنوعه فى إيطاليا - لأجل السوق الفرنسيه . )١17١١‏ 


(168) T. Corr. Le Mans, 14 fevrir 1986 - inédit. 


. 1٤۷ فى المرجع السابق . ص‎ F. Lefelvre . وأشار لهذا الحكم‎ 
(169) Crim. 12 mars 1984. 8. crim. 250 
(170) T. corr. Paris 12 decembre 1979 - B. 1. D. 1980 / 11 - P28. 
(171) Avis, no 86 - 299 - du 25 juillet 1986 - B. I. D. 1986 / 8 . p27. 


وبلاحظ أن الكذب فى أصل البضاعه : ينطبق بصورة أساسيه على المنتجات ونادر مايتعلق بالخدمات . 


۹ بل 


هھ فل الكذب والتضليل ‏ + 
۲ - ويلاحظ Last‏ أن الكذب فى أصل البضاعه يعاقب عليه مقتض أحكاء 
كل تحايل يهدف إلى إيقاع المشترى فى الغلط - بأيه طريقه كانت - ولو كان 
ذلك بالاعلان ( عن ) البضائع AWD‏ 
2 - الخصائص الجوهريه للسلعه . 

۴ - قد يرى البعض لأول وهله إن الكذب أو التضليل المتعلق بطبيعه السلعه 
يشمل بالضرورة مكوناتها أو خصائصها الجوهريه. ومع ذلك فقد حرص المشرع 
على تحريم الدعايه عند ماتتعلق بالخصائص الجوهريه للسلعه أو الخدمه. ويبدو 
أن المشرع الفرنسى كان مدفوعا فى ذلك بالانتقادات التى وجهت للقانون 
السابق . 





٤‏ - وهكذا يقع تحت طائله القانون: صاحب معرض السيارات الذى يعرض سيارة 
للبيع على أنها بحاله جيدة le‏ بينما الحقيقه أنها أصيبت مرتين فى حادثين 


متوالین (۱۷۳) . 





)1۷۲( أنظر تطبيقا لأحكام هذا النص - 24 - 1 - 1963 Crim. 5 avril 1962 - G. P.‏ 


T.G. I Seine 21 mars 1969 - وأنظر فى الكذب المتعلق بأصل البضاعه‎ 
T. G. I. Seine 28 septembre 1965 - T. Corr. Lyon, 3 decembre 1973 - G. P. 1974 - 
P209 - crim. 21 mai 1974 - D. 1974-57 AMA وأنظر كذلك القانون الصادر فى 1 مايو‎ 
. وأنظر تطبيقا لذلك‎ AASA يوليه‎ ١ والمعدل بقانون‎ 
T. Corr. B oulogne - sur - Mer - 22 Septembre 1955 - Revu. de conserve - decem- 


bre 1955 - 70 - Haddock Francais Vendu sous une marque faisant croire à une ori- 
gine anglaise " Smoked Fillets .. X ... Haddock - kind - net Weight . " . 


i crim. 19 avril 1958 - B. Crim n° 320 - P563 . 
(173) Crim. 29 Septembre 1979 - D. 1980 . I. R. 137 . 


_\..- 


سس سل الكذب والتضليل __ 
- وصاحب الفئدق الذى يوزع فى النشرات, والاعلانات الخاصه بالفندق أنه يقدم خدمه 
فى مستوى فنادق P‏ نجوم. والحقيقه غير ذلك )١74 ( LU‏ , 


والاعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مراقبه صحياً؛ فضلاً عن أن اختيارها قد تم 
بواسطه اكبر الطهاة مهارةء ودقه. والحقيقه أن هذه الاغذيه كانت مصنوعه فى أحد مصانع 


, (Vo) الاغذيه‎ 


والاعلان عن عقار مخصص للسكن على أنه هادیء» وآمن - والحقيقه أنه على بعد 
مسافه قليله جد من أحد المطارات دإلى جوارة طريق يزدحم بمرور السيارات NY‏ 
۵ - وقد لوحظ أن العديد من وكالات الدعايه؛ والاعلان تستغل رغبه الجمهور 
فى الحصول على المنتجات الغذائية الطبيعيه التى تخلو من المواد الكيمائيه, 
ومكسبات الطعم الصناعيه - للاعلان عن وجود منتج طبيعى - أو مكوناته 
مر طبيعيه = وتكون | Ait‏ خلاف ذلك 3 
لذا حكم بأن المعلن يقع تحت طائله العقاب بمقتض م Le‏ من قانون وذلك عن واقعه 
إعلانه عن وجود جيلاتى یحتوی فى مكوناته على الالوان الطبيعيه. الحقيقة انها 
مكونات كيمائيه خالصه (۱۷۷) . 
وأيضا بائع الخبز - الذى ينشر فى اعلاناته أن مايبيعه من خبز تم انضاجه على نار من 
الخشب - بيئما الواقع أنه فرن صناعى يدار با مازوت - وفی هذه القضيه حكمت محكمه 





(174) T. Corr. Albi, 16 Jenvier 1986 - B. I. D. 1986/19-P6. 

(175) T. Corr. Lyon 12 decembre 1983 - Lettre de distribution 1984/ 1 - P2. 

(176) colmar, 19 avril 1984 - B. I. D. 1985 / 3 - P 32 . rapp - Crim. 18 juin 1984 - 
D. 1984 - I. R. 405. 


; عامه فى الكذب المتعلق بالخصائص الجوهريه للمنتج‎ die وانظر‎ 
M. M. Greffe, op. cit. P 175 - nO 250. 
(177) G Laces aux Col orants naturels - crim . 26 juin 1978 B. Crim. n0 273. 


ا 


سس سبي جحي سسب 





© محل الكذب والتضليل + 
بيزييه على المتهم بالبراءة - بینما أدانته محكمه مونبلييه AVAD‏ , 


الكاذب أو المضلل الذى يتعلق بالخصائص الجوهريه للمنتج يتوافر لمجرد الدعايه للخبر 
على أنه تم انضاجه على نار من الخشب والحقيقه أنه فى فرن صناعى (۱۷۹) . 
1 - ويدخل فى دائرة التحريم فى الاعلانات المتعلقه بخصائص» ومكونات السلعه 
أن يعلن عن وجود جين Fromages‏ على أنه من خلاصه لبن الماعز Pur‏ 
6 بينما الحقيقه أنه يحتوى فى مكوئاته على LEA‏ من 
لبن البقر AMA)‏ 
- وقيام البائع بالاعلان عن وجود أحذيه من الجلد الطبيعى Vrai Cuire‏ بينما يحتوى 
فى جزء كبير منه على الجلد الصناعى MAN‏ . 
- والاعلان عن بيع أحذيه مصنوعه من الفبر - بينما الحقيقه أنها من قماش 
الحرير ۱۸4۳ , 





(178) Beziers, 13 fevrir 1975 - inédit - Mantpellies 10 mas 1973 - inedit 


. وجاء فى حيثيات الحكم مايلى‎ 
" Le Pain cuit directement au pois penefice aupres des consommateurs d'un attràt 
certain, de sortque ce mode de falirication revét le ceractére d'une qualité supstan- 
tielle " . i 
(179) T. Corr. Paris 13 octobre 1973 - G. P. 1974 - 565 . مثال ذلك‎ 
قانون أن يقع المعلن في هذه الدعوى تحت طائله العقاب للاعلان الكاذب المتعلق بطريقه‎ JE ويمكن فى‎ 
mode dcemp Fabricatin . الصنع‎ 


(180) Bourges, 5 juin 1975 - JCP 1976 - 11 - 18218 - obs. Delpech . Grenoble 8 mars 
1979. inédit . 
(181) Crim. 4 mars 1976 - D. 1976 - I. R. 157. 


Paris 2 juillet 1974 - JCP. 1975 - C. I. 11 - 11889. not. Divier فى نفس المعنى‎ 


(183) Des Pottes fourrées de fibraine, al rsqueon annoncet de la laine. T. Corr. Leon 18 
decernire . 


ENT 


© مدل الكذب والتضليل ل 


والاعلان عن بيع حلوى» وجاتوة على أنه من الزبد - بينما لايحتوى فى الحقيقة على 


آی شىء من (NA£)‏ 5 





- والإعلان عن " معجون أسنان " على أنه يحتوى على فيتامين (أ) بينما أثبت 
الخبراء عكس ذلك (AG)‏ , 

- وحكم بقيام الدعايه الكاذبه فى الخصائص الجوهريه للسلعه - من شأنها إيقاع 
المشترى فى الغلط. قيام التاجر بعرض نوع من الأقلام على أنه يحتوى على حبر 
قابل للتنظيف بينما الحقيقه أنه لاتقبل التنظيف بالنسبه لكل الملابس بل لبعضها 
فقط وبحتاج إلى معامله خاصه OAT)‏ . وفضلا عن ذلك فإن المنتج نفسه قد بين 
فى اعلاناته أن هذا يعد خاصيه جوهريه للسلعه . 


- وقيام الصيدلى بالاعلان عن منتج على أنه يزيل رائحه الكحول - حتى لدی 
المدمنين» والحقيقه غير ذلك DAV‏ . 


والاعلان LIS‏ على دواء يعيد نمو الشعر (۱۸۸) . 





(184) 1970. T. G. I. Corpeil. 5 oct opre 1970 . 
(185) T. corr. Paris 22 octobre 1969 - inédit - 


Il appartenait au Prevenu de Vérifier le contenu exact de وقالت المحكمه فى هذا الحكم‎ (VAN) 


la publicité avant la diffusion et faut de L'avoir fait, il a commis le délit. La ceur de 
Paris 16 juin 1987 - D. 1987 - I. R. 201 - R. T. D. com. 1988 - P 511 - no 8 obs. 


P. Bouzat B. R. D. A. 1988 /19-P-5-"Consammaïeu - moyen. " 
واستخدمت المحكمه عبارة‎ 
T. G. L Saint - Dié. 6 avri 1967 - T. G. I. Grenople 8 janvier 1970 - T. corr. (AY) 
Lyan. g juin 1975 - T. G. I. Roven, 14 mars 1976 - D. 1976 - 367 - La covr de Rouen, 
د‎ mai 1975 - D. 1976 - 279. T. Corr. Paris 13 oct. 1973 G. P. 24 jiullet 1974 (VAA) 
-565- ورغم ذلك حكمت المحكمه بالبراءة‎ 
T. G. 1. Nantes iér octolre 1974 - inédit - chez - D. Baumann. op. cit. P47 ets. 


-\. f- 


به مدل الكذب والتضلیل سس 

۷ - ويشور التساؤل بصدد المعيار الذى يتحدد على أساسة ماإذا كانت الرساله 
الاعلانيه مس خاصيه جوهريه للسلعه أو لا؟. وهل تتحدد هذه الصفه بالنظر 
إلى مكونات المبيع نفسه - أم بتلك الصفه التى لولاها لما أقدم المشترى 
على اتخاذ قرارة بالشراء (AN‏ 





والراجح فى الفقه والقضاء أنه يعتد فى تقدير الخصائص الجوهريه للسلعه محل 
الاعلان بمعيار ذاتى بحتء ينظر فيها إلى شخص المتلقى - بحيث تعتبر صفه جوهريه 
تلك الخصائص التى لولا الاعلان عنها كذبا - وتضليلاً لما أقدم الشعرى على 
الشراء (-15) , 


وهو نفس المعيار الذى يأخذ به المشرع المصرى» والفرنسى بصده تقدير الغلط فى 
الشىء» وفى الشخص ( م ٠‏ ومابعدها - مدنى مصرى - م ١١١١مدئتى Coms‏ . 


alea مهدار‎ - 0 


4 - عندما يتعلق الكذب أو التضليل ممقدار البضاعه فإنه لايثير صعوبات فى 
التكيف فعلى المحكمه أن توازن بين الكميه أو العده - أوالوزن - أو المقاس 
- الوارد فى الرساله الاعلاني» وماتم تسليمه فعلاً للمشترى. فاذا كان الفارق 
بينهما Le‏ لم يجر العرف أو العادة على التسامح فيه كانت الدعايه داخله فى 
دائرة 5-6 


تطبيقا لذلك أنظر (NAS )Cass. 31 janvier 1989 - Rev. Sci.‏ 
وهى تتعلق بالخصائص الجوهريه - لخدمات - 530 -Cass. 1989. P‏ المؤسسات التعليميه 
(NA)‏ وهو نفس المعيار الذى جرى عليه العمل فى مصر - Lis is‏ بصدد " تفسير عيارة الخصائص 
الجوهريه " فى قانون الغش والتدليس فى المنتجات الغذائية وغيرها - والقانون الفرنسى الصادر 
فى أول أغسطس ۱۹۰۵ - والقانون المصرى رقم LA‏ لسنه VAEN‏ 


Aate 





ره مدل الكذب والتضليل بي 

la he‏ لذلك حكم بقيام الدعايه الكاذبة عن واقعه بيع علب من البن المطحون 
مسجلا على الغلاف عيارة. أن وزن العلبه بالكامل هو كيلو غرام واحد. وقل أسفر 
Vie‏ شرام قط OA‏ 


- ويعتبر LIS‏ فى مقدار البضاعه قيام وكاله عقاريه بالاعلان عن بيع أرض فضاء 
صالحه للبناء مساحتها ٠٠٠١‏ متر مربع والحقيقه أنها 5 مترا مربعاً 
(AN) Lis‏ 
وعرض خبز على أنه يزن ۲٠١‏ غرام وال حقيقه أن وزنه لايتعدى ١٠١‏ غسرام 
Lis‏ (۱۹۳) . ظ 
- والاعلان عن بيع DS‏ من ٤‏ حجرات - لها حديقه تمتد على مساحه ٠٠١‏ متر 
مربع بينما الحقيقه أن مساحتها لاتجاوز 1801 متراً فقط AL)‏ . 


- وقيام المحل التجارى بالاعلان عن بيع غسالات أطباق على أنها ١١‏ برنامج - من 
مارکه Lu, indesit‏ ۱۰۹۰ فرنك - وتلفزيون من ماركه 1١ schneider‏ سم 
cut, -‏ أن الغساله لاتحتوى إلا على À‏ أنظمه فقط - والتليفزيون 0١‏ سم وليس 
١‏ سم. كما ورد فى الإعلان (NAO)‏ 





(141)T. Corr. Lyon, 15 fevrir 1979 . inédit. cité par F. Lefebvre, op. cit. P 645. 


(14۲) T. de lyon, 10 avril 1975. T. Corr. Lyon 21 avril 1975 cité Par M. M. Greffe. 
op. cit." 253 - P 183. 

(4F) T. Corr. Rennes, 8 mars 1979 - R. T. D. com. 1979 - 809 obs. P. Bouzat وانظرا‎ 
Lai Crim. 5 mai 1977. D. 1977. 502 - not. Pirovano - T. corr, lyon, 6 janviier 
1975 - in L. B ihl. le drirt de la Venté - éd - Dalloz - 1987- P 102. 

(144) T. corr. Lyon 21 avril 1975 - inédit . 

(146) T. G. I. Rouen 19mars 1976 - D. 1976 - J - 367- not. Fortin. 
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”س محل الكذب والتضليل 





1- ذأتيه, ونوعيه ؛ واتجاهات الصانع al‏ الموزع أو المقاول 1 أو مقدم الخدمه . 


١٠.6‏ - ومثال ذلك الاعلان الذى يقدم الشخص تحت صفه مزورة أو غير حقيقيه بهدف 
ترك الناس يعتقدون أن الشركه المعلن عنها هی شركه عائليه بينما كانت شركد 
لها L.‏ محلا من محلات التوزيع الكبرى - ولم تكن عائلية )545( . 


- والاعلان الكاذب الذى يصور سيدة على أنها مديرة المحلات التجاريه - وذلك بهدف 
ترك العملاء - ومعظمهم من السيدات - يعتقدون أن المحلات تدار بواسطه سيدة 
وهذا عامل جذب ولاشك (۱۹۷) . 


- والاعلان عن كتاب بعئوان ' المرشد فى تصنيف التجارة. والتجار» على أنه قد حرر 
تحت ملاحظه. واشرا اف جمعيه لحمايه المستهلك» والحقيقه أنه حرر بواسطه وكاله 
للدعايه. والاعلان (۱۹۸) . 


برب ايم 


(196) Cass. 22 juin 1982 - D. 1983 - 315 not. Mayer. cass. 11 mars 1986 - BID. 1986 
7 P 76 - Paris 4 juin 1987 - D. 1987. I. R. 196 . 

(197) T. G. I. Strasbourg, 14 juin 1968 Le flan . وانظرايضا”‎ 

Dr. K. B. Pndiut naturel et enrichi " T. G I. Vesoul, 21 mars 1968 " Le flan de Luxe 

recommandé par le corps medical " T. G. Seine, 24 novembre 1965 - les jupes anti - 

Grippe du Dr. Nylboc. T. G. I. Grasse - 3 decembre 1965 - " Le Serum externe du Dr. 

Cortial, eminent cosmetologie et specialiste de soins capillaires " . 

(198) - V oir, Paris, 15 Janvier 1981 - G. P. 1981 - 306. 


۱. 


وچ محل الكذب والتضليل .لاه 
المبحث الثانى 
الكذب, والتضليل عن السلعه " العناصر الخارجيه " 





٠‏ - وهذا يعنى أن تتضمن الرساله الاعلانيه بيانات كاذبه أو مضلله لاتتعلق 
بذاتية أو خصائص المنتج الداخلية. بل كعناصر خارجيه تدور حول السلعه أو 
الخدمه المعلن عنها . 
وهذه العناصر كما ورد النص عليها فى م ٤٤‏ من القانون ۲۷ ديسمبر ۱۹۷۳ هى 
طريقه الصنع» وتاريخ الانتاج - ثمن البضاعه. شروط البيع؛ وشروط الاستعمال - الأثر 
الفعال للسلعه - النتائج المتوقعه من استعمال السلعه أو الخدمه MAN‏ . 


- ونتحدث عنها فيما یل -e‏ 
| - طريقه»ء وتاريخ الانتاج sell"‏ 
١‏ - ينصب الكذب. أو التضليل فى الرساله الاعلانيه على طريقه وتاريخ الانتاج 
إذا كان موضوع الدعايه التجاريه» منتجات غذائيه أو صيدليه بصفه خاصه . 
- فالاغذيه تقدم عادة فى الاعلانات على أنها طازجه» بينما الحقيقه على خلاف ذلك. 
أو تقدم على أنها صنعت بطريقه خاصه " كما هوالحال فى الشعارات الاعلانيه 
الخاصه بالخبز الناضج على نار من الخشب مثلاً e)‏ : 





)144( انظر د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق - ۱۸١‏ - ومابعدها . 
La Cour d'appel de rennes, 5, octobre 1966. (Y..)‏ 
وكان الاعلان يحمل عبارات 
Pain d'entan en ambiance tranquille à L'aide de pevain une technique ancienne .‏ 
بيئما كانت الحقيقه أنه خبز مصنوع بالات حديثه ; 


—\.V- 


سه مل الكذب والتضلبل -___ 
- وهكذا يقع تحت طائله القانون - ذلك البقال الذى يبيع أنواعا من " البن " مكتوب 
عليه أنه طازج | 
Tout Frais grillé‏ 
والحقيقه أنه مطحون منذ شهر أو شهرين على الأقل )۲١٠(‏ 
- وفى مدینه Chaument‏ أعلن بقال أنه لايبيع إلا الشيكولاته التى صنعها خصيصا 
فى منزله» بينما الحقيقه أن معظمها مصنوع فى مصائع الحلوى (؟١؟)‏ . 
- وفى اقليم كاهور أعلن أحد تجار المواد الغذائية على الملصقات والأفيشات الخاصه 
بمحله التجارى» أن منتجاته طبيعيه مائه فى GUI‏ ومثهود لها وخاليه من جميع 
A‏ نات الصناعيه؛ والمواد الحافظه, ومجففه فى أفران تدار بالخشب TO‏ وكانت 
الحقيقه عكس ذلك LU‏ . 
١١١‏ - ويدخل فى دائرة التحريم - قيام أحد محلات التوزيع الكبرى بالاعلان عن 
بيع جاتوهات طازجه. والحقيقه أنها قد تم تصنيفها منذ ثلاث أيام على 
الأقل (Y£)‏ 





op. cit. (۰1) 
T. G. I. chaumont - 15 mai 1969 inédit. (Y.Y) 
: الاعلاتات فى هذه الواقعه كانت تحمل العبارات الآتية‎ )۲۰۳( 


" Produits naturels, .. 100% naturels, Certifiés, exempts de Taut Colorants, et de tout 
consernent et sechés au four à bois ". T. de Cahors, 2 fevrir 1962. 


- T. G. I. Seine, 23 ovril 1960 - Lo فى هذا المعنى‎ )3١4( 


- La Cour de Paris 17 juillet 1974 - T. Corr. Grasse - 3 de Cembre 1969. inédit . 
- Paris, iér jvillet 1974 - JCP 1975 - 11 - 17937 not. Divier. 


- Paris 22 mars 1973 - G. P. 1973 - 1 - 276. وأنظر أيضا‎ 


-1-A- 


ره محل الكذب والتضليل ‏ بل 
- وقد حكم بأن الاعلان عن أدوات المائدة - عن طريق تعليق صورة كبيرة مثل يدا 
تحمل فرشاة للرسم وتقوم بتصميم ديكورات أطباق المائدة يعتبر دعايه كاذبه؛ لأن 
الذيكور كان Let‏ وان اللات الأخيرة فقط قد رمت يدوي LUN‏ 
العيوب (ee)‏ . 
T‏ تمن البضاعهء وشروط الببع . 


۳ - الكذب» والتضليل فى ثمن» وشروط البيع اكثر صور الدعايه انتشاراً قالثمن, 
وشروط البيع عنصر جوهرى فى قرار المستهلك المرتقب . ويتحقق ذلك عندما 
يكون ثمن المبيع مختلفاً عن أعلن ثمنهء أو عندما ينصب الاعلان على 
شروط للبيع calque‏ وميسورة» وتكون الحقيقه عكس ذلك . 


- وقد حكم بأنه يدخل فى دائرة الدعايه المحرمه. المقاول الذى يعلن فى الالواح 


Paris 12 mai 1978 - B. R. D. A. 1978 - 21 - P5. {Y.0) 


وجاء بهذا الحكم مايلى constutwt une‏ " 

P ablicité, mensengese, La publication d' une Photographie, répresentant une main- 
tenant un Pinceau et proce dont à la décoration d,une assiette suggerant ainsi, aux ache- 
teurs eventuels de services de Porcelaine que ceux.ci sont entierement dé corés, à la 
re ain, alors que les décors sont apposés par décalcomaines et, qve, seuls les rétouches 
faisant disparaitre les défauts apparus avant, ou aprés la cuisson sont faites à la main . 

. فى نفس المعنى " خبز على نار من الخشب " والحقيقة غير ذلك‎ 
- Cass. 14 mai 1978. G. P. 1979 - 1 - 89 . 
- Cass. 27 octobre 1980 - JCP 1981 - IV - 24. 
- Cass. 27 decembre 1978 - D. 1979 - I. R. 80. 
- Cass 17 janvier 1983 - inédit. no 81 - 92 - 900. 
Il en est de meme, lorsqueun pi Falric ant de madeleines, annonce qve ses Produits sont 
faleriqués selon une recette an cestrale airc des oeufs frais du jour, du peurre. et L'amour 


du Travail, bien fait " | وتكون الحتقيقه خلاف ذلك‎ 
تحت عنوان‎ L. Bihl وانظر المقال الممتاز للمحامى‎ - 
quand Themis dine chez Lacullus ". G. P. 1974 - 1 - dovt. P 90. 


-\.į-— 


2 مدل الكذب والتفليل ل 
age Yi‏ والملصقات تصميمات؛ وصور فوتوغرافيه لما شيدة من مساكن فخمه وذات سعر 
مرتفع ٠‏ بينما لم يقصد فى الحقيقه سوى بيع مبانى أقل فخامه Le‏ أعلن عنه CN‏ 





- والتاجر الذى يعرض فى الاعلانات عن السلعه تقديم ضمان قانونى للمبيع» وكأنه 
ميزة خاصه. والحقيقه أن هذا الضمان هو مجرد التزام يقع على البائع حسب القواعد 
العامه فى عقد البيع 7560 , 
- وشركه المقاولات التى يعرض فى إعلاناتها بناء المنازل بأثمان مخفضه» ومحددة 
مقدماًء ومعروفه. وتكون الحقيقه أن الثمن المعروض ماهو إلا ثمن مؤقت - يخضع 
لاعادة النظر فيه تطبيقا للبنود الواردة فى العقود )١۸(‏ . 
S. N. C. F.‏ بتوزيع اعلانات eus‏ عبارة - تعريفه خاصه - Prix special‏ بالنسبه 
لتذاكر السفر - دون أى تنويه آخر ON)‏ 
- والاعلان Lis‏ عن البيع بأسعار مخفضه (Y)‏ والاعلان الذى يحمل شعار " من 
منافسيه فى السوق NT‏ 





)١١5( Caen, 12 mars 1982. Rev. Concurr. no 21 du rér. trim. 1983. P18, Contra, 
Po une publicité concernant des Vehicules autombiles, Versailles, 12 juin 
1984 - BID 1985/ 1 - P19. 

(Y-Y) T. Corr. Nevers, 9 novembre 1984 - BiD 1986/4 P 17 عكس ذلك‎ - Crim 23 
jvillet 1987 - B. Crim n° 802. 

(YA) Crim. 5 fevrir 1980 - B. Crim. 118 - Crim 1 ér wàrs 1983 - Bid. 1984/4 - P 
399. 

(Y. A) Paris 25 mai 1981 - R. T. D. Com. P622 obs, . Bouzat. 

) ١3١7 corr. Saint - Etiennes, 27, avril 1979. G. P. 1979 - 11 - 450 - T. Rennes, 
16 januier 1976, JCP, 1977 - 11 - 18703 - not. Geoffroy . 


Ne 


—— رھ محل الكذب والتضليل‎ i 
عن بيع ساعات تحت شعار أنها بالتأكيد الأرخص من أى محل‎ - Vis واعلان التاجر‎ 
RUE 





4٤‏ - كما أدان القضاء الفرنسى الاعلانات التى تحمل LAS‏ وتضليلاً شعارات من 
نوع 1 البيع بخساره os‏ والبيع بأسعار الجمله )9( والبيسع 
بسعر التكلفه (YNE)‏ والبيع بأسعار خاصه للمناسبات (Ye)‏ 





(11) T. corr. Versailles, 26 mai 1976 - cité par . L. Bihl. op. cité. Dalloz. 1987 P 
100 ets. 
(Y\Y) Crim. 10 novembre 1987. B. R. D. A. 1988 / 3 - 86 . 
وفى هذه القضيه. بعد أعلان التاجر فعلاً عن تخفيض أسعار الساعات قام أحد منافسيه بعمل تخفيض‎ 
. أكبر . مما جعل إعلان التاجر الأول غير صحيح‎ 
. فى تعريف هذا المصطاح أنظر‎ YAY) 
Rm. M. Rossinot, J. 0. Débat A. N. 20 juin 1983 - 2 2748 Pour la définition de la 
vente a pert . Voir n° 4602 . 
(1£) T. Corr. Paris 2 juin 1969 - inédit . 
(¥16) T. Màcon, 12 fevrir 1986, B. R. D. A. 1986/9 - P6 . 
T. Chamhery, 5 decembre 1985 - G. P. 1986 - Som. 365. 
الذى يقول‎ M. Fuzier وأنظر عكس ذلك‎ 
les annonces de rabais du Type x % de ré duction sur tout le Rayon, sauf sur les 
articles marqués d'un point rouge, ne-sont pas mensongeres à condition que, les excep- 


tions annoncées presentent réellement un caractese résiduel " . J. O. Débat. Senat 8 jan- 
vier 1981 - P 24. 


: . وأنظر فى الكذب الذى يتعلق بالثمن‎ 
T. corr. clerment - Ferrand 24 juin 1985 - B. I. D. 1986/11 P 39 - Crim 22 de 
cembre 1986 - D. 1987 - 286 - not G. Cas. 


وهو حكم يتعلق ببيع " فيلا عن طريق " T. corr. lyon 8 ovril‏ وکیل عقارى أوضح فى الاعلانات أن 
لها as‏ معيناء بينما يطلب الموكل فى الحقيقه أثمانا أخرى إضافيه. 
- وأنظر فى تحريم العبارات الآتية فى الرسالة الاعلانيه . أثمان للدعايه - أو عرض خاص للدعايه - أو 
اثمان خياليه . خاصه إذا تضمنها البيع بطرق المراسله 
La Cour de paris 15 avril 1972 - G. P. 1972 - 1 - P 407‏ 
li Riom, 15 mars 1972 - JCP 1973 - 11 - 17353.‏ = 


—\\\- 


ظ سه معدل الكذب والتضليل لل 





-V‏ شروط البيع 


١6‏ - يكن أن يتمثل كذب أو تضليل الرساله الاعلانيه فى شروط البيع. ولم تكن 
هذه الصورة من صور الكذب» والخداع منصوصا عليها فى القاتون القديم, 
وأضيفت إلى النص الجديد " م 44 " وذلك لمواجهه الفروض التى يعمل فيها 
المعلن على جذب العملاء بالاعلان LIS‏ عن شروط ميسرة للبيع . 
ومثال ذلك الاعلان - على غير الحقيقه - عن أمكانيه استبدال أو تغيير المبيع - إذا 
لم يرق إلى | لعميل أو لم يرض عنه . 

وإعلانا تاجر الساعات أن كل من يشترى ساعه ؛ له ساعه أخرى - هديه - وكانت 
الحقيقه على خلاف ذلك )1١5(‏ , 

وتطبيقا لذلك Li‏ أدانت محكمه تولوز Touloise‏ لهذه الاسباب تاجر التجزئه الذى 
يقوم بعرض أجهزة التليفون تاركاً الانطباع لدى الجمهور فى إعلاناته أنها أجهزه مرخص 
لها من هیئه الاتصالات .۲ .7 .5 )5١7(‏ , 





Dijon. 27 mars 1968 . القانون السابق. أنظر‎ JE عكس ذلك فى‎ = 
T. Corr . Paris 18 de cembre 1970 - G. P. 1971 - 1 - 272. 
فى‎ Monory "عبارة فى الاعلاتات التعليمات الصادرة من الوزير‎ Prix d'appel " وأنظر فى تحر يم‎ 
وانظر تطبيقات فضائية.‎ - ۱۹۸٠۰ ديسمير‎ 
- Crim. 12 mars 1985 - B. R. D. A. 1985 - 14 - P 9- qui condamne à 30 - ooo F 
d'amende. le directeur d'une grande surface qui avait diffus 6 une Publicité annoncant la 


Vente d'appareils de haute - Fidélité à des Promotionneles alors que certains de ces arti- 
cles n'etaient ni exposé 


ni dispon ibles, en resérve . " Lai وأنظر‎ 
- Crim. 4 mai 1987 - inedt no 86 - 92 - 654 . 

la Cour de Paris, 21 juin 1967 - inédit . (YU 
T. de Toulouse, 3 juillet 1986 - B. I. D. 1987 - 3 - P66 (YAV) 


-\\Y- 


رھ محل الكذب والتضليل ل 
5 - الآثر الفعال " للسلعه " أو المنتج . 


5 - وقد عبر المشرع عن ذلك بكلمه Proprieté‏ ويقصد بها أن تحتوى السلعه على 
خاصيه ماء أو على أثر ما (M‏ أصطلاح غامض. لأن هذا الأثر 
إما أن يتعلق بالخصائص الجوهريه للسلعه وهذه قد سبق النص عليها وتكرار 
ذلك فضله. وزائدةء لافائدة منها . 


Ul -‏ أن يدخل هذا الأثر ضمن مكونات السلعه» وهذه أيضاً سبق أن تناولها المشرع 
ونبقى التسأول Lot‏ مامغزى إضافه هذه الحاله ضمن محل الكذب, والتضليل فى 
ulesi‏ التجاريه ana‏ | 


- الواقع أن المشرع بالنص على تحريم الرساله الإعلانيه التى تتضمن وقائع كاذبه أو 
حالات مضلله خاصه بالأثر الفعال للسلعه» أراد أن يواجه بالذات الحالات التى 
تتعلق بالكذب, والخداع فيها بالأثر الفعال فى المنتتجات الصيدليه Produits‏ 
si Ph ceutiques‏ منتجات التجميلء والنظافه Produits‏ 

. (14) d'hygiens Corporelles. 


فقد لوحظ أن الاعلانات المتعلقه بهذه المنتجات تنصب خصوصا على بيان أثرها الفعال 
فى الوقايه أو العلاج: ويدخل فى ذلك الحملات الاعلانية الخاصه بمنتجات التخسيس, 


. Robert فى قاموس‎ Proprieté وجاء تحت كلمه‎ (YAA) 

qualité Propre, Caractére qui appartient à tous les individus d'une espéce - Les Proprieté 
de la matiére . 

(94؟) خاصه المنتجات التى يعد بيعها LS‏ على الصيادلة؛ وطبقا للجهات الإداريه 

" L'accent, mis, sur la vente, en pharmacie, Pour des produits qui sont en outre, gene- 

ralement, Presentes par la publicité, Comme ayant des proprietés particuliére, sur le plan 


therapeutique ou preventif, constitue une fausse garantie, ou une fausse protection et par 
consequent de nature à induire le con sommateur en erreur " . 


-\\ Y- 


هھ مدل الكذب والتضليل | 
وتلك التى تساعد على زيادة الوزن والمتتجات التى تعمل على تقويه الشعرء أو إعادة 
à‏ 5 بعد سقوطهء أو التى تقضى على الآلام أو التى تعمل على الوقايه من أمراض عجز 
العلم على اكتشاف وسيله للوقايه Le‏ 








- كل هذا ينبغى أن يواجه بنص خاصء وصريح يحرم الدعاية الكاذبه إذا انصبت على 
الأثر الفعال أو المنتج للسلعه (TD‏ وهذا مافعله القانون الجديد . 


۵ - النتائجح المتوقع الحصول عليها من السلعه . 
۷ - وهذه الحاله كان Lo pate‏ عليها فى القانون السابق أيضا " مه 6٠‏ من قانون 
Y‏ يوليه ۱۹١١‏ والواقع أن النتائج المتوقع الحصول عليها من السلعه تقترب 
من الحاله التى ينصب فيها الاعلان على بيان الخصائص الجوهرية أو مكونات 


السلعه أو على الأقل تكون نتيجه لهاء ومع ذلك فقد ورد النص عليها فى م 
٤‏ من قانون Royer‏ استقلالاً . | 


- ومشال ذلك من أحكام المحاكم الفرنسيه» قيام محل التصوير بالاعلان LIS‏ أنه يكبر 
الصور الفوتوغرافيه حتى ۲,۲٠١‏ مثر )11١( as,‏ . 


(YY)‏ يؤيدنا فى هذا التفسير 
F. Lefelvre, memento, op. cit, 1989 - nO 3305 - P. 646.‏ 
وبعض القضايا حيث يتمثل كذب أوتضليل الرساله الاعلاية - فى الأثر الفعال للسلعه. تعتبر شهيرة 
جد حتى عند رجل الشارع - مشال ذلك قضيه دكتور نيلباك الذى قام بحمله إعلانيه عن أختراعه 
لبيجامه ذات فكونات خاصه. تقى من الاصابه بالانفلونزاً وثبت أن ذلك غير صحيع بالمرة. من الناحيه 
العلميه. أنظر فى هذه القضيه 
T. Corr. Seine, 24 novemine 1965 - D. 1967. p 52 - not J. ).‏ 


T, corr. Tarles, 19 janvier 1979 - R. T. D. Com. 1979 - 542 ops. P. Bouzat.‏ وانظر أيضا 
T. Corr. Grasse, 22 avril 1969 - D. 1969 - 583 not. J. C. F ourgoux.‏ 


T. G. I. Seine. 4 jwllet 1968. " grossit des photos jusqua une hauteur de 2,5 o (FF\) 


m. du Plancheur et jusqu. au Plafond, si vous le désirez " . 


=N Ie 


سل هص محل الكذب والتضليل ل 
- والإعلان LAS‏ عن مشروب ما على أنه يضمن للشخص الحيويه الدائمه - غير 
العادديه -YO‏ 


- والاعلان Lis‏ عن نوع من الدواء على أنه يسبب التخسيس OT‏ 
يستخدم لتصحيح وضع الجسم أثناء النوم وجاء فى حيشيات الحكم أن تحذف 
التجارب العلميه قد أثبت صدق ماورد فى الاعلان )١(‏ . 
وعكس ذلك حكم بقيام الدعايه'الكاذبه فى النتائج المتوقعه قيام تاجر البذور بالاعلان 
كذبا عن أنواع من ( بذور عش الغراب ) على أنها بذور منتقاة بعنايه شديدة بواسطه 
خبراء وهو ينمو فى كل أوقات العام. ويعطى محصولاً ,5 (5؟؟) . 
- ومثال ذلك أيضا الدعايه التي يعرض فيها المعلن امكانية تحقيق استثمار مربح 
بينما حساب هذه الاستثمارات بدقه لاهيكن أن يحقق الدخل الوارد فى 
الاعلان Y‏ 





.T. G. I. seine 20 joavier 1968. تحت أسم‎ " Hunzas " D. 1967 - 311(YYY) 
" maigrer C'est facile وكان الاعلان يحمل شعار:"‎ )١؟‎ 
T. Chambery, 2 jwilet 1970. (YY£) 
T. Corr. Paris 20 novembre 1972 - G. P. 1973 - P 607 (YYo) 
Paris 12 mai 1978. B. R. D. A. 1978/21 - PS وانظر أيضا‎ 
T. corr. Paris gmai 1986. B. I. D. 1987/ 11 P64 وهو‎ 
. حكم يتعلق بالاعلان كذبآ عن الاثار العلاجيه. والطبيه لعسل النحل‎ 
Crim 12 novembre 1986 - B. Crim nO 861 - | 
| . يتعلق بوصف كاذب لأحد العقارات‎ 
(YYN) Cass 14 avril 1986 - Rev.con.curr. 1986 / 36 - P 38. 


—\\e- 


- (©- محل الكذب والتضليل 
- كما حكم على وكاله للرحلات والسياحة بالدعايه الكاذبه عن اعلاتاتها التى تصور 
تأجير عقارات وسط تتوسطها الساحات والأنديه الرياضيه - وهى وكلها جاهزه 
لإستخدام الإعضاء الذين يشتركون فى الرحله. دون أن يحدد نوعيه هذه الانشطه 
الرياضيه» ولا أوقات ممارستها. فضلاً عن أن العديد من هذه الأنديه لم يكن Jale‏ 
للالعاب الرياضيه (۲۷) . 








- وحكم بعقوبه الدعايه الكاذبه على شركه قأمت بتسويق منتج يسمى 
Baume chinoise‏ أعلنت عنه کنبا - على أنه يحتوى فى داخله على 
خمس نباتات طبيه - ولايشمل الا العناصر الطبيعيه - ويشفى من الالام الحادة. 
وكانت الحقيقه أن هذا المنتج ليس له أى أثر طبى أو علاجى - ويحتوى على 
مركبات صناعيه - ولايستخدم إلا فى عمليات gil‏ فقط (YYA)‏ , 
7 -الباعث, وإجراءات edl‏ 


۸ - إذاأنصب الكذب والتضليل فى الرساله الاعلانيه على الباعث الدافع على 
البيع أو على إجراءات البيع نفسها فإن ذلك من شأنه إيقاع المستهلك المرتقب 





(YYV) Cass. 7 mai 1986 - 8. crim. 9 
Paris 25 novembre 1971 - G. P. 1972 - 224 وأنظر أيضا‎ 
. ويتعلق باعلان كاذب عن منتج ينع سقوط الشعر‎ 
Jupe anti - gripe du Dr. Nyblac, T. G. I. Seine taf وانظر‎ 
24 novembre 1965 - D. 1967 - 52 اشرنا إليها سابقاً‎ 
| T. G. I. Seine 22 Janvier 1966 - D. 1967. 16. 
ويلاحظ أن محل الكذب فى الاعلان - قد‎ T. G. 1. Grasse, 22, avril 1975 - inédit . (YYA) 


إنصب فى هذه الدعوى - على طبيعه المنتج - وعلى النتائج المتوقع حدوثها . 


siyi 


© مدل الكذب والتضلیل س 
من ذلك مثلاً أن تقوم وكاله للسفر, والسياحة بتقديم نفسها للجمهور فى اعلاناتها 
التجارية - على أنها مجرد جمعيه أو مؤسسه لاتسعى إلى تحقيق أرباح مالية» بينما 
الحقيقه خلاف ذلك TN)‏ 
أو قيام اليائع بالاعلان عن نفسه على أنه الصانع مباشره لما يبيعه أو العكس أى أن 
يقوم بالاعلان على أنه ليس بائعا . والحقيقه أنه كان تاجراً يهدف لتحقيق 
ار ع(۲۴۰) | 
- وحكم على تاجر السجاد بعقوبه الدعايه الكاذبه» عن واقعه قيامه بالاعلان على أن 


مايبيعه من سجاد ەمینی ؛ وشرقى من متحصلات ومحجوزات الجمارك. 


- وجاء فى حيشيات الحكم أن المحكمه رغ. علمها اليقينى بأن المبيع هو من 
محجوزات الجمارك إلا أن الاعلان من شأنه أن يولد فى أذهان المستهلك المرتقب 
الاعتقاد بأن السجاد مشمولاً بضمان Us) EE‏ 

- وهكذا فإن محكمه ايل Lille‏ أدانت بائع السجاد الذى يعلن US‏ أن سجادة مصنوع 
محلياًء وأن المصنع مفتوح أمام العملاء وأن سجادة من نوع Slyle‏ وأنه شرقسى 
أصيل ۲ ۰ 





(¥4) Paris 10 de cembre 1971 - JCP 1972 - 11 - 16976. not. D. S. 
(¥۰) crim. 21 novembre 1979 - G. P. 1979 - 1 - Som. 351, 


(¥1) Paris, 20 decembre 1968 - G. P. 1969 - 2 - 3180 نى هذا المعنى‎ 
Rouen, 14 fevrir 1975 - D. 1975 - 363 - Paris 15 avril 1972 - G. P. 1972 - 1 - 407. 
(YYY) T. corr. lille, 28 novembre 1968 - inédit 

وأنظر فى الدعايه الكاذبه التى تنصب على إجراءات البيع» ونوعيه المبيع معأ . 

La Corr de Lyon, 2 mars 1988 - Crim 23 Fevrir 1989. G. P. 16 - 17 juin 1989. 
فى المرجع السايق ص 140 ومابعدها,‎ N. M. Greffe وأنظر الأحكام العديدة الأخرى التى أشار إليها‎ 


رقم ۲۵۹ . 
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رھ محل الكذب والتضليل ل 

وأن يذكر التاجر - كذا - أنه بعد Ve‏ عاما من ممارسة التجارة - بدأ فى تصفيه 
أعمالةء ولذا فإن كافه المنتجات لديه ينبغى أن تحقق LU‏ قبل التصفية والحقيقة أنه 0 
يكن يرغب إلا فى تجديد المحل التجارى (۴۳) . 

- ويدخل فى دائرة التحريم الاعلان الذى يتضمن عبارات من نوع من المنتج إلى 

المستهلك مباشرة بينما الواقع أنها منتجات تم شرائها لأجل البيع TE)‏ 

والاعلان عن بيع أحذيه بالجمله تحت عبارة - وأحذيه من نوع خاص» بينما تسفر 

الحقيقة أنها أحذيه عاديه من ماركه عاديه؛ وانها تباع بسعر التجزئه CYTO)‏ . 


۹ - والواقع أن النص على تحريم الكذب إذا تعلق بالباعث على البيع أو على 
اجرا ءاته اما يواجه حالات الاعلانات التى تتضمن عبارات من شأنها ايهام 
المستهلك المرتقب بوجود صفقه رابحه لصالحه من نوع " بيع المرتجعات " 
أو بيع محجوزات جمركيه OV‏ أو بيع البضائع على أثر حريق المحل (117 أ والبيع 
بالجمله قبل التجديدات )١"8(‏ أو البيع للقيام بأعمال التصفيه (9؟؟) أو من المنتج إلى 
المستهلك مباشرة AVE)‏ 





T. 6. L ومع ذلك حكم عليه بالبراءة. رغم أن الاعلان من شأنه ريهام الجمهور. بوجود صفقه‎ (YPY) 
Rouen, 14 fevrir 1975 - D. 1975 - 363 - not. Fortin. 

(Y#£) Rouen, 13 mars 1984 - inédit. 

(%6) T. Corr. Sables. d. olonne, 6 de cembre 1984. B. R. D. A 1985 - 12- P 15 

(¥٦) T. corr. Lille 28 novembre 1968 . 

(YYY) R apport Vallon, no 290. J. O. débats. Ass. Nat " Annexe P. V. - 21 mai 3 


(YFA)T. Corr. Rouen, 23 fevrir 1979. D. 1979 - 409. note Fortin. " Venté Totale du 
Stoc K,avant travaux. " 

(YVA) Lyon - 16 fevrir 1983 - inédit . 

(Y£.)T. Agen, 11 juin 1987. B. I. D. 1988 / 9 - P 66. 
Crim. 8 octobre 1985 - B. Crim. 776 - " Vente à P'americaine". Lai وأنظر‎ 
Agem, 11 juin 1987 - ibid - " Vente directe usine " 
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i‏ © محل الكذب والتضليل ل 
لا - مغرص و مضمون تعهدات المعلن 
٠‏ - قد يتخذ العميل قراره بشراء السلعه. مدفوعاً بمضمون التعهدات التى قطعها 
المعلن على di‏ فإذا ثبت فيما بعد عدم صدق هذه التعهدات فان ذلك يمثل 
إضراراً؛ وغشأ للعميل. لذا نص القانون على تحريم الرساله الإعلانيه التى 
ينصب فيها الكذب أو التضليل على مضمون مغزى متعهدات المعلن . 
ويتمثل هذا بصفه خاصه فى الاعلانات عن خدمات مابعد البيع أو ضمان قطع الغيار 
للماكينات أو الأجهزه المءمن عنها . ' 


١‏ - وهكذا فإن البائع الذى يعلن UIS‏ أن كل مبيعاته يكن تغييرها أو إستبدالها 
بغيرها بشرط أن تكون بحاله جيد: بقع تحت طائله القانون EN‏ كذلك 
والمعلن الذى وزع دعايه يعرض فيها هدايا من الملابس لحوالى " ١١١‏ أسرة " 
بينما يقصد البيع والحصول على مقابل (EN‏ 


- والموزع الذى يتعهد فى إعلاتاته أنه يرد للمشترى فارق الشمن إذا وجد نفس 
البضاعه بسعر أقل لدى التجار الآخرين YEP)‏ 


- والوكاله العقاريه Et‏ توزع الاعلانات على أنها " مجرد وكيل عن المشترين " بينما 
تشترى لنفسها. وأن الهدف من الاعلانات هو جذب العملاء (44؟) . 


(Y£\) T. Corr. CI. Fd. 2 de cembre 1986. inédit . 
(Y£Y) Paris 20 decembre 1968. T. G. I. Lyon, 14 movembre 1967. 

. 7١١ فى المرجع السابق رقم‎ M. M. Gret, 
(Y£#) Aix en provence 16 juin 1965 - inédit . 

4- حكم ببراءة المعلن فى اعلانات تحمل شعار 


Si Vous achetez votre T. V., ou Votre Transistor chez X. Vous ne Pay er: 
la Tax R. T. F. - Rouen, 22 octobri 1966 - G. P. 1967 - 1 -7. 


(LL) Cass. gjuillet 1987. B. crim. 784. 
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_ بهد مدل الكذب والتضليل + 
- والإعلان عن وظيفة بأجر ۲٠٠١‏ فرنك لمن يشغلها. والحقيقه أن الأجر كان أقل من 

ذلك بكثير (48؟) . | 

المبحث الثانى - مصدر الكذب والتضليل 








Sources de mensonge et tromperie 


۲ - ومصدر الكذب والتضليل هو الاجابه عن السؤال. من يصدر الكذب 
والتضليل ؟ 
والاجابه على هذا التساؤل تعنى تحديد المسئول مدنيا فى مواجهة المضرور - هل هو 
المعلن - أم الصحافه. وغيرها - كأداة لنقل الاعلان أم وكاله الاعلان . 
- ويستتبع ذلك بيان المركز القانونى لكل من هذه الأطراف . 
- والقاعدة العامه أن المسئول مدنيآ فى مواجهه المضرور عن الرسائل الكاذبه» والمضلله 
هو المعلن؛ أى " المنتج أو الموزع أو المستورد " للسلعه محل الكذب أو التضليل . 
ومع ذلك oS‏ مساءله وكاله الاعلان فسى حالات معينه بالتعويض 


بالتضامن in Solidum‏ مع المعلن . 


بل ان البعض يذهب إلى مساءله الصحف» وغيرها من أدوات الاعلان فى مواجهه 
المضرور " فرداً أو جماعه " | 





ass. g novembre 1981 - B. R. D. A. 1982/8 - P 21. 

T. de Colmor, 11 Septembre 1986 - B. I. D. 1988/7- P37 فى نفس المعنى‎ 
T. de B ordeaux, 5 juillet 1983. B. I. D. 1984 / 6 - P 37. 

وأنظر فى الدعايه المحرمه 1,555 لكذب تعهدات المعلن فيما يتعلق بخدمات مابعد البيع 


r. Lyon, 24 novembre 1980 - Lettre de la distribution, 1981 - 1 - * Seul' X de- 
votre T. V. , le jonr meme, Sur simple appel, avant 10 H. " 
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رچ مصدر الكذب والتضليل 
وبايجاز فان تحديد مصدر الكذب والتضليل يعنى تحديد المسئول مدنيا و لذا فأننا. 
نتكلم بدايه عن أطراف الدعايه التجاريه ثم المركز القانونى لهذه الأطراف . 
المطلب الأول 
أطراف الدعابه التجاريه 








AYY‏ - الاعلان مهنه تغطى ميدانا واسعا من ميادين الأعمال. إذ يعمل فى حقله 
عدد كبير من المنشآت. والأفراد ذوى الوظائف المتباينه ويختص كل منهم بناحيه محددة من 
العمل الاعلانى المميز . 


ويجمع كافه المشتغلين فى هذا الحقل هدف واحد هو نشر الاعلان التجارى بين اكير قدر 
من الجمهورء وذلك لتسويق السلعه وزيادة نسبه المبيعات . | 


وسوف نتناول أطراف'الاعلان " المعلن - وأدوات الاعلان وأخيراً - وكالات الاعلان . 


dass‏ خت د اا فى أطراف الاعلان على بيان العلاقات القانونيه ولايدخل فى 
مجال الدراسة الزاويه الفنيه - أو الاداريه لأطراف الدعايه التجاريه . 


37 ر فى اله الأول عن المعلن 
وفى الثانى عن أدوات الاعلان 
واخيراً - نتكلم عن - وكالات الاعلان_فى الفرع الثالث . 
الفرع الأول - المعلن L'annonceur‏ 
٠‏ - المعلن هو منتج أو موزع أو مستورد السلع أو الخدمات التى يجرى التعامل 


فيهاء والذى يقوم بنفسه أو بواسطه وكاله للاعلان بشراء حيز أو وقت للاعلان من وسائل 


—\Y\- 





(«©- محدر الكذب والتفليل ب 


نشر الاعلان؛ بقصد التعريف بالسلعه. والترويج لها DEN‏ . 





ولايشترط أن يكون نشاط المعلن الوحيد هو الاعلان بل إن الاعلان غالبا مايقوم 
كنشاط فرعى أو ثانوى إلى جانب النشاط الرئيسى للمعلن وهو الانتاج أو التوزيع أو 
التغليف . 


- وقد يوجه الاعلان إلى المستهلك الأخير ويسمى Adversting‏ 6626131 أو يوجه 
إلى المهنيين - ويسمى الاعلان المهنى. ويقوم به نوع من المعلئين يسمون بال معلنيين 
الهنيون» الذين يسعون إلى نشر اعلاناتهم بين أصحاب مهته معينه تمن لهم تفوة 
على المستهلكين الآخرر ين. ومثاله الاعلان الموجه من المؤسسة الصيدليه EU‏ 
الدواء إلى الاطباء أو الصيادله. والاعلان الموجه من شركه الحديد والصلب إلى 
المقاولين والمهندسين المعمارين ليوجهوا عملاءهم بشراء منتجاتها . 


- وإلى جانب المعلن المهنى, هناك صور أخرى للمعلتين ومنهم . 
أ - المعلن المحلس. 


- وهو الذى يقوم بنشر الاعلان فى بلد معين أو منطقه محددة - ويوجه هذا الاعلان 
أيضا إلى المستتهلك النهائى. ويكون موضوعه محلات أو أماكن بيع السلع. 





diffuser ls! Celui qui donne l'ordre de cass. 5.mai, 1977 - فى تعريف المعلن بأنه‎ YEN) 
une annance G. P. 5 - 9 aout 1977 . 
J - Dutertre, Le Contrat de publicité ( Contribution à l'etude des rélations Waai و أنظر‎ 


juridiques entre l'annonceur et l'agence de publicté ( - juin - 1970 - N. Ckoplet, les con- 
trats de publicité. ses rapports juridiques avec l'annonceur, les autres publicitaires, et les 
supports - decembre 1973 - G. Viney la résprnsalilté des entreprises prestataires de con- 
seils - JCP 1975 - 1 - 2550. | 
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رھ محدر الكذب والتضليل 


وقد تشبع هوايات عند أصحابها. مشل آلات التصوير - وقطع الغيار وأدوات الرياضه. 
والسيارات . | 








هى سلع لايشتريها فقط المستهلك " أى ذلك الذى يقوم بالشراء لأجل إشباع حاجاته, 


و 
وحاجات أسرته 8 


ويرى علماء الاعلان أن الأنسب فى الترويج لهذه السلعه هو المنتسج تفسه 
وليس الموزع - أو البائع 
وسلع التسوق : 

وهى سلع تخضع لتغير الأذراقء ويقوم فيها المستهلك النهائى بعمل مقارنه قبل الاقدام 
على شراتها. ومثالها - الأزياء, والمغروشات. والأثاث - وماشابه ذلك . 

- وفى هذا النوع من السلع يكون الاتصال مباشراً بين انتج - وتاجر التجزئه عن 

طريق مندوبى البيع - وعادة مايكون المعلن فيها هو تاجر التجرئه ٠  .‏ | 

أما السلع الميسرة. فهى التى يشتريها المستهلك فى الحال. وبأقل جهد عند الحاجه 
إليها مثل الجرائد, والحلوى ... الخ. وقيها يكون المعلن هو المنتج نفسه - ويشتمل 
الاعلان عادة فى هذا النوع من السلع على ذكر اسم السلعهء ومزاياهاء وعلامتها التجاريه 


gudi gall 
أدوات " وسائل " الاعلان‎ 
Les Supports 


١4‏ — ويمكن تقسيم الاعلانات بالنظر إلى الوسيله أو الأداة المستخدمه إلى إعلانات 
صحفيه» وإعلانات سمعيه؛ ويصريه, وإعلانات ثابته» وأخيراً فهناك الرسائل 
الاعلانيه المطبوعه . | 


ATE 





| و خد الك الل ب 
أ - الاعلانات الصحفيه . 
۹ — والصحف هى كل مايطبع على ألورق؛ fins‏ ف مواعيد دوريه وهی تنقسم 
من حيث a el‏ والطبيعه إلى la‏ ومجلات» ومن حيث مواعيد صدورها 
إلى يوميهء وأسبوعيهء وشهربه ونصف شهريهء ودوريه. 
= والصحف اليوميه تنقسم إلى صباحيه: ومسائيه, وتنقسم الصحف کسی مدى, 
a‏ إلى صحف هيه غا رضحف معا رصحت مب H‏ 
الذين يجمعهم عمل مشترك - ومهنه واحدة - وصحف خاصه وهى التى تصدرها 
هيئات معنيه لأعضائها, أو ذوى العلاقه بها وتشمل من المواد مايعبر عن وجهه نظر 
الهيثه» ومايهتم له أعضاؤها . 
وتتنوع الاعلانات الصحفيه إلى اعلانات المساحات - والاعلانات التحريريه والمالية, 
والاعلانات at‏ ' 
- واعلانات المساحه Display - Adversting‏ هی تصميمات محددة الشكل و توضع 
داخل إطار " برواز" يميزهاء ويشمل هذا النوع من الاعلانات ماينشرة المعلنون 
لأغراض تجاريه تتعلق بالسلع أو الخدمات التى يتعاملون فيها . 
- والاعلانات التحريريه تتخذ شكل الأخبار, أو المقاولات؛ أو التحقيقات الصحفيه 
التى لايدرك القارى لأول وهله انها إعلانات, بينما هى تتخفى فى الواقع - فى 
صورة إعلانات» وعادة ماتوضح الصحيفه أن مانشر - انما هو وجهه نظر المعلن - 
خاصه إذا كان ماأعلن عنه لايتفق وإتجاهات الصحيفه . 
ب - الإعلانات المالبه : Financial Adverstimg‏ 


وهى تتعلق بالمسائل الماليه الخاصه بالمشروعات, أو المنشآت المحليه - كالميزانيه 


-\ Y0- 


العموميه و تقارير مجالس إدارات الشركات؛ والدعوات إلى الاكتتساب فى رأس مال 
شركه أو بنك ... الخ . 
د - الاعلانات المبوبه 


وهى تنشر فى أماكن معينه من الصحيفه؛ يجدها من يبحث عنها - مثل الوظائف 
الشاغرة - خدمات النظافه - إعلانات الوفيات - اصلاح الأجهزه المنزليه ... الخ 





- والواقع أن نشر الاعلان فى الصحف يوفر مجموعه من المزايا - للمعلن‎ - ٠ 
: يمكن أن نوجزها فيما يلى‎ 


- الجرائد - أرخص وسائل نشر الاعلانات: وأسرع وسائل النشر انتشاراً وبالتالى فهى 
أسرع الوسائل لنقل الرساله الاعلانيه من المعلنين إلى المستهلكين - وهى ST‏ 
الوسائل توفيراً للوقت . 


وتحديد الوقت الذى ينشر فيه الاعلانء والتحكم فيه مسأله مؤثرة قى تسويق السلعه 


- فإعلانات الأدوات الرياضيه اثناء الدورة الافريقيه فى القاهرة. يؤثر فى زيادة نسيه 
المبيعات . | 
والاعلان عن طفايات الحريق» ومازال الرأى العام يغلى عقب حريق عمارة المعادى 
بالقاهرةتدلعب دوراً مهما فى الترويج للسلعه . 
وهكذا » فإن تشر الاعلانات عن أجهزه التدفئهء أو الاغطيه. أو الملابس الصوفيه أثناء 
التغيرات الجويه الحادة» أحد عوامل الترويج لهذه المنتجات . 


- أن نتائج الاعلان فى الصحف سريعه الظهور» ويمكن التعرف عليها فى نفس اليوم 
بل مجرد قراءة الاعلان . | n‏ | 


دان ظريقه سدور الصتحيقة: خاضه- الضحق اليونيه ب يسيع بتكزاز الاعلآن: 
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(©- محدر الكذب والتضليل 
وقلا أن التكرار له أيه dos‏ قى اب واغراء الفسلاة كنا su os‏ 
الصحيفه عادة مايقرأها عدة مرات وفى كل مرة تقع عينه على الاعلان» وهذا 








تكرار من نوع خاص . 
- والاعلان فى الجريدة مكتوب» وبالتالى يسهل الرجوع إليه كلما دعت الحاجه - 
للحصول على عنوان المحل التجارى مثلاً - أو رقم تليفونه . 


eh‏ أ فان الجريدة بوصفها أحد وسائل الاعلام» تسعى - وخاصه فى الدول 
الديمقراطيه لأن تكون صادقه» وينسحب الصدق ليس فقط على ماتنشره من أنياء, 
ومعلومات بل وعلى ماتنشره من اعلاتات تجاريه . 

- هذا إذا نشر الاعلان أو الدعايه التجاريه فى الصحف العاديه - فاذا نشر الإعلان 
فى مجله من المجلات فإن ذلك يوفر مزايا أخرى لاتوفرها الصحف 
السيارة وأهمهما - إن الاعلان فى المجله يمكن أن ينشر ملونا . واللون أحد 
عوامل جذب. وإثارة المستهلك. وبالتالى إقدامه على الشراء ناهيك أن حياة 
الاعلان فى المجله أطول منه فى الجريدة اليوميه . 

الاعزانات الثابته :+ )۶١(‏ . 


(۸٤۲)والاعلانات‏ الشابته - والملصقات تلعب دوراً مؤثرأ فى قسانون العمل - وقانونا ot‏ 
الاجتماعيه. حيث تتمتع بقوة ملزمه فى مواجهه من يتمسك بمحتواها ضدة ومخالفه تعليمات 
السلامه - المنصوص عليها فى الاعلاتات الثابته للمشروع أو المنشأة قد يترتب عليه سقوط حق 
العامل فى تعويض أصابه العمل. ومصدر الالتزام بها هو العقد - حيث أن اللائحه التنظيميه 
للمشروع - مكمله للعقد - انظر د. حسام الدين الإهوانى - المرجع السابق ص ۸١‏ - الحاشيه - 
رقم ١‏ - ومؤلفنا فی شرح قانون العمل - ط ٩۲‏ - ۱۹۹۴ - دار أم القرى . 


-\ YY- 


رھ محدر الكذب والتضليل ل 
عليها عدد من المصابيح المضيئه التى تشعل» وتطفأ آليا - بحيث بظهر المضىء منها 
عيارات إعلانيه مكتوبه على لوحه . | 





- وتشمل أيضأ التركيبات التى تقام على جانبى الطريق - داخل المدن الهامه - وفى 
الشوارع الرئيسيه - والتركيبات المعدة للاعلان بالطرق الزراعيه» والصحراويه 
وتشمل الملصقات Posters‏ ق ورق مطبوع عليه إعلانات» وتركب على PEF‏ 
كادر مخصص لذلك - فى مراكز التسويق؛ وا مدن الهامه والشوارع الهامهء وعلى 
اا ت اا A‏ ر 

- ومنها أيضا اللوحات المنقوشه Painted dispkays‏ وهی تركيبات خشبیه معدنيه 
ولإشكال المضيئه Electric Spectaculors‏ ,5 تستخسدم Lise‏ 
فى الليل . 


: وتتميز الاعلانات الثابته بالخصائص الآتية‎ - ١ 


- أن الناس جميعا يشاهدونها. كما أن المعلن يستطيع فيها أن يعلن عن السلع, 
والخدمات فى أماكن الأعمال. واماكن التسويق وتوفر للمعلن امكانية عرض بضائعه 
بصورة شيقه وبالاشكال الحقيقيه للسلعه. بل بشكلها المجسم» وألوانها الحقيقيه . 


- أن الاعلان فى الالواح الثابته يتكرر كلما مر به المستهلك . 


ومع ذلك - فهذه الوسيله - يعيبها أنها تتأثر بالعوامل الجويه " أمطار - رياح ... 
الخ " كما أنها لاتتضمن كانه المعلومات عن السلعه المعلن عنها . 


أنها لاتصلح فى الدول ذات نسبه الأميه المرتفعه - حي يصبح جمهورها محدودا إلى 
حد كبير . 


-\ YA- 
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rY‏ - والواقع أن المشرع المصرى لم ينظم سوى الاعلانات الثابته دون غيرها من 
الاعلانات - وقد نصت م À‏ من القانون رقم 55 لسنه NAON‏ على أنه يقصد 
بالاعلان فى تطبيق أحكام هذا القانون أيه وسيله أو تركيبه أو لوحه صنعت 
من الخشب أو المعدن.ء أو الورقء أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أيه 
مادة أشرى: وتكون معدة للعرض, al‏ النشر بقصد الاعلان بحيث تشاهد من 
الطريق› وال أو خارج وسائل النقل العام . 
هذا القانون إذاً لم ينظم الاعلان بصوره عامه. ولاينطبق إلا على الاعلانات الثابته. 
كما أنه لايتتضمن سوى بعض الإشتراطات الشكليه فى هذه الاعلانات الثابته. فهو فى 
مجمله غير مؤثر. ولايضمن أيه حمايه للمستهلك أو التاجر من الدعايه الكاذبه أو 
الضلل NEA)‏ | 
- وجدير بالملاحظه أن اللائحه التنفيذيه لهذا القانون الصادر بها القرار الوزارى ١917‏ 
لسنه ١904‏ لم تتضمن سوى شروط, وإجراءات منح هذه الاعلانات» أو تجديدها . 
كما تعرضت م ۸ 4,4 للجزاءات التى تنطبق على مخالفه هذه الأحكام التنظيميه 
والاجرائيه . | 
فنصت م À‏ على أنه " كل من باشر إعلاتا أو تسبب فى مباشرته بالمخالفه للقانون رقم 
٩‏ لسنه NAON‏ والقرارات المنفذه له يعاقب بالغرامه وفى جميع الأحوال يقضى بإزاله 
الاعلان - وبإلزام المخالف برد الشىء إلى أصله " 
- ونصت م ٩‏ على أنه - كل إعلان مخالف للمادة الخامسه - التى تخطر الاعلان في 
أماكن معينه - أو من شأنه إعاقه حركة المرور أو تعريض سلامه المنتفعين بالطريق 
أو السكان» أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينه أو تنسيقهاء أو 


. ٠١ ومابعدها - بند‎ - 8١ فى هذا المعنى د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق ص‎ (YEA) 


-A YA- 


a a a a a ý 


رھ مصدر الكذب والتضليل 

المساس بالأداب العامه أو بالعقائد الدينيه يجوز للسلطه المختصه إزالته فور 
بالطريسق الادارى على نفقه الخالف. وتحصل نفقات الازاله بطريق 
الحجز الادارى (Ye)‏ 


- الأدوات الاعلانيه الأخرى . 





4" - وأهمها - الرسائل الاعلانيه المطبوعه. وهى تتخذ اشكالاً عدة منها الخطابات 
البيعيه. والبطاقات البريديه. والكتيبات. والكتالوجات. والماركات 


- والواقع أن الرساله الاعلانيه المطبوعه تحقق للمعلن مجموعه من المزايا - حيث 
تحقيقه بوسائل الاعلان الأخرى . 


- كما أنها أداة للاعلان - رخيصه التكاليف مقارنه بالوسائل الأخرى . 


- وأهم هذه الأدوات على الاطلاق. الغلاف , العبوة؛ والكتالوج والغلاف هو الشكل 
الخارجى للسلعه الذى يكتب عليه بياناتها. وقد أشرنا آنفا متى يعتبر الغلاف - 


دعايه تجاريه MON)‏ 


. وانظر فى فرنسا. فى الاعلانات الثابته لأحد المخابز‎ (YO) 
T. Corr. Rennes. 8 mars 1979. R. T. D. Com. 1979 - P 80 7 obs. Bouzat . 
- Crim. 4 decembre 1978 - B. crim - 869 Lai ص - وأنظر‎ wa (Yoi) 
- T. Corr. Mariaix, 13 mai 1983 - B. I. D. 1984/4 - P 23. 
- T. Corr. Carpentras, 31 mars 1983 - inédit. 


- Crim. 4 decembre 1978. B. Crim 896. 
- Crim 25 juin 1984 - not Fourgox. 


sie 
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والعبوة هى الاناء - الذى يحتوى على السلعه وقد تصنع العبوة - من الصفيح - أو 

من الورق المقوى أو الزجاج أو البلاستيك أو أيه مادة أخرى تكون ملاتمه لطبيعه السلعه. 
واستعمالاتها . 


وينبغى الاهتمام بتعبئه السلع فى عبوات وذلك JEY‏ أهميه من الناحيه التسويقيه 
عن السلعه نفسها. فالعبوة تؤدى وظيفه تسويقيه هامه حيث أنها خير دعايه لما تحويه من 
منتج ناهيك عن أنها تقى السلعه من التلف» أو التسرب أو التشتت وتحفظها نظيفه كما 
- تساعد العبوة على تمييز السلعه ياسم أو بغلاف يطبع عليها ويسهل وظيفه تاجر التجزئه 
إذ يوفر عليه مجهود الكيل, أو اللف à‏ أو الحزم أو الوزن كما أن العبوة تسهل حركه البيع 
أثناء à Has‏ والتخزين وعادة ما نجد نشرات تكتب على الغلاف الملصق على العبوة يوضح 
مزاياها - وطريقه استعمالها .. الخ . 
الفرع LUI‏ 
وكاله الاعلان 
٠‏ - فى دول العالم التى سارت شوطا بعيداً فى النهضه الاعلانيه» كما هو الحال فى 
مصر عادة مايعهد المعلن " منتج - موزع - مستورد " بنشاطه الاعلانى إلى 
Ut, -‏ مايقوم التاجر الصغير بنشاطه الاعلانى بنفسه» وذلك بالاتصال بالعملاء 
مباشرة فى صورة عمل يومى. كذلك الحال فإن المنتج المهنى لايلجأ إلى وكالات 
الاعلان. فهو يعرف Lux‏ إلى من يتوجه لتسويق أو ترويج بضائعه ومثال ذلك 
الأطباء, والصيادله . 
ويقوم المعلن باختيار وكاله الاعلان على أسس معينه منها الخبرة. والتاريخ , 
والسمعهء وحجم نشاطهاء وسابق خدماتها للمعلنين الآخرين» وماتتقاضاة من أجور ... 
وغير ذلك . 


-14- 


+ محدر الكذب والتضليل 
1 - ووكالات الاعلان هى منشآت متخصصه تعمل فى خدمه النشاط الاعلانى 
للمعلنين. 3f‏ تتولى rS‏ تخطیط؛› LAS,‏ الحملاات الدعائيه «gl rt‏ وتشترى 
لحساب المعلن - الخير الاعلانى - من دور النشر المختلفه أو المدة الزمنيه فى 








.وإذ كان المعلن المحلى» والمعلن المهنى لايلجأ عادة إلى وكالات الاعلان - كما أشرتا - 
فان المعلن العام - لايستغنى عادة عن وكاله الاعلان يوكل إليها القيام بالحملات 
الاعلانيه - ويقوم المعلن باعطاء وكيل الدعايهء ولإعلان البيانات التفصيليه اللازمه 
لعمله ويمهد له سبل الدراسه الداخليهء والفنيه فى الادارات المختصه. وعليه أن يراقب 
اعمال الوكيل بغرض التأكد من مطالبة أعمال وكيل الاعلان للخطط. والتفاصيل المتفق 
عليها . 


والواقع أن وكالات الاعلان توق رالقدير من النفقات على المعلنين ا يعود عليهم 
بالفائدة - وبالتالى على المجتمع كله فجهاز الوكاله الواحدة يستطيع خدمه عدد كبير من 
المعلنين وبالتالى يوفر لهم كثير من النفقات التى قد يتحملها كل منهم على حدة لو اراد 
نشاطه الاعلانى مستقلاً " (YOY),‏ 


۷ - ووكالات العلان. يكن أن تتكون من خبير واحد يعاونه بعض الموظفين, 
وتسمى الوكاله فى هذه الحاله. وكالة الشخص الواحد one man agency‏ 
وهذا النوع من الوكالات لايصلح إلا خدمه عدد قليل جدا من المعلنين ذوى 
النشاط المحدود. ويمكن أن تتكون الوكالة من خبيرين فى الاع لان - 
يعاونهما عدد آخر من الموظفين - وتسمى الوكالة فى هذه الحاله وكاله 
الاثنين .The Two men - type‏ 





5 ١۲۴ ډ. محمود عساف - المرجع السابق ص‎ (YoY) 


-APY- 


رھ مصدر الكذب والتضليل عل 
وهى تقوم على خدمه عدد أكبر من المعلنين. بعكس وكاله الشخص الواحد. 


۸ - وهناك ثانيا - مايطلق عليه الوكالات الصغيرة الكامله وهى تتكون من بعض 
الخبراء - يختص كل منهم بعمل معين - البعض يقوم على بيع الخدمات 
الاعلانيه والآخر يقوم بشراء الخبر - أو المدة الاعلانيه. والثالث يقوم على 
تخطيط الحمله الاعلانيه والرابع يقوم على التنفيذ ... وهكذا وهذه الوكالات 
تقوم على خدمه عدد قليل من المعلنين ذوى النشاط الاعلائى الواسع, 


۹ - ويوجد أيضا - وكالات الاعلان الكبيره: التى تقوم على خدمه عدد كبير من 
العملاء ذوى النشاط الاعلانى الواسع - وهى تتكون عادة من مجموعه من 
الادارات الكبرى مثل إدارة البحوث؛ والتخطيط وإدارة بيع الخدمات - وإدارة 
شراء الخبر الاعلانى: والادارة الفنيه. التى تضم قسم تصميم الإعلانات, 
وقسم ل والتخطيط. وقسم الاخراج الاخراجى وقسم المشتريات الفنيه. 
وإدارة الأنتاج» وإدارة العلاقات العامه )٠٠۴(‏ . 





' وجدير بالذكر أن العقد الذى يربط المعلن - بوكاله الدعايه أو‎ - ١8 المرجع السابقء ص‎ (YoY) 
الاعلان من العقود غير المسماة ويخضع للقواعد العامة فى نظريه الإلتزام ومع ذلك فعقد الدعايه‎ 
. أو الاعلان من العقود المعقدة والغامضه فى الوقت الحالى - فى هذه المسأله - انظر‎ 
Xavirer de Mello, Rapport Francais, in T. de l'ass. H. Capitant 1981 - La Pub- 
licité - Propagande - P. P. 469 . | 


Lis,‏ لغموض - وتعقيدات عقد الاعلان. فقد وضع عقد نوذجى يحكم علاقه المعلن. ووكاله عن 
عقد الاعلان فى فرنسا فى عام ۱۹١١‏ من الناحيه القانونيه - ولن نعحدث فى هذا المؤلف عن 
عقد الاعلان . بل يقتصر حديثنا عن بيان المركز القانونى لأطراف الدعايه - لتحديد المسئول 
Lin‏ - وبالتالى تقرير وجه الحمايه المدنيه . 


-\ YY- 
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E‏ هناك أخيراً مأيسمى بوكالات الفنيه Technical Adversting Agency‏ 
رهى نوع من الوكالات «ss‏ وتطور فى انجلترا فى أوائل الستينات» تقوم 
على أساس التخصص الوظيفى. إذ تخدم الوكاله من هذا النوع فته من 
العملاء. لهم نشاط تسويقى متقارب كامعلنين الصناعيين, والمهئيين الذين 
يحتاجون إلى توفر خبرات معينه فى وكاله الاعلان بحيث تكون قادرة على 
٠‏ تفهم طبيعه عملهم الفتى . 
١‏ - يبين من تعريف وكالات الاعلان أنها تقوم بتلقى» واعداد وتحقيق الحمله 
الاعلانيه للعميل " المعلن " هذه الحمله الاعلائيه قد تتعلق ينتج واحد أو 
عدة منتجات - وقد تتمشل فى الاعلان عن خدمه أو مجموعه من الخدمات i‏ 








كما تقوم على توجيه النصيحه للمعلن. لاعداد سياساته التجاريه, والتسويقيه فى 


أتجاة معين . 


- وتقوم بالعمل على تنفيذ أذون الاعلان. التى تتلقاها من العميل - فى كل وسائل 
الاعلام والرقابه على تحقيق ذلك . 
والواقع أن الاعلان يشترك فى أعدادة مجموعه من الخبراء يتم التعاون والتكامل فيما 
يينهم كفريق عمل واحد تحت اشراف المدير - أو المخرج المختص ويقوم كل منهم JE‏ 
مرحله من AI‏ احل التى ير بها الاعلان. وهؤلاء هم مصمم الاعلان Designer‏ والذى يضع 
الفكر ة الرئيسيه التى تدور حولها الرساله الاعلانيه. كما يضع التخطيط المبدئى للاعلان 
Ronght layaute‏ ومحرر الاعلان - الذى يضح المادة التحريريه à‏ أو الاذاعيه للرساله 
الاعلانيه» معبراً بذلك عن فكرة الاعلان CUS‏ - وجمل . | | 
- هذا - وتعتبر وكالات الاعلان. مسئوله أدبي فى مواجهه المعلن؛ عن فاعليه وأثر 
الاعلان . | 
ويبغى أن تحرص وكاله الاعلان على تحقيق مصالح العملاء. وذلك حسب القواعد 


١8غ‎ 





ب © محدر الكذب والتخليل -m‏ 





العامه لعقد الوكاله - فى ألقانون المانى . 

ولايجوز أن تتولى وكاله الاعلان خدمه عميلين متنافسين تتعارض مصالحهما 
الاعلاتيه فإذا اضطرت لذلك عليها أن تفصل LU‏ بين الاجهزه الفنيه التى تخدم كلا منهما 
وإلا اعتبرت مسئوليه وفقا الأحكام العامه فى عقد الوكالة. م 57 مدنى وطبقا لمبداً 

حسن النيه فى تنفيذ العقود (م ١44‏ مدنى ) 
۲ - وهكذا فإن نشاط وكالات الاعلان يحقق العديد من الفوائد للمعلنين . حيث 
يستفيد هذا الأخير فن الخبراء؛ والخصائيين الذين توفرهم له وكالات الاعلان 
- كما أن اللجوء إلى وكالات الاعلان يوفر الكشير من الجهد» والوقت للمعلن الذى 
يتفرغ إلى نواحى النشاط الانتاجيه والتسويقيه فى مشروعه أو منشأته وهذا 
التفرغ بدورة يؤدى إلى تطوير تلك النواحى. إلى <رجه أفضل كما أن وكالات 
الاعلان بحكم تخصصها أقدر على تتبع التطور العلمى» والتقنى للاعلان. الأمر 


الذى لايتوفر عادة لكل معلن على حدة . 
= ان وكالات الاعلان. همزه الوصل بين المنتجين - والمستهلكين وتقوم بدور 


الرسيط ف الذى لغ هئه بن وببائل التق > وبين الاق , 


~۳0 


ge‏ مصدر الكذب والتضليل ع 
المطلب الثانى 
المركر القانونى لأطراف الدعايه YD‏ 


Se SUN E tp‏ وو ال اه اس هن 
الأضرار التى مس الجمهور عن كذب وتضليل الدعايه التجاريه ومع ذلك فقد 
نجد وكاله الاعلان نفسها مسئوله تضامنياً مع المعلن عن نشر وسائل اعلانيه 
غير حقيقيه أو خادعه. ` 
- بل إن " الصحيفه " وغيرها من الأدوات الاعلانيه قد نضع فى دائره المسئولية 
الشف ع Lie‏ قا purs‏ الكل TAN ENE E A SE‏ 
القانونى. وهذا بدورة لازم لتقرير مسئوليه المدنيه فى مواجهه المضرور . 
المطلب الأول 
المركز القانونىس للمعلن 
6 - رأينا - سابقا أن المعلن هو منتج السلعه أو الموزع أو المستورد لها. هذا 


المعلن قد يقوم بالاعلان بنفسه أى يشترى الخبر الاعلانى من أدوات نشر 
الاعلان بقصد تعريف الجمهور بمنتجاته. 


(Yo£)‏ لانسعى إلى الحديث عن عقد الاعلان؛ فى ذاتهء بل المركز القانونى لأطرافه لتحديد المسثول 
مدنيا بالتعويض فى مواجهه المضرور " هل هو المعلن - أم وكاله الاعلان - أم أداة الاعلان " 
الصحيفه » وغيرها " ولذا فإننا نحيل فى دراسة عقد الاعلان إلى المؤلفات الملتخصصه. فعقد 
الاعلان هو العقد الذى يريط وكاله الاعلان بالمعلن ويبين التزامات كلاهما فى مواجهه الآخر. 
ونحن نتكلم عن المركز القانونى لأطراف الاعلان - فى مواجهه الغير - ومع ذلك فإن بيان SA‏ 
القانونى لوكاله الاعلان فى مواجهه المعلن - يفيد فى تحديد نطاق المسئوليه فى مواجهه المضرور 


AY 


روه محدر الكذب والتضليل بل 

- وقد يعهد المعلن بنشاطه الاعلانى إلى وكاله اعلان تتولى عنه تخطيط, وتنفيذ 
الحمله الاعلانيه. وعندئذ تتولى الوكاله التعاقد مع أداة الاعلان - وتلتزم أمامها - 
وهى التى تتولى الوفاء بتكاليف الاعلان الماليه eo)‏ . 





- وعلى أيه حال فأن المعلن - أيا كانت طبيعته يلتزم بأن يضع تحت تصرف وكاله 
الاعلان كافه العناصر الضروريه المتعلقه بالمبيع المعلن عنه. كما يلتزم بأن يدفع كافه 
النفقات لوكاله الاعلان حسب طبيعه» ونطاق الخدمه التى تؤديها الوكاله " أى 
بحسب ماإذا كانت وكاله الاعلان مجرد سمسار أو وكيل أو وكيل بالعموله .. " 

- واذا كان الاعلان كاذبا أو مضللاً فإن المعلن يسأل مدني بالتتعويض فى مواجهد 
المضرور " فردا - أو جماعه " فالاعلان يتم على مسئوليه المعلن» وبحيث لاتقوم 
مسئوليه وكاله الاعلان إلا إذا ثبت انها ساهمت فى احداث الكذب, والتضليل . 

كما لاتسأل " الصحيفه " وغيرها من وسائل نقل الاعلانات إلا اذا امكن اسناد خطأ 
إليها. ويرى البعض أن هذا الخطأ يجب أن يكون جسيما» فلا تسأل الصحيفه - 
كقاعدة عامه sn‏ الخطأ اليسير . 

- وبمعنى آخر : فإن الصحيفه لاتسأل إلا فى حالات استثنائيه أو نادره (YOV‏ . 

- قالمعلن هو المسئول Wol‏ عن كذب. وتضليل الدعايه التجاريه . 

- فإذا توجه الاعلان إلى المستهلك النهائى وتضمن وقائع غير حقيقه أو مزورة كان 
المعلن مسئولاً فى مواجهئة وقد يسأل المعلن فى ماجهه غيرة من المنتجين, 
والموزعين, وذلك فى الحالات التى يتوجه فبها الاعلان إلى المهنيين. كاعلانات 





. ۷١ص أنظر د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق‎ (Yoo) 
S. Guinchard, op. cit. no 397. (Yo) 
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شركات انتاج الاسمنت ا موجهه إلى المهندسين المعماربين باستخدام الاسمنت المعلن 


عنه (NOV)‏ , 
الفرع الثانى 
المركز القانونى لو كالات الإعلان 
٩‏ - تعتبر وکاله الاعلان مجرد سمسار إذا اقتصر دورها على أعمال الوساطه بين 


المعلن j‏ ووسائل الاعلان ١‏ من صحافه = وغيرها — دون المشاركه فى العملية 
الاعلانيه من حيث التخطيط. والتنفيذ . 


- فإذا تصرفت وكاله الاعلان باسم المعلن؛ ولحسابه فإنها تعتبر - وكيلا عن معا “ 
TE‏ موزع - مستورد " وذلك إذا اقتصر دورها على إبرام العقود مع أدوات أو 
وسائل الاعلان. دون أن تكتسب من هذه العقود حقا أو تتحمل بالتزام» وذلك 
تطبيقا للمادة 595 مدنى التى عرفت الوكاله أنها عقد يلتزم الوكيل بمقتضاة 
بالقيام بعمل قانونى لحساب الموكل . 


- وقد تتصرف وكاله الاعلان كوكيل بالعموله وذلك عندما تعمل مستقله, ولاتكون 
تابعه لا للملعن: ولا لأداة الاعلان - وتكتسب حقا؛ وتتحمل التزامات من أبرام 
العقود حيث تتعامل لحساب المعلن مع أداة الاعلان كما لو كانت تتصرف لحسابها. 
هى إذا تتلقى الأوامر من العملاء * المعلنين " وتتولى تنفيذها عن طريق التعاقد مع 
أدوات الاعلان, وتتحمل الالتزامات الناجمه عن ذلك تجاة دور النشر (۲۸) . 


ne ل‎ 

)۲0۷( د. عبد الفضيل محمد أحمد . المرجع السابق ص 57 . 

(164) وقد تتصرف وکاله الاعلان كوكيل بالعسوله عن المعلن - وعن أداة الاعلان على السواء وفى 
ذلك تنص م ۸۲ تجارى على انه - الوكيل بالعموله هو الملزوم دون غيرة لموكله. ون يتعامل 
معه» وله الرجوع على كل واحد منهما با يخصه من غير أن يكون لاحدهما طلب على الآخر 
"وانظر تفصيلا د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق ص AY‏ . 


-\ YA- 





D- ١‏ محدر الكذب والتضليل -_ ل 
والوكيل بالعموله هو الذى يعمل عملا باسم نفسهء أو باسم شركه بأمر الموكل وعلى 
ذمته فی مقابل أجر أو عموله " م 60 تجارى " . 
Í‏ أن تقوم بتنفيذ ماكلفت به من قبل المعلن» وعليها أن تراعى فى ذلك تعليماته, 
وأن تحافظ على مصالحه . | 


ب - وعلى الوكاله أن تقدم حسابا عن إرادة العمل؛ والمبالغ التى قبضتها على ذمه 
. الموكل . 


17 - ويرى البعض - خاصه فى فرئسا - أن وكاله الاعلان قى علاقتها با معلن Ul‏ 
تبرم عقد مقاوله. وذلك ينطبق على وكالات الاعلان الكبرى والتى تقدم 
خدمات متكامله ذات طابع مختلط Mixte‏ قانونى ومادى - وفى هذه الحاله 
تنطبق أحكام عقد المقاوله - م ٦٤٦‏ مدنى مصرى التى تعرف المقاوله بأنها 
اتفاق يتعهد بمقتضاة أحد المتعاقدين بأن يضع شيئا أو يؤدى عملاً لقاء أجر 
يتعهد به المتعاقد الآجر - والمقاول لايعتبر تابعا لرب العمل. ولايسأل هذا 
الأخير عن أخطائه. كما يلتزم المقاول بتحقيق نتيجه معينه 

بمقتضى اتفاق سابق . | | 


- وعلى أيه حال فإن تحديد المركز القانونى لوكاله الاعلان - " سمسار وكيل - وكيل 
date‏ ت E‏ د فى shall te‏ * يعد bol‏ ضرا لبيان sol‏ 

وطبيعه المسئوليه المانيه التى تقوم فى حق المضرورعن نشر إعلانات كاذيه - 

- وجدير بالملاحظه أن القضاء ا مدنى يتشدد فى تقربر مسئوليه وكالات الاعلان 
بوصفها شخص اعتبارى Personne - morale‏ مهنى متخصص. وعليه التزام 
بفحص الرساله الاعلانيه قبل نشرهاء وهو التزام بتحقيق نتيجه - هى سلامه 
الاعلان التجارى من الكذب. والخداع - وبالتالى تعتير مسئوله مدني بالتعويض 
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رھ مجدر الكذب والتضليل ‏ — 
فى مواجهه المضرور - سواء كان هذا ai‏ المستهلك النهائى للسلعه, أو التاجر 
المنائس وتستطيع أن تعفى وكاله الاعلان من مسئوليتها المدنيه إذا ثبت انها قد فحصت 
الرساله الاعلانية وراجعت بياناتها بدقه - وأن التضليل أو الخداع قد نشأ لخصائص ذاتيه 
فى السلعه لاتستطيع هى أن تكتشفها أو أن الخداع, والتضليل قد نشأ لاسباب أجنبيه 
لادخل لها فيها . 

- وعادة مايقوم القضاء بالزام وكاله الاعلان بالتعويض اعابت المعلن عن نشر 

أو أعلان بيانات Ai‏ أو مضلله (Ye)‏ . 


- وفيما يتعلق بالمسئوليه الجنائيه لوكالات الاعلان فقد مرت بتطور ملحوظ . 
حيث لم تكن وكالات الاعلان مسئوله جنائياً عن كذب» وتضليل الرسائل الاعلانيه 
فقد تضمن القانون القديم ' " يوليه ۱۹٦۳‏ " نصا يستلزم لقيام الجريمه - سوء نيه المعلن 
— وسوء )45 هذا لايتوافر عادة فى وكالات الاعلان . 
ينه نه D US‏ ا IS‏ ا 
ذلك عدم تطلب الركن المعنوى لتوقيع العقوبه وبالتالى يمكن تصور الغرض الخاص 
بمساءله وكاله الاعلان جنائيآ ونستطيع أن 5,, أن القضاء ء الفرنسى يتجه إلى 
مساءله الصحيفه بالتعويض فى مواجهه المضرور. فى كل حاله تكون فيها الرسائل 
الاعلانيه منافسه غير مشروعه تتضمن الحط. أو التشهير بمنتج منافس 5 


وتتأسس هذه المسئوليه على الخطأ التفسيرى فى م ۱۳۸۲ - WPAP‏ دون أن يشترط 





(259) Mlle - G. Viney, la résponsabilité des entreprises Prestataires de conseils JCP. 
1975 - 1 - 2550. Paris, 3 de cembre 1973 -op.cit. | 


Ais 


© مصدر الكذب والتضلیل د 
درجه جسامه لهذا الخطأ NV)‏ وبالتالى فعلى الصحفى - خاصه فى نقدة 
للمنتجات أن يبذل العنايه الواجبه حتى لايضر بمنتج اخر. ومخالفه هذه الأحكام 
ترتب فى حقه الالتزام بالتعويض فى مواجهه المضرور عن المنافسه غير المشروعه . 
۷ - وبعد أن تحدثنا عن المركز القانونى للصحيفه. وهى أهم أدوات الاعلان. فإن 
التسأول يثور هل يجوز للصحيفه - أو المجله أن ترفض نشر إعلان ما ؟ . 
- فى الاجابه عن هذا E à audi‏ امار رس ن 
الاعلان بمثابه أمتناع عن البيع أو رفض للبيع - وهو محرم بنص م ١١‏ من المرسوم 
بقانون AP‏ لسنه ١156٠‏ فى فرنسا أو الأمر رقم ١4417‏ فى "١‏ يونيه 
)ذا ) (AV,‏ 1 
المطلب UT‏ 
المركر القانونى لأداوات الاعلان 
۸ - غالبا مايثور البحث بصده المركز القانونى لأدوات الاعلان فيما يتعلق 
بمسئوليه الصحف عن نشر إدعا ءات كاذبه أو مضلله. خاصه عندما يكون 
الكذب. أو التضليل جريه جنائيه» أو يكون منافسه غير 
asp ts‏ (خطأ تقصيرى ) | 
ويرى البعض الحذر فى مساءله الصحف» us‏ أداة أو وسيله لتوصيل الدعايه 
التجاريه للجمهور ولايفترض فى صاحب الصحيفه أو المجله العلم بكل ماينشرة من سلع, 
أو خدمات كما أن وضعه لايسمح بذلك. فالمسئول الأصلى عن الاعلان هو المعلن بوصفه 


" La Presse a un devoir بالحرف الواحد مايلى‎ Le Monde وفى هذا تقول صحيفه‎ (3) 


d'infrmer le public mais, elle ne doit le faire qu'en réspectant les regles 0" Le 
Mand 3 ovril 1979. 


وانظر للمؤلف " الحق فى النقد. وتطبيقه فى مجال المنتجات المطروحه للبيع - مشار إليه آنفا - ص 


—\£\- 





ا BB‏ محدر الكذب والتضليل 
المهنى المتخصص الذى يعلم بحقيقه المنتج - محل الدعايه. وتقوم إلى جانبه وكاله الإعلان 
بتحمل المسئوليه المدنيه أو على الأقل جزء منها. بوصفها شخص اعتبارى يحترف مهنه 
الاعلان. والمفترض أن يكون قادراً - Le‏ لديه من وسائل - أن يتحقق من صحه» وصدق 
الدعايه - فإذا أهمل فى ذلك تحمل مسئوليه أهماله وفقا لأحكام المسئوليه المانيه . 
- وعند هذا الرأى فإنه لمكن مسناءله الصحيفه اللهم إلا فى الحالات التى ترتكب فيها 
الصحيفه خطا جسيماً Faute Lourde‏ )\( 


كما يثور مسئوليه الصحيفه فى كل حاله تعتبر الدعايه فيها مكونه لجريمه النصب 
الجنائيه EN)‏ , 


- ومع ذلك تذهب بعض الأحكام القضائيه إلى إعتبار الصحيفه مسئوله مدنيآً فى 
PERTE O‏ الاهمال أو الخطأ وفقآ لأحكام المواد APAY‏ ۱۳۸۴ من 
القانون المدنى الفرنسى - أو المادة ٠١١‏ من القانون المدنى المصرى. ولابشترط 

لتقرير مسئوليتها درجه معينه من جسامه الخطأ NN‏ 
4 - وتقوم مسئوليه الصحيفه فى كل حاله تكون فيها الدعايه الكاذبه منافسه 
غير مشروعه أى إذا تضمن الاعلان التجارى الخطء أو التشهير أو النقد غير 
المشروع لمنتجات معينه أو المقارنه بين السلع لصالح, وفائدة سلعه معيته» أو 

- بطريقه لاتطابق الحقيقه ON‏ 


- وتطبيقاً لذلك قررت محكمه النقض أن الصحفى الذى ينقل مادة النقد " للمنتجات " 


(261) M. Bordes - Sue, op. cit. P. P. 51. 
S. G uinchard, op. cit. P. P. 211. 
(262) T. com. Seine, 19 fevrir 1969 - G. P. 1970 - Som. P 6. | 
(263) Paris 27 janvier 1972 - D. 1973 - P 163 - com. 16 juillet 1973 - D. 1973 - 383 
- Saint - Lo 5 janvier 1974 - G. P. 1974 - 11 - 534. 
. ” , ۲ هامش‎ ۷٤ مشار إليه عند الدكتور عبد القضيل محمد أحمد ص‎ 
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1 رھ محدر الكذب والتضليل ل 
من جريدة إلى أخرىء وبدون اتخاذ أيه اجراءات لفحصها - ومراجعتها. يعتبر 
مسئولآ مدنيآ - فى مواجهه المضرور بتعويض الضرر IE)‏ | 

- كما حكم بأن الصحفى لايمكن أن يتعدى الأمور المسلم بها لدى الجمهور والمتعلقه 
بنوعيه المنتتجات. وحفظها بالادعاء LAS‏ أنها تخالف الأصول العلميه» وتعتبر 
خطيرة جداً على الصحه بيئما الحقيقه أن هذا القول لم يقصد به إلا التشهير-- 
با منتج Le Producteur‏ كما انها لم تستند على افتراضات علميه مؤكده (PV‏ 


- ويرى البعض الآخر. أن رفض نشر الاعلان هو مجرد استعمال لحريه الصحافه ولاقيد 
- على الصحيفه فى ذلك» حيث أن حريه الاعلان مرتبطه LE‏ بحريه الصحافه 
AAA‏ وكلاهما وجهان لعمله واحدة r‏ 


J0)‏ -وبعد 


فقد عرضنا فى هذا الباب لمعنى الكذب - والتضليل فى الرسائل الاعلاتيه وتناولنا 
عناصر الكذبء والتضليل - ومحلهء كما رأينا أنه يصدر من المعلن - أساساء ولكنه يكن 
أن يصدر أيضاً من وكاله الاعلان. وعرضنا لبعض الحالات التى تسأل فيها " الصحيفه " 


وغيرها من الأدوات. عن الرسائل الاعلانية الكاذبهء والمضلله خاصه إذا تضمن الاعلان - 
الحط أو التشهير بتاجر منافس, أو النقد غير المشروع لمنتجاته . 





Civ. 12 fevrir 1986 - D. S. 1986 - P 158.‏ )264( 
paris, 19 juin 1963. R. T. D. Com. 1964.‏ )265( 
P 554 - not. Roler et Chavanne . |‏ 
(YA)‏ أنظر في فرنسا - القانون ألصادر فى YA‏ يوليه ۱۸۸١‏ - وقى مصر القانون رقم ١44‏ لسنه 
۰ م ١,١‏ - وشرح هذا القانون فى د. فتحى فكرى - المرجع السابق. وانظر تأييدا لهذا 
الرأى | 

Amiens, 14 decemke 1984 - 0. P. 1985 - 1 - Somm. 

اشار اليه د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق - ص /١‏ - هامش (T)‏ 


1 


ي محدر الكذب والتضليل ‏ _ 
- وأشرنا أن الكذب, والتضليل يمكن تعريفه فى القانون المصرى - بالرجوع إلى 
القواعد العامه. خاصه فى م ١‏ مدنى - وهو يقدر بمعيار موضوعى لاشخصى . 
- وفى مواجهه هذا السيل الجارف من الاعلانات الكاذبه والمضلله - وللحد من الآثار 
الضارة على " العملاء “ - وعلى التجار المنافسين التى تنشأ عن الكذب, والتضليل - قد 
يرى البعض الذهاب إلى أبعد مدى والمطالبه بالغاء الدعايه التجاريه نفسها ولايمكن 





(+11) T. corr. Versailles, 26 mai 1976 - cité par . L. Bihl. op. cité. Dalloz. 1987 P 
100 ets. 
(¥۱) Crim. 10 novembre 1987. B. R. D. A. 1988 / 3 - P6. 
وفى هذه القضيه. بعد أعلان التاجر فعلاً عن تخفيض أسعار الساعات قام أحد منافسيه بعمل تخفيض‎ 
| . أكبر . ما جعل إعلان التاجر الأول غير صحيع‎ 
. فى تعريف هذا المصطلح أنظر‎ CAN) 
Rm. M. Rossinot, J. O. Débat A. N. 20 juin 1983 - P 2748 Pour la définition de la 
vente a pert . Voir n° 4602 . 
(14) T. Corr. Paris 2 juin 1969 - inédit . 


(¥10) T Macon. 12 fevrir 1986. B. R. D. A. 1986/9 - P6 . 
T. Chamhery, 5 decembre 1985 - G. P. 1986 - Som. 365 . 


وأنظر عكس ذلك M. Fuzier‏ الذى يقول 

les annonces de rabais du Type x % de re duction sur tout le Rayon. sauf sur les 
articles marques d'un point rouge, nesont pas mensongqres à condition que. les excep- 
tions annoncées presentent réellement un caractese résiduel " . J. O. Dehat. Senat 8 jan- 

vier 1981 - P 24. | 
: . وانظر فى الكذب الذى يتعلق بالشمن‎ 
T. corr. clerment - Ferrand 24 juin 1985 - B. I. D. 1986/11 P 39 - Crim 22 de 
| cembre 1986 - D. 1987 - 286 - not G. Cas. 


وهو حكم يتعلق ببيع . فيلا عن T. corr. lyon 8 ovril " Sub‏ وكيل عقارى أوضح فى الاعلانات أن 

لها us‏ معينا. بينما بطلب الموكل فى الحقيقه أثمانا أخرى إضافيه. 

- وأنظر فى تحريم العبارات الآتية فى الرسالة الاعلانيه . أثمان للدعايه - أو عرض خاص للدعايه - أو 

| اثمان خياليه . خاصه إذا تضمنها البيع بطرق المراسله‎ 
La Cour de paris 15 avril 1972 - G. P. 1972 - 1 - P 407 
= أيضا‎ Riom, 15 mars 1972 - JCP 1973 - 11 - 17353. 
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| 2 مصدر الكذب والتخليل ل 
للمشرع أن يتدخل بتحريم الدعايه التجاريه. وانما فقط لمنع التعسف فى استعمالها. فقد 
رأينا أنها أحد الأسس التى يقوم عليها اقتصاد السوق. فضلاً عن كونها تعبيراً عن حريه 
التعبير . 





- ولذا فإن المهئين أنفسهم, وإدراكاً منهم للمخاطر القى تنجم عن الدعايه التجاريه. 
والرغبه فى ضرورة قيام الدعايه بوظائفها - كفن من فنون التعريف» والترويج 
للبضائع - قد خرجوا بميثاق شرفى أو Systeme disciplinaire‏ - لتقنين القراعد 
الأدبيه, والخلقيه المستمدة من تقنين العمليات التجاريه الصادر عن غرفه التجارة 
الدوليه . 

- ويقوم مكتب فحص الدعايه V. P."‏ .8 " براقبه أحكام هذا الميثاق فيما يتعلق 
بالدعايه فى الصحف - والهيئه الفرنسيه للدعايه R. F. P.‏ فيما يتعلق بالدعايه 
épi!‏ والمرئيه . 

- ومع ذلك فإن ميثاق الشرف وحدة لايكفى» ومكتب فحص الدعايه ليس لديه سلطه 

ردع المعلنين المخالفين, ولايملك أن يوقع جزاء فضلاً عن أن نفوذه لايتعدى أعضاءة. 

ولذا لزم التدخل عن طريق الأداة التشريعيه لجعل الدعايه اكثر العزاما أو كما 
يقولون Pour moralisér la publicité‏ 0 

۲ - وفيما يتعلق بالمنتجات الخطيرة على صحه» وسلامه الانسان فقد تدخل 

الملشرع إلى مدى أبعد فى تحريم كافه الاعلانات عن الدواء وغيرة من 

المنتتجات الصيدليه. وذلكء إذا كانت الدعايه موجهه للجمهور AIW)‏ ولم 

يقف الأمر عند هذا eat‏ فقد صدرت العديد من التعليمات الوزاريه التى 

تحرم استخدام مصطلحات بعينهما - والتى قد توحى بالثقه المؤكدة فى 

(۲۹۷) أنظر م 31 من قانون الصحه العامه - فى تعريف معنى الدواء - وانظر فى تحريم الدعايه 

للدواء. القانون الصادر فى ۳ يناير ۱۹۷۲ = 
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| روه محدر الكذب والتضليل en‏ 
الشفاء كعبارة " إن هذا الدواء - يعتبر اق علاج ضد Le meilleur‏ 
reméde contre‏ 
A‏ تلك التى تتضمن مبالغه شديدة مثل Souverain‏ - أو عبارة Trop - exclusive‏ 
أو العبارات التى توحى بقدرة الدواء على شفاء جميع الأمراض مثل 
agit contre toutes les affections‏ 
بل إن الاعلان عن الدواء مقروناً بألفاظ الشفاء يعتبر محرما (A)‏ . 
- كما جاء فى تقنين " المشروبات " النص على خطر الدعايه فى مجال الكحول " م ١۷‏ 
7٠١ -‏ " وذلك فى الملاعب الرياضيهء وحمامات السباحه» وغيرها من المظاهرات, 
والاستعراضات الرياضيه . 
- كما نص القانون على تحريم الدعايه عن الدخان - فى الراديوء والتليفزيون أو على 
أو بواسطه الملصقات - وفى صالات الاحتفالات . " القانون الصادر فى ٩‏ يوليه 
(FRA) " ۱۹۷‏ 


۳ - وتظهر الحاجه الملحه إلى مثل هذه النصوص لتنطبق على سائل المنتجات 
الأخرى كالمنتجات الغذائيه, ومنتجات التجميل . 





(268) P. J. Doll, La réglemention du controle de la publicité pharmaceutques - G. P. 
1972 - 236. 

. وانظر من أحكام القضاء‎ 
Cass. 16 mars, 1971 - JCP. 1972 - 11 - 17168. 
Cass. 25, mars 1972 - JCP. 1973 - 11 - 17423 . not. Bouloc . 
Poitiers, 2 novembre 1972 - G. P. 1973 - 1 - 330 - not - Doll - S. G uinchard, Publicité 
commerciale et protection des consommateurs J - CL - Fasc. 930 . 
(269) JCP. 1976 - 111 - 44546 منشور فى‎ 
واتظر للمؤلف "الروشته " التذكرة " الطبيه - بين المفهوم القانونى - والمسئوليه المدنيه للصيدلى - ط‎ - 

۳ - دار أم القرى. 
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رھ مصدر الكذب والتضليل ب 
BU -‏ كانت المنتجات أ ااا Pharmaceutiques‏ 1115 ھی بطييعتها خطيرة 
ومس بصحه وسلامه الانسان - وهى أغلى مايملك - لذلك كانت الدعايه عنها 
محاطه بسياج من القيود القانونيه فإن نفس المبررات تتوافر بالنسبه للمنتتجات 
الغذائيه خاصه بعد دخول الكيمياء. والكيمياء العضويه فى تركيب العديد من 
الأغذيه. وبعد استخدام الالوان» ومكسبات الطعم الصناعه هذا من ناحيه. ومن 
ناحيه أخرى فإن زيادة حالات التسمم الغذائى تنهض مبررا كافيا لأن يكون مايعلن 
عن الغذاء تحكمه نفس الضوابط المنصوص عنها فى م ٠١١‏ من القانون المشار 
اليه (۷۰) , 


- وينطبق هذا على منتجات التجميل Produits d'hygiens corporelles‏ التى 
يكلف زيادة الاستهلاك فيها أضراراً تفوق الضرر الناجم عن استهلاك المنتجات 
الصيدليه . 


- والنصوص الخاصد * بتحريم الدعايه التجارية " لاتنطيق إلا على pl‏ محينه من 
المنتجات وهى الدواء - الكحول. والدخان - وهى بطبيعتها يت كس صحه» 
وسلامه الانسان والصحه. والسلامه تنهض ولاشك مبرراً لتدخل المشرع وخطر 
. الدعاية فى هذا المجال . 


(YV)‏ وفى احصائيه نشرت عام ۱۹۸۸ يتضح أن حالات التسمم الغذائى فى مصر تبلغ 7١١‏ الف 
حالة - وفى فرنسا W 8١‏ وهى نسبه عاليه ولاشك انظر - الأهرام - الطبعه الدوليه . 
وأنظر فى فرنسا . | 
S. Gunichard, Publicité Commerciale. et protection des condommateurs - J - CL - Fasc.‏ 
| .939 
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رس محدر الكذب والتضليل ل 

- ولايمكن تعميم هذا التحريم على سائر السلع» والمنتتجات فالتحريم لاينصب على 
الدعايه فى ذاتها بل ينصب على نوع من المنتجات - الضارة بالصحه العامه )۲۷١(‏ 
ولذا - تقوم الحمايه المانيه بدور مؤثرء وفعال فى الحد من الكذب, والتضليل فى 
الرسائل الاعلانيه. على ماسيبين فى الباب التالى . 








(YYA)‏ وتتأكد هذه الحقيقه إذا علمنا أن الكحولء والخمور يأنواعها قد تخلف عنها عام ۱۹۷۸ - فى 
فرنسا وفاة ١,١١1‏ ! شخص dans‏ ۳۸ فى الالف وتسبب ٤‏ أخماس الاصابه بالسرطان " خاصه 
سرطان الفم؛ والاسنان - ويقع بسببها ثلث الحوادث التى : تقع على الطريق وتعتبر فى المرتبه 
العاشره لاسباب حوادث. واصابات العمل والأمراض النفسيه. والعصبيه - فضلاً عن أن الانفاق 
على الكحول قد بلغ فى هذا العام ٠١‏ مليار فرنك فرنسى . 
وانظر F. Demanch, la Publicité Pour les Boissons alcooliques - Memoire - Mont-‏ 


pellier, 1978 
F. Terré " La protection du consommateur, la Societé et le droit - Le Figoro, 28 


٩ واتظر فى قانرن‎ decembre 2978 . decembre 1977 . J. C. P. 1976 - 111 - 44546 


ومشروع القانون الخاص بالدعايه للمشرويات الكحوليه رقم ۱۷۴۸ فى 
Ass. Nat. 2ém. Sess. ord. 1979 - 1980 .‏ 
L. Bihl, O en faveur des boissons E G. P. 1972 - doct. se‏ 


التى تؤدى إلى الأجهاض . 
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® الحمايه العدنيه — 





الباب mI‏ : 
الحمايه المدنيه من الدعايه الكاذبه والمضلله 
La Protection Civile contre la Publicité‏ 
mensongère et trompeuse |‏ 
الفصل الأول - الحمايه المدنيه الفرديه 
الفصل الثانى - الحمايه المدنيه الجماعيه 


-١49- 


D‏ | ب 
الباب الثانى 
الحماية المدنيه من الدعاية الكاذبة » والمضلله 
La Protection Civile Contre la Publicité mensongère et trom Peuse .‏ 
4 - الدعايه الكاذيه. والمضلله تقس بالمستهلك النهائى للسلعه وتوقعه فى الخداع» 
وتؤثر على حريته فى الاختيار. كما تمس الدعايه بشروط المنافسه المشروعه وتضر 
بالتجار الشرفاء الذين لا يلجأون إلى الكذب, والتضليل فى ترويج السلع 
والمنتجات. 
- لذا فقد كفل الشارع للضحيه - بوصفه مستهلكا رفع دعوى التدليس الماتى كما 
يجوز له مطالبة " المعلن"بتوريد شئ من نفس خصائص المبيع" المعلن عند" . 
- وللضحيه بوصفه Le‏ - أن يرفع دعوى المسئوليه التقصيريه عن المتافسه غير 
المشروعه باعتبارالدعايه الكاذبه صورة من صور الخطأ التقصيرى . 
- ودعوى الضحيه " المستهلك, والتاجر " هى دعوى فرديه - تشكل فى نظرنا - 
الصورة الأولى من صور الحمايه المدئيه » وهى الحمايه الفرديه . 
- وفضلا عن ذلك 55 الدعايه عمل جماعى؛ واسع الانتشار. ويس بمصالح الجماعه لذا 
ققد خول الشارع ' للجمعيات - والنقابات " المهنيه ونقابات رجال الأعمال " الحق فى 
الادعاء مدنياً لتعويض الأضرا ارالتى تس المصالح الجماعيه عن الادعاءات الكاذبه, 
والمضلله" م 45 من قانون "Royer‏ التى الغيت بمقتضى القانون الصادر فى ه 
يناير ASAA‏ 
- ويثور التساؤل: هل يجوز للجمعيات “ التى تدافع عن مصالح المستهلكين نى مصر 
وهل يجوز للنقابات المهنيه - نقابات رجال الأعمال " أن ترفع الدعوى المدنيه 
للمطالبة بتعويض الأضرار التى تنشأ عن الرسائل الاعلانيه الكاذبهء والمضلله . 
6 - وبالنظر لذلك > سنتكلم بدايه عن الحمايه المدنيه الفرديه الفصل الأول - 
والحمايه المانيه الجماعيه " دعاوى الجمعيات, والنقابات- الفصل الثانى- 
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® الحمايه العدنيه الفرديه ‏ 


الفحل الأول 
الحمايه المدنيه القرديه من الدعايه الكاذبه والمضلله 


عبحث أول - دعرى المستهلك المضرور . 
مبحث lé‏ - دعوى التاجر المنافس . 
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sell ®‏ العدنيه والفرديه ‏ 
الفحل الأول 
- الحمايه المدنيه " الفرديه " دعوى المضرور الفرديه 

تقديم » وتكسيم : 

5 - الدعايه التجاريه توجه الى المستهلك النهائى أساسا فإذا كانت كاذيه أو مضلله 
فإنها توقعه فى dll‏ والغلط. وتؤثر على حريته فى اخيتار السلعه أو 
الخدمه كما تمس بشروط المناقسه المشروعه . وتضر بالتجار الشرفاء الذين ل 
يلجأون فى تسويق منتجاتهم إلى الإدعاءات الكاذيه VD‏ 

BU- ۷‏ كان المضرور - هو المستهلك النهائى - وكان يرتبط بعلاقة تعاقديه مع 
المعلن " منتج - موزع - مستورد " أمكنه أن يرفع دعواة بإبطال العقد. 
والمطاليه بتعويض الضرر استناداً إلى قواعد التدليس المانى . 

- كما أن للمستهلك " المضرور " الحق فى مطالبة المعلن بتوريد شئ من نفس خصائص 
اتات " المبيع " المعلن عنه استنادا إلى نصوص المواد - ۱۱۸١‏ مدنى فرنسى 
- و۲۰۴ وما بعدها - مدنى مصرى BU‏ كان المضرور تاجرا. أمكنه أن يرفع دعوى 
المنافسه غير المشر وعه باعتبار الدعايه الكاذبه إحدى صور الخطأ التقصيرى - م 


۳ مدنی مصرى - م ۱۳۸۲ - وم ۱۳۸۲ مدنى فرنسی . 








(YYY)‏ وقد عبر عن هذه الأضرار أحد خبراء الدعاية الكاذبه - M. Chateaubriand‏ بقوله إن الدعابه 
الكاذبه تضر بالمجتمع؛ وأولهم أرباب المهنه أنفسهم . انها تخفى السم القائل فى داخلهما - 
وبا حرف الواحد . 
La Publicité mensongère nuit àtous. et d'abord a elle même qu'elle sécret son‏ 
Poison qu'elle se discredite avec elle, toute la Profession " .‏ فى Propre‏ 
Divier - Le mensonge en Publieité . L.G.D.J. op. cit - Préface. PL.‏ 
ولعل هذا ما يبرو ميأدرات وكالات الاعلان » والدعايه لأجل تنظيم الدعايه التجاريه وتجريم الكذب, 
والتضليل فيها . 
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ج الحمايه المدنيه الغرديه ‏ 

۸ - وسوف نتحدث بداية فى دعوى المستهلك النهائى " المبحث الأول " ثم الدعوى 
التى يرفعها التاجر = المضرور = دعوى المنافسه غير المشروعه " المبحث 
الان " 15119 . | 





(۲۷۴۳)- هذه الحمايه التى يوفرها القانون المدنى تستمد أهميتها أولاً بالنظر إلى التعويض كأداة لردع 
المعلن . لأنه que‏ فى ذمته الماليه ءوعليه أن يفكر كثيرا قبل الاقدام على إذاعة أو نشر إعلان 
كاذب أو مضلل. وثانيا لأن التعويض المحكوم به يكفى لجبر الضرر الذى يصيب الضحيه وهذا 
le ee Le‏ الا Lo‏ فى ونا | 
- كما تستمد أهميتها ثالغا w‏ بالنظر إلى عدم كفاية الحماية الجنائيه فالعتوبة لا AS‏ أو لا 
تعناسب والدعايه الكاذبه أو المضلله . فا لجريه تقع غالبا من رجال الأعمال .» والحبس à‏ أو السجن 
لبؤلاء يتئانى ومبادئ الحريه الإقتصاديه. ناهيك عن التأثير السلبى لهذه العقوبه ع المشروعات 
والمنشآت العجاريد التى تغلق أبوايها ما يتولد عنه زيادة نسبه البطاله » ثم أن الحكم يصدر غالبا 
مع وقف العنفيذ كما أن الغرامه - فى القانون الجنائى لا تتناسب اطلاقا وجسامة الضرر الناجم 
عن الدعايه الكاذيه . . 7 5 
فضلاً عن أن المعلن يقوم بتحميلها غالبا على العملاء. بطريق رفع الأسعار Le‏ يزيد من التضخم . 
وانظر مع ذلك - فى الحكم باعتبار الدعايه الكاذبه عنصراً من عناصر جرية النصب . 
Crim - 11 fuillet 1974 - JCP, 1974 - iv - 277.‏ - 
Crim 30 Octobre 1975 - G.P., 10 fevrir 1976 .‏ - 
Crim 7 mai 1974 0 JCP. 1974 - 11 - 18285, not - J.C. Fourgoux .‏ - 


143 5 را‎ - Droit de markting yl, -J.c. Four goux و أنظر مؤلف المحامى‎ 


" Le droit Pénal de la consommation " G.P. 1986 -11 - ودراسته بعنوان‎ 
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® الحمايه العدنيه والفرديه __ 





المبحث الأول 
agea‏ المستهلك النفائى 


۹ - إذا كان ضحيه الادعاء الكاذب أو المضلل هو المستهلك النهائ تی > المكتدرئ سراد 
كان مهنيا أو غير مهنى - يمكنه بداية رقع دعوى الابطال للعدليس والطالبه 
بتعويض الأضرار التى لحقته . 

- كما يمكنه الاستناد إلى القيمة التعاقديه للاعلان - ومطالبة المعلن بتنفيذ ماورد فى 
رسالته الاعلانيه من بيانات محددة . 
ا - وسوف نتحدث بداية 
- فى دعوى التدليس المدنى - عن الدعايه الكاذبه والمضلله 
- ثم دعوى التنفيذ العينى - ( المطلب الثانى ) (714) . 


PP 


(YV£)‏ ا - يمكنه أن يرفع دعوى المسئوليه التعاقديه . باعتبار أن الدعايه العجاريه 
الكاذبه أو المضلله » SD‏ بالالتزا م بالمعلومات - الذى يقع على عاتق المعلن وقد أشرنا آنفا- 
أن المعلومات التى يستمدها الستهلك عن السلعة المطروحه فى السوق - إما أن يكون 
مصدرها - المهنى - نقسه أو المعلن - وإما أن يكون مصدرها السلطه العامه - Ut‏ أن 
يكون مصدرها القضاء - وهذا الأخير هو ما يسسى الالتزام بالاعلام - أو الاقضاء - 
والاخلال بهذا الإلتزام - - يولد a‏ التعاقديه للمعلن أضف إلى لك أن هذا الإنعزاء 
بالمعلومات - هو تطوير.- padai E GE‏ 
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+ ش شعت 
المطلب الأول - التدليس - -Le Dol‏ 


5 - وردت نظرية التدليس فى المواد - ٠٠١‏ مرألقانون المدنى المصرى» وما بعدها - 
(ة/ا؟) , 





والماده ١١١‏ مدئى فرنسى 
والتدليس : هو ايهام الشخص بأمر مخالف للحقيقه بقصد دفعه إلى الارتباط 
بالتعاقد. 
وثبوت التدليس - يعطى للمدلس عليه الحق فى رفع دعوى الإبطال لتعيب الارادة - 
كما يمكنه رفع دعوى التعويض Le‏ أصابه من ضرر - تأسيسا على قواعد المسئوليه 
EREE‏ | | 
- وقد تطورت تظرية التدليس» واتسع مداها - بفضل الفقه والقضاة الفرنسى وذلك 
مقارنه بالقانون المصرى . 
5 - والسوال : هل تعتبر الدعايه الكاذبه - بالمعنى الذى حددتاة - تدليساً مدنيا ؟ 
إن الاجابه على دزا ا تستدعى بدايه أن نعرض - لنظرية التدليس . 
- فى الفرع الأول - 
- وفى الفرع الثانى : نتحدث عن العلاقة بين التدليس المدنى» والدعايه الكاذبه . 
الفرع الأول نظرية التدليس . 


(YVo)‏ - اتظر - فى القائون المصرى - د. عبد الرزاق السهتورى - الوسيط - ط - رقم ١146٠‏ وما 
بعدها د. عبد المنعم البدراوى - المرجع السابق - ص ۲۹۷ - بند ۱۹٤‏ - وما بعدها . 
وفى القانون الفرنسى : 
J. Ghestin, Rep. Dalloz. V° Dol‏ - 


- J. Ghestin, La reticence, le dol, et l'erreur sur les qualité substantielles D. 1971 - 
chr. P.P 247. 


- Bonasrier, le dol dans la lonclusion de lontrats - thése lille 1955 notam. P.P. 496. 
- G Ghafourion, Faute lovrde, Faute inexecusablem, et dol, en droit Francais 3 


Etude juriaprudentielle - thése - Pris - 11 - 1977. 
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all ®‏ المدنيه الفرديه ‏ 
VA‏ - قلنا أن التدليس هو ايهام الشخص بأمر مخالف للحقيقة - عن طريق استعمال 
طرق احتياليه بقصد دفعه على ابرام العقد . 
- ويختلف التدليس عن الغش» ذلك أن التدليس يكون أثناء ابرام العقد أما الغش 
A RUN APTE CES‏ 
عليه الحجز OV‏ . 





LS, -‏ سنرى - فان التدليس المدنى يكفى لقيامه مجرد كتمان واقعه أو ملابسه إذا 
ثبت أن المالس عليه ما كان ليبرم العقد لم علم بتلك الواقعه أو هذه الملابسه  .‏ 
0مدنى . 
أما الغش الجنائى ‏ م ١‏ من القانون رقم £۸ لسئة ١144١‏ فلا یکفی فيه مجرد 
الكتمان - بل يلزم صدور نشاط إيجابى » ولو بقول كاذب واحد من 
اا 0 | 
4 = وقد تصت م ٠۲۵‏ مدنى على أنه " يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل 
التى لجأ اليها أحد المتعاتدين أو نائب عنه؛ من الجسامة بحيث لولاها U‏ أبرم العقد 
YYY)‏ مكرر) . 
(6/ا؟) - د. عبد الحى حجازى - المرجع السابق - بند ٤0١‏ - 


(YVV)‏ - من هذا الرأى . أنظر أ. معوض عبد التواب - المرجع = السابق - ص ۱۷ - وما بعدها - د. 
رؤوف عبيد قانون العقوبات التكميلى - ۱۹۷۹٩‏ - ص٤۲۸‏ وما بعدها د. عبد الرؤوف مهدى 
- " الجرائم الاقتصاديه" - مشار الي سابقا . 


المصادر الاراديه - ط ۱۹۹۲ - Ve‏ - وانظر للمؤلف - 


L'Obligation de dater des Produits RRS Contribution a'l - etude d'un droit 
de l'environnement ). 


بحث ditonu‏ الفرتسيه فى مجلة البحوث القائونيه والاتتصاديه التى تصدرها كلية الحقوق 
بجامعة المنصورة ¬ علد - ۱۰ - ۹٩۱1‏ — ود. منصور مصطفى منصور : : دور الارادة فى تكوين | 
التصرف القاتونی . محاضرات للدكتوراه ۱۹۹۲ ص ١48‏ . 
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i‏ رھ الحمايه العدنيه qill‏ س 
وتناولت الفقرة الثانيه من نفس المادة متى يعتبر السكون تدليساً . 
- ونصت م ١75‏ على أنه إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد 
المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان 
من المفروض حتما أنه يعلم بهذا التدليس . 
والتدليس يتكون من عنصرين أحدهما موضوعى وهو استعمال الطرق الاحتياليه Les‏ 
manoeuvres‏ — والثانى معنوى هوئيه الخداع والتضليل . 
فالتدليس يفترض استعمال أحد المتعاقدين لوسائل احتياليه بحيث لولاها لما أقدم 
المتعاقد الآخر على ابرام العقد . 
- والعنصر الأول بين عناصر التدليس يثير مجموعه من التساؤلات .. 
٠‏ - هل يعد الكذب تدليسا ؟ وهل يعتبر السكوت أو الكتمان تدليسا ؟ - وهل يمكن 
إبطال العقد للتدليس الصادر من الغير ؟ . 
- وقيما يتعلق بالتساؤل الأول الخاص بالكذب - والتدليس» فإن المسألة خلافيه فى 
الفقه. والقضاء . إذ بينما يرى البعض أنه يكفى لقيام التدليس مجرد الكذب إذا 
خرج على المألوف (۲۷۸) . | 
يرى البعض الآخر عكس ذلك (YYA)‏ » وقضت محكمة rennes‏ قدياً بأن إدلاء أحد 
المتعاقدين للمتعاقد الآخر ببيانات كاذبه لا يعيب الارادة ما لم يقترن هذا الكذب بوسائل 








(YVA)‏ فى هذا الرأى " بلاتيول " مشار اليه فى د. عبد الحى حجازى - المرجع السابق = ومن هذا 
الرأى أيضا أنظر . 


S. Guinchard, " Le Simple mensonge suffira à vicier le consentement”. op. cit.P 
19 - | 


Rennes, 21 Juillet 1881 - D. 1883 - 1 - 331‏ -)279( 
أشارإلى هذا الحكم الآخير د. عبد الحى حجازى-ال مرجع السابق ص 7١6‏ حاشية رقم(٠)ويرى‏ حضرته مع 
الحاله انظر - المرجع السابق ay‏ 281 ~ انظر د .حسام الدين الاهوانى المرجع السابق. ص١٠٠‏ . 
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+ maillig الحمايه المدنیه‎ 0# TT 
. احتياليه أخرى‎ 
وفى الوقت الحالى » فإن أغلب الأحكام - مؤيدة من الفقة تذهب عكس ذلك . فلا‎ 
لقيام التدليس استخدام الوسائل الاحتياليه فالكذب وحده ينهض دليلا كاف‎ Lits يشترط‎ 
. لقيام التدليس‎ 
. )۲۸۰( وهكذا فإن مجرد المزاعم الكاذيه تعتبر عملاً مكونا للتدليس‎ 
ومع ذلك فليس كا ما يصدر عن أحد المتعاقدين من كذب يعتبر عملا تدليسياً فى‎ - 
مفهوم القانون المدنى. إذ يقع على المتعاقد الآخر الالتزام بفحص دقة؛ وصحة‎ 
| البيانات.‎ 
إذ ينبغى التفرقه بين الكذب‎ ٠ ومن ناحية أخرى فليس كل كذب مكونا للتدليس‎ 
. المؤثر والكذب غير المؤثر» وعلى هذا فإن المبالغه فى مدح البضاعة لا تعتبر تدليسا‎ 
لها عن‎ si — dolus-bonus تعتبر حسب التسميه الرومانيه تدليسا حسنا‎ Lil, 
التدليس السين : الذى يؤثر فى الارادة؛ ويجعل العقد قابا للابطال لمصلحة المدلس عليه‎ 
| | | =. dolus malus ويسمى‎ 
وما إذا كان يعد‎ - Reticence « وفيما يتعلق بالسكوت والكتمان5116206‎ - ١1 
فى الفقه؛ واحتدم النقاش, واختلفت الأحكام. وتعددت‎ «Jah تدليسا ؟ فقد ثار‎ 
. . الآراء فى الاجابه عن هذا السؤال‎ 





o g : أنظر فى ذلك‎ - )۲۸۰( 
Civ. 4 Juillet 1968 . G. P. 1968 - 2 - 208 - Civ. 6 novembre 1970 . JcP 1971-11 
- 16942. not J. Ghestion Civ. 7 fevrir 1973 . Bull. Civ. 1v no 50 P 40 - Rep. DIfrnois 
1984 - 1 - 295 obs . Aubert. À . Weillet. F.Tersé . es 


- 11 est logique de décider même dame dans le silence des Textes, que le mensonge 
Peut etre Constitutif de dol . . " Voir " droit civil " Les oblig ations - 4 ém ed . Dalloz 
- 1986 - P 192 - op. cité . 


Civ; 15 Janvier 1968 - JCP 1968 - 11 - 15601 - عكس ذلك‎ 


not . R.L. {En L'absence de " manoeuvres" cet arrêt n'a Pas Considéré le simple 
mensonge Comme Constitutif de dol . 
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0- الحمايه المدنيه القرديه س 

- والسبب فى ذلك أن الأعمال الاحتيالية - تتكون من وقائع ايجابية أو سلوك 
إيجابى وهذا يتناقضء والسكوت أو الكتمان الذى هو بطبيعته موقف 
HAT CE‏ | 

- وقد نص المشرع صراحة فى بعض الحالات - على الزام أحد المتعاقدين بألا يتخذ 
موقفا سلبيا بحت وأن يعلم المتعاقد الآخر بظروف» وملابسات التعاقد . ومن ذلك 
مثلا » مانص عليه قانون التأمين الفرنسى من الزام المؤمن له بذكر كافة الظروف 
المرتبطة بالخطر المؤمن عليه م ۸ - ١١7‏ فرنسى . وهو ما تضمنه ايضاً نص Ye‏ 
۲ من القانون المدنى المصرى بشأن عقد التأمين MAY)‏ 

- ومن ذلك أيضا ما تضمنه القانون المدنى الفرنسى -ANMA‏ والقانون المدنى 
المصرى ( م ٤١٤‏ ) من الزام البائع باظهار كافة العيوب الخفيه فى المبسيع» واطلاع 
المشترى عليها . 

- ويقتضى هذه النصوص يقع على عاتق أحد المتعاقدين الالتزام باعلام المتعاقد الآخر 
بظروف» وملابسات التعاقد " فى التأمين - وفى البيع " وهو التزام بقوة القانون de‏ 
Plein droit‏ 

- وخارج دائرة هذه النصوص يبقى التساؤل قائمآ : هل يقع على عاتق أحد المتعاقدين 
التزام بالا يتخذ موقفاً سلبياً بحت فى مواجهة المتعاقد الآخر حتى فى حالة عدم 


وجود نص على هذا الاتزام ؟ 


١‏ - فى هذه المسأله أنظر 
À. weiïlle, et F. Terré - DP. cit. P 193 - n° 183‏ - 


-Civ, 30 mai وانظر‎ ٠۳۹ انظر للمؤلف " عقد التأمين " طبعة ۱۹۹۳ - دار أم القرى - ص‎ YAY 
1927 . S - 1928 -1 - 105 - not - 
A. Breton - Com. 1 ér avril 1952 - D. 1952 - 685 - not. J. Copper - Royer, Cité 
Par, A. weille, et F. terré , op. cit P 193. 
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٠ ®‏ الحمايه المدنيه الغرديه __ 
وهل يعتبر السكوت فى هذه الحاله تدليسا ؟ (۲۸۳) , 

التدليس . فالتدليس يفترض استعمال وسائل احتياليه. أو حتى صدور عمل كاذب 
- وكلاهما سلوك إيجابى Actif‏ يتناقض والسكوت الذى هو بطبيعته موقف سلبى 
Passif‏ بحت.ومع ذلك فان القضاء فى الوقت الحالى يتخذ موقفا أكثر مرونه 
حيث يعتبر مجرد سكوت أحد المتعاقدين بمثابة التدليس إذا توافرت ظروف معينه 
منها مدى الثقه التى أولاها أحد المتعاقدين فى المتعاقد EI‏ فى بعض أنواع 
العقود (YAE)‏ , أو عندما يكون مستحيلاً على أحد المتعاقدين - بالنظر إلى 

طبيعة العقد - أن يلم بكافة المعلومات الضروريه عن البيع ( 4 ) . 
وشيئا فشيئا أعتبرت المحكمه العليا الفرنسيه أن مجرد السكوت Lot‏ التدليس إذا 
كان من شأته دفع المتعاقد الآخر إلى إبرام العقد وذلك دون النظر إلى نوع العقد - ويمعنى 
À‏ إلى سکرت اعد المتعاقدين عن ذكر بيانات معينه يعتبر تدليسا إذا كان من شأن 





۳ - أنظر فى عرض مشكلة السكوت مايلى : 


A. Rieg, Les modes non formels d, expression de la Volonté „en droit Civil 
francais . 


تقربر مقدم لأعمال جمعية أصدقاء هذى كابيتان ۹ - ص 2١.‏ - وما بعدها خاصة ص 8١‏ . 
ويرى ألفقيه ديموج بأنه يوجد فى المعنى القانونى سكوتا عندما لا يظهر الشخص خلال نشاط السعمر 
فى الحياة - إعلان إرادته فى ارتباطه بالعمل القانونى أو بفعل خاص يؤدى لهذه النحيجة - إرادة 
صريحة ولا بفعل Life‏ من خلاله أن نستنتج إرادته " تعبيراً ضمنيا " R. Demogue, Traité desb;‏ 
obligations T. 1 - 1923 - no 185.‏ 

284 - Com. 21 avril 1959 - B. civ. 11 - P 162 


285 - Civ. 19 mai 1958 . B. civ. n° 251 - P 198 - civ, 15 Janv 1971 - B. civ. 111 - 
no 38P 25. | 


عي ةكت 


® الحمايه المدنيه الفرديه — 
العلم بهذه البيانات اقئاع المتعاقد الآخر عن إبرام العقد AV‏ , 

5 - وهكذا فإن سكوت أحد المتعاقدين عن ذكر واقعه من شأن العلم بها أن ينع 
المتعاقد الآخر عن إبرام العقد يعتبر عملا تدليسياً حتى» ولو لم ينصب على 
خاصية جوهريه فى الشئ المبيع . وعلى هذا فإن السكوت عن قيمة المبيع أو 
الباعث على إبرام العقد يعد تدليسا إذا كان من شأنه أن يدفع إلى ابرام التعاقد . 
ومعلوم أن الغلط فى القيمهء والباعث لا يعد Lu‏ لابطال العقد خاصة فى القانون 
الفرنسى . وهكذا فإن الفقهء والقضاء - بطريقة اعتبار السكوت تدليساً بصفه 
عامه - يكون قد توسع فى نطاق التدليس على حساب الغلط وذلك لابطال العقد 
فى حالات لا ينهض فيها الغلط ST‏ للابطال . 

والسكوت يعتبر تدليسا - بصفه عامه Y-‏ يقتصر ذلك على حالات إبرام العقود بين 
المهنيين؛ professionnels‏ وغير non - Professionnels call‏ بل تنطبق القاعدة 

- وبذا يكون القضاء الفرنسى؛ قد خلق‎ . CYAN) فى علاقات المهنيين » وبعضهم‎ ce 

ضمنا - التزام بالاعلان "بالافضاء" يقع على أحد المتعاقدين إذا كان يعلم بحقيقة 

المبيع - فى مواجهة الطرف الآخر .وذلك فى المرحلة السابقه على التعاقد Pré - con-‏ 

, (YAA) tra ctuèlle 





- وقالت المحكمه بالحرف الواحد . 


Le dol Peut être constitue Par le silence d,une Partie dissimulant au Contractant un 
fait qui s'il avait été connu de lui, l'aurait émpeché de contracter " civ - 30 ctobre 4 : 
B.civ-111P251. 


281 - civ, 20 octobre 1974. op. cit. - Y. Boyer, L'obligation de renseignement dans 
la formation. du contrat - thèse Aix - éd - 1977. 


288 - M.M. Mazeaud, Lécons de droit civil V91 - les obligations Eém éd. P 168 . 


= 


® الحمایه المدنيه والفرديه ‏ 
ali‏ طبقا لاحكام المسئولية التقصيرية م ۱۳۸۲ - م ٠۳۸۲‏ مدلى 
فرنسى (YAA)‏ . 





- وى مصر (YA: dise‏ أن السكوت عمداً عن واقعه مؤثره فى العقد 

يعد تدليساً . . وذلك تأسيسا على نص م ٠۲۵‏ مدنى والتى تضع مبداً عاما. 
وتفرض على المتعاقدين التزاماً Lle‏ بعدم الخداع عن طريق السكوت. اهيار 

أخرى " التزاما بالصراحه» واطلاع المتعاقد الآخر على الوقائع أو الملابسات التى 

ويرى البعض الآخر ‏ أن مجرد السكوت أو الكتمان - - أى إخفاء واقعه أو وقائع يلزم 
أحد المتعاقدين عقد أ باعلانها يعتبر تدليساً على الأقل فى بعض العقود(۲۹۰ مكرر). 
ونرى أن التدليس يقع أما بواقعة إيجابيه " الكذب " Le mensonge‏ وما بواقعه 
سلبيه وهى السكوت Le silènce‏ ويشترط لاعتبار السكوت تدليساً أن تتوافر نفس 
اا تاليا él‏ أن يكون السكوت lee‏ عن واقعه مؤثرة 
يكون من شأن علم الطرف الآخر بها عدم اقدامه على ابرام التعاقد. وأن يكون المدلس Ule‏ 
بالحقيقه. ولايتوقف ذلك على نوع العقد - مثل عقد التأمين الذى يغفل " يسكت " فيه 
المؤمن له عن اعلان بعض المخاطر المشترط فى البوليصه - بل السكوت تدليسا » كقاعده 





289 - Com. 14 mars 1972 - D. 1972 - 653 - not. J. Ghestin Voir Vanadet, la Pro- 
tection de l'intégrité du consentement dans la vente commerciale - thése Nancy 1976 - 
A. Chirez. De la confiance en droit Contractuel. thése roneot - Nice . 1977. 


٠‏ - د. حسام الدين الأهواتى - مصادر الالتزام جا - ط ۱ - ۱۹۹۲ - دارالنهضه 
العربيه ص ١١١‏ بثد ١٤۷‏ . 


bil- ie‏ د. rh‏ - فى مؤلفه زر 


AY- 


- ® الحمايه المدنيه الفرديه ‏ 








عامه فى كافة أنواع العقود » إذا كان دافعا إلى التعاقد ..وإذا ثبت أن الطرف الذى سكت 
عن الحقيقه كان يعلم بها (YA)‏ مکرر . 





Civ, 2 octobre 1974 - B. Civ - 111 - مكرر - أنظر فى القضاء الفرنسى‎ ٠ 
no 330 P251 . أشار إلى هذا الحكم د. فتحى عبد الرحيم - المرجع السابق‎ 


- ص ۷۸ - الحاشيه - وأذظر للمؤلف - عقد التأمين - ٠۹۹۳‏ - دار pl‏ القرى - ص ۱۴۹ وما 
Lie‏ . | 


ANT 


0- الحمايه sill anai‏ س 





: العنحر المعنوى‎ - \V. 
يجب أن يكون التدليس دافعا إلى التعاقد أى أن تكون الحيل المستعمله من المتعاقد‎ 
. الآخر أو الغير مؤثرة بحيث لولاها لما تعاقد المدلس عليه‎ 
" Dolu causam” (YAN) * ومن هنا فإن الفقه قد ميز بين التدليس الجسيم " المؤثر‎ 
„ (YAY) Dolus incidens وبين التدليس غير الجسيم‎ 
الأول يعيب إرادة المدلس عليه ويترتب عليه أن يكون العقد قابلاً للابطال - أما‎ 
الثانى فلا تأثير له على إرادة المدلس عليه - ومع ذلك يكون المدلس مسئولا بالتعويض‎ 
عن الأضرارالتى تصيب المدلس عليه طبقا لقواعد المسئوليه التتصيريه وليس المسئوليه‎ 
التعاقديه.‎ 
وهذه التفرقة لم تجد صدى لها فى التشريع المصرى كما أختلف الفقه بشأتها‎ - ١ 
فعلى حين يرى البعض أن التدليس يجعل العقد قابلاً للابطال لمصلحة المدلس عليه‎ 
(YAP). دون تفرقه فى ذلك بين التدليس الدافع أو غير الداقع‎ 
یری البعض الآخر (154؟) - أن التدليس غير الدافع لا تأثير له على الارادة وإن كان‎ 
المدلس مسئولا بالتعويض فى مواجهة المدلس عليه مع بقاء العقد صحيحاً . ويكون ذلك‎ 
بزيادة أو بتخفيض الثمن المتفق عليه فى العقد طبقا لطبيعة وظروف كل حاله على‎ Li 


> 





(291) - Dol essentiel أى‎ Dol Principal 
(292) - Dol accessoire l | | 
. ۳۲١ د. السهنورى - الوسيط - ص‎ (YAY) 


. وفى فرنسا أنظر‎ . 3١8 د. عبد الحى حجازى - المرجع السابق . ص‎ - (YAE) 
- Bau.dry : Lacantinerie et Barde, obligations, T -1 - no 116 . 
- P. Boinot : L.etiquetage - J - cL . Conc. Consom . 1985 - Fasc - 870. 


- civ, 25 fevrir, 1987 - Bull. civ. nO 36-P21, R.T.D. civ.1988.P336 - obs. Mestre. - 
civ, 7 novembre 1984 - JCP. 1985 -1v-27- Ghestin, Le contrat, 210475 - civ, 15, mai 
1989 - JCP 1989 -11-21363 not. D. Legeais - M.M. Mazeaud, Les obligations -T- 


11-01-9211 . 


-154- 


س الحمايه المدنيه القردیہ س 
١‏ - والواقع أن التفرقه بين التدليس الدافع - والتدليس غير الدافع هى تفرقه فنيه 
اكثرمنها قانونيه . وإذا أمعنا النظر فى التدليس غير الدافع نجد أنه لايختلف عن 
التدليس الدافع » ذلك أنه لافتراض تخلف التدليس غير الدافع فإن المتعاقد المدلس 
عليه ما كان ليبرم العقد بذات الشروط التى تم بها » وبالتالى فهو فى هذه الناحية 
يتساوى UE‏ والتااليس الدافع . 
وينبغى أن يترك تقدير ما إذا كان التدليس دافعا أم لا على إبرام العقد إلى قاضى 
ا موضوع )40+( » فيمكن إبطال العقد e‏ أو الاكتفاء بتعويض المدلس عليه : وذلك قياسا 
على حق المشترى فى الا.متيار بين زيادة أو خفض الغمن أو فسخ العقد - فى تظرية 
العيوب الخفيه . | 
- وتقدير ما إذا كان التدليس.مؤثراً أو غير مؤثر على الارادة يكون بالنظر إلى 
المشترى متوسط الذكاء - فهو تقدير موضوعى ولا ينظر فيه إلى شخص المشترى 
بالذات. 
- فإذا توافر العنصر الوضوعىء والمعنوى فإن ذلك لا يكفى لقيام التدليس المدنى إذ 
يشترط فضلاً على ذلك أن يكون التدليس صادرا من أحد أطراف العقد . 
١7‏ - ومع ذلك فإن التدليس الصادر من الغير - يؤدى إلى إبطال العقد إذا كان أحد 
المتعاقدين يعلم به . أو كان من السهل عليه أن يتبينه بحيث يعتير مقصرا إذا لم 
يتخذ الوسائل الكائيه للعلم به (95؟). 
- وفى القانون المدنى الصرى نصت م ٠۲١‏ على أنه إذا صدر التدليس من غير 


(295) - Voir en ce sens A. Weill et F. Terre, op cit P195 - J - Ghestin, Le Conta at, 
op. cit n° 440. i 
M.M - Mazeaud - Par F.Chabas T 11 1er V. n° 194. 
(296) M.M. Mazeaud, " Lécons de Droit civil" أنظر ذلك‎ 


T.2 - V. 1 - Les obligations - 4ém éd Par M. de Juglart 1959 - P154 ets. 


—\\o- 


® الحمايه المدنيه الفرديه — 





المتعاقدين؛ فليس للمتعاقد المالس عليه أن يطلب إبطال العقد مالم يثبت أن 
المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أنه يعلم بهذا التدليس . 
وهی نفس النتيجة التى أنتهى إليها القضاء الفرنسى (۲۹۷) , ٠‏ 
فإذا توافرت شروط التدليس فإن للمدلس عليه أن يرفع دعوى لابطال العقد . وان 
يطالب بتعويض الأضرار التى أصابعه (۲۹۸) . 
وإذا وقع التدليس من الغير فإن للضحيه رفع دعوى التعويض التى تعتبر فى هذه 
الحالة الجزاء الرحيد (۲۹۹) . | 


وسو م ب سوب سن ووس سروعس ربس وبي ووب ب 22222 


(296) M.M. Mazeaud, op . cit. 2.154. أنظر ذلك‎ 
FRoubert, Le Droit de la Proprieté industrielle - T1 - 1952 P 507 ets. 


Civ. 4 decembre 1975. B. civ. n° 279 - Com. 13 oct obre 1980 - فى هذا المعتى‎ - CYAN) 
D. 1981 - LR. 309 obs. J. Ghestin . 


. المرجع السابق - ص 227 وبعدها وانظر بصفه عامه‎ - B. Starck أنظر فى هذا‎ (YA) 


- civ - 22 fevrir 1978 - D - 1978 - 601 - not - Malinvaud Rep. Defréois, 1978 - P. 1846 
- obs. Aubert, R.T.D. civ 1979 - 127, obs. Loussouarn civ, 13 déc. 1983 - D. 1984 - 
940 not - Aubert, JCP 1984 - 11 - 20184 - Conc. Gulphe 


ANN- 





 هيدرفلاو العدنيه‎ all à 
الفرع الثانص - التدليسء والدعايه الكاذبه‎ 
والآن - وبعد أن عرضنا لنظرية التدليس فى القانون المصرى» والفرنسى نستطيع‎ - ٤ 
. أن نتبين بسهولة دى العلاقه القائمه بين التدليس والدعايه الكاذبه‎ 
وقد رأينا أن الفقهء والقضاء قد توسعا فى مفهوم التدليس ليشمل العديد من‎ - 
. نصرص التشريع‎ ULES الحالات التى لم‎ 
مدنى فرنسى - لقيام التدليس‎ ١١١5 مدئى مصرى › وم‎ ١١١ إذ يشترط بمقتضى‎ 
استعمال وسائل احتياليه من شأنها دفع المتعاقد الآخر إلى إبرام العقد - وقد توسع الفقه‎ 
. والقضاء فى مفهوم الوسائل الاحتياليه لتشمل مجرد ذكر بيانات كاذبه تتعلق بالمبيع‎ 
ومع ذلك فإن القضاء يلقى على عاتق المتعاقدين التزام بالحرص» والحذر فإذا ثبت‎ - ٠٥ 
فإن شروط‎ e أن المدلس عليه لم يقم بفخص تلك البيانات والتأكد من صحتها‎ 
من‎ LE شروطه قان هذه الاكاذيب يكن ان تكون جرية الدعايه الكاذبه بمقتضى م‎ 
القانون الفرندی - ۲۷ ديسمبر ۱۹۷۴۳ فيحسب الرأى الراجح يكفى أن تصدر‎ 





Aln'ya Point d ol. si Par Simple négligence, un وتأكيدا لذلك تقول محكمة باريس‎ (#..) 
Contractant 2 fourni à l'autre des renseignements erronés - Paris 30 decembre 
1934 - S. 1935 - 2 - 190 - T.G.I. Brest,5 novembre, 1974 - D. 1975 . 295 - not 
Joanna, Schmidt . | 
| فى رسالته بعنوان‎ CGhafurain Hi, 


Faute lourde, faule inexcusable, et d ol en drait francais : Etade Jurisumdentielle - 
Thése Paris - 11 - 1977. . | 


والتى نيخلص فيها إلى أنه عند تخلف الغش أوالخداع فإن الآثار القانونيه للتدليس لات يكن 
إعمالها - وانظر Marty et Renaud drait. Civil - op. cit. P 125 - Pesimple négli- -- Lai‏ 
gence dans la fourniture de renseignement n'est Pas Constitutive de d ol ".‏ 


Droit civil, 1969 - V4 - 2.72 " Le d ol est toute فى‎ Carbonnier - ~ العميد‎ 5, 


manoeuvre contraire aux regles de la loyaute' commerciale et destineé a douper une Per- 
sonne avec laquelle on Contract " . 


AY 





| 2 الحمايه المدنيه والفرديه — 
عن المعلن بيانات كاذبة أو مضلله حتى تقوم الجريمه - بصرف النظر عن حسن أو سوء 

نيته . والتالى حيث تضيق الحمايه المانيه - تتسع الحمايه الجنائيه فى هذا الغرض . 

وقشياً مع هذا الاتجاه فإن سكوت أحد المتعاقدين عن ذكر واقعه ما أو ظرف ما يكفى 
لقيام التدليس إذا كان من شأن علم المتعاقد الآخر بهذه الواقعه أو هذا الظرف أن يدفعه 

إلى الامتناع عن إبرام العقد . 

5 - وهكذا فإن السكوت - وحدة - وهو نشاط سلبى - ينهض دليلاً لقيام التدليس . 
وهى نفس النتيجه التى انتهينا اليها فى الدعايه الكاذبه والمضلله » إذ أن 
الكذب» والتضليل يتصور وجوده سواء من النشاط الايجابى للمعلن » أو حتى 
من إخفاءة لكل أو بعض المعلومات عن المبيع )۳١١(‏ . 

فالرسالة الاعلانيه تقع تحت طائلة العقاب - بمقتضى نص م LE‏ - حتى ولو كان 
الكذب. والتضليل فيها يتكون من ذكر نصف المعلومات عن السلعة واغفال النصف الآخر 

. وفى هذا الغرض تعتبر الواقعة مكونة لجرهة الدحاية الكاذبه والتدليس المدنى معا إذا 

كان السكوت دافعا إلى إبرام العقد وكان صادراً من المتعاقد الاخر . 
- كما جرى الفقهء والقضاء على التفرقة بين التدليس المؤثر - والتدليس غير المؤثر . . 
والأول فقط من شأنه ابطال العقد لمصلحة المدلس عليه باعتباره يؤثر فى إرادته - 
أما التدليس غير المؤثر » فليس من شأنه التأثير فى ارادة المتعاقد . وان كان يحق 





(301) - T. Corr. Dijon, 27 juin 1976 - et. . فى هذا المعنى‎ 
La cour de Paris, 3mai 1976 - | اك‎ 
" فى المرجع السابق‎ PF. Divrér أشار إلى هذين الحكمين‎ 
50 cas de fublicité mensongére.. op. cit. P 164 et P 199. 


P.J. Doll, et M. Peisse, la nouvelle repression de la أنظر امو ضوع‎ 
Publicité mensongère, G.P. 1974 - d oct . P200 et s. J. c. Fourgoux, Pablicité et Pro- 
motion des Ventes . Loi du 27 decembre 1973, une réponse mais encore que de question 
G.P. 1974 - doct. P 208 ets. : un 
=; SN وانظر فى السكوت . والتدليس = الأحكام‎ - 
- civ 5 Juin 1971 - Bull. civ. 1-n0 182 P, 152 - civ 3 fevrir 1981 - D. 1984 - 457 
not. Ghestin . | 
- civ, 19 Juin 1985 - Bull. civ n° 201 - P 181 - civ, 25 fevrir 1987 - Bull. civ. n° 
36 - civ, 2 octobre 1974 - obs. F. Terré - et Y. Le quette - in - Les grands arrêts de la 
Jurispeudence civile - g èm-éd- 1991 - n? 85 - P - 373. 


AA 


ص الحمايه المدنيه الفرديه — 
له المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمه عن استعمال الوسائل الاحتيالية . ' 
وقد نصت م ۱۲۵ مدای مصرى على أنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل 
التى لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامه حيث لولاها لما أبرم العقد . 


ويبدو أن التشريع sall‏ يشترط فى التدليس أن يكون جسيم أو دافعا إلى إبرام 


العقد . 
ويمفهوم المخالفة بان التدليس غير الجسيم أو غير المؤثر لا يؤدى إلى إبطال العقد لأنه 
لا يفسد الرضى AP‏ | 


ومع ذلك يجوز للمدلس عليه أن يرفع دعوى بتعويض الأضرار الناجمه عن استعمال 
المتعاتد الآخر لوسائل احتياليه - حتى ولو كانت غير جسيمه اسنادا إلى قواعد المسئولية 
التقصيرية . 
- ومع ذلك فإن العديد من الأحكام القضائية يعتبر أن التدليس - أيا كان - مؤثرا أو 
غير مؤثر يحق لله.دلس عليه أن يرفع دعوى إبطال العقد والمطالية بتعويض 
الأضرار LU‏ على العيوب الخفيه . 
ولا يقيل أن يحمى ضحيه العيب الخفى بحماية أشد من ضحية التدليس . بل أن 
المنطق القانونى يقضى بااساواة فى حماية الضحيه . 


(۰۲) - وهذا ما يطلق عليه العميد كاربوئييه أسم وصف عنصر عدم الصحه بمعنى الا يكون الكذب 
ما يتسامع فيه - L'element injuste‏ 
فى أخلاقيات العمل - أنظر. 
J. Carbonnier " Droit civil " 1969 - V 4 - 73‏ 
- وفى هذا الغرض يمكن تصور وجود الدعاية الكاذية دون أن يعتبر الكذب تدليسا مدنياً . حيث لا 
يشترط أن يكون الكذب فى الأولى موثرا - فى هذا المعنى Guinchard‏ .5 - فى alu,‏ سالقه 
الذكر - ص ۲١‏ . 


AA 





® ألحمايه aill agina!‏ س 
- وقد نصت 1/110 من القانون المدنى المصرى على أن التدليس يكفى فيه مجره 
كتمان واقعه أو ملابسه إذا ثيت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك 
الواقعه أو هذه الملابسه . 
۷ - ومن ناحية أخرى فقد رأينا أن الفقه, والقضاء قد جرى على التفرقه بين التدليس 
الحسن, والتدليس الردئ . 
والأول لا يترتب عليه إبطال العقد بعكس التدليس الردئ » ويدخل فى معنى التدليس 
الحسن مجرد المبالغه فى بيان مزايا - وخصائص السلعه - وقد جرى القضاء الفرنسى 
بصدد الدعايه الكاذبه على ترك هامش للمبالغه يسمح به القانون فى الرسائل الاعلاتيه . 
فالدعايه التجاريه التى تبالغ فى وصف المبيع - والدعايه التى تخض على التفاؤل بشأن 
النتائج المتوقعة من استعمال السلعه ليس من شأنها إيقاع المستهلك المرتقب فى BL‏ 
واللبس - ولا تقع تحت طائلة القانون (PT)‏ 
- ويعتبر تدليساً السكوت عمد عن واقعه أو ملابسه إذا ثبت ان المدلس عليه ما كان 
ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعه أو هذه الملابسه . 


۷ - وقد رأينا - من ناحية ثانيه - أن الفقهء والقضاء قد جرى على التفرقه بين 


)303( - T.G.I. Lille, 26 novembre 1973 - 2.5. 1975 - [ - 2. 245 not. Roujou de 
Boubée . 


- Paris 4 octobre 1977 Jcp 1979 - éd - G. 11 - 19164 not Assouline . 

- Crim. 23 juillet 1987. D. 1987. i.R. 205 - G.P. 13 janvier - 2 fevrir 1988 Somm. 
P.g - Comm. J.P. Doucet . | 
لتوزيع الأجهزه‎ Darty وفى هذا الحكم الأخير برئ المتهم وهو رئيس مجلس إدارة شركة وارتى‎ 
الكهربيه والمنزليه - باعتبار أن الدعايه التى نشرها - ليس من شأنها ايقاع المستهئك فى اللبسء أو‎ 
- memo - auditier Versailles, 17 novembre 1988 - D. الغلط - وأنظر فى التمسك بقاعدة‎ 
1989 - LR.P. 11 . Crim. 6 mai 1986 . 2.1.8.8. 1987 - 111 - 117 nO 408 . 


¥. 


aT. 





® الحمايه المعدنيه والفرديه ب 
التدليس الحسنء والتدليس الردئ . والأول لا يترتب عليه إبطال العقد بعكس 
التدليس الردئ . ويدخل فى معنى التدليس الحسن مجره المبالفه 
L'exagir ations‏ فى مدح السلعه. وبيان خصائصها . 

كما جرى القضاء الفرنسى بصدد الدعاية الكاذبه على ترك هامش للمبالغه يسمح به 
القانون فى الرسائل الاعلانيه, فالدعايه التجاريه التى تبالغ فى وصف المبيع» والدعايه 
التى تخص على التفاؤل بشأن النتائج المتوقعه من استعمال السلعه ليس من شأنها إيقاع. 
العمل المرتقب فى الغلط؛ واللبس ولا تقع بالتالى تحت طائلة القانون . ومع ذلك فإن 
الحدود التى تفصل مجرد المبالغه فى مدح البضاعه . والدعايه الكاذبه . حدود رفيعه 
بحي ث أنهذهالمبالغه تعد دعايه كاذبهإذا تجاوزت الحدود المألوفه فى 
التعامل( "١‏ مكرر . 
- ورغم أن المبالغه فى وصف أو مدح البضاعه لا تعد عملاً تدليسيا طالما كانت فى 
حدود المألوف فى الماملات التجارية . ألا أنها مع ذلك تعد فعلاً معاتبا عليه 
بوصفها دعايه كاذبه إذا توافرت شروطها مقتضى نص م 44 من قانون ۲۷ 





(303) 1.6.1. Lille, 26 novembre 1973 - D.S - , 1975 - J - P.245 not. Roujou de 
Boubée . 


Paris, 4 octobre 1977 Jcp. 1979 - éd 6.11 - 19164 not Assouline . - Cass . 23 juil- 
let 1987 - D. 1987 . i . R. 205 - G.P. 13 Janvier - 2 fevrir 1988 - Som . 2.9 - 
Comm . J.P. Doucet . 


وفى هذا الحكم الأخير برئ المتهم وهو رئيس مجلس إدارة شركة (Darty)‏ لتوزيع الأجهزة الكهربيه. 
والمنزليه. باعتبار أن الدعايه التى نشرها ليس من شأنها إيقاع المستهلك فى اللبس. والغلط - وانظر فى 
التمسك بقاعدة 6 memo - auditur Versailles, 17 nov. 1988 - D. 1989 - 1.5.2 11 - cass.‏ 
mai 1986 - P.iB.D. 1987 . 111 - 117 - nO 408.‏ 
- وفى مصر - حكم بأن " أن التأكيدات غير الصحيحة التى تصدر من أحد المتعاقدين ويكون لها 
على الطرف الآخر التأثير الذى يحمله على قبول التعاقد من شأنها أن تعطى هذا الطرف الحق فى طلب 
بطلان العقد لأنه مبنى على رطاء غير صحيح " - حكم محكمة مصر الكلية الوطنيه ۲٤‏ يثاير ٠۱١۹۲۴۳‏ 
- المحماه س ۲۸١ - P‏ - مشار إليه فى د. فتحى عبد الرحيم المرجع السابق ص VA‏ - الحاشيه . 


—\V\- 


all -0‏ المدنيه الفرديه — 





. )۳۰٤( ۱۹۷۳ ديسمبر-‎ 

وهكذا يتسع نطاق الدعايه الكاذبة عن مجرد التدليس المدنى فى مثل هذا الغرض . 
ومع ذلك تعتبر مجرد المبالغه فى وصف البضاعه تدليساً مدنيا إذا كانت صادرة من مهنى 
متخصص يعلم LU‏ مدى الثقه التى يتمتع بها فى مواجهة الجمهور ولذا حكم بأن مجرد 
المبالغات فى الييانات الصادرة عن موثق العقود Notair‏ تعتبر تدليسا (Po) Lin‏ 
۸ - وفى مصر - رفضت محكمتنا العليا اعتبار مجرد نشر الاعلان الكاذب كافيا 
لتكوين عنصر الوسائل الاحتياليه للتدليس وجاء بهذا ال حكم أنه يشترط فى 
الغش والتدليس على ما عرفته م ۱۲۵ مدنی أن يكون ما استعمل فى خداع 
المتعاقد sale‏ وأن تكون الحيله غير مشروعه » وتابعت المحكمه تقول ولا كان 

الحكم قد اعتبر أن التدليس قد توافر فى جانب الطاعنه * الشركه البائعه ” لمجرد 
أنها أعلنت فى الصحف أن الحصه المبيعه تغل Lu,‏ قدرة "١‏ جنيه و- LL Vo‏ 
| وأن هذا التدليس؛ وان لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها وزوجها " 
المشترين " على قبول الارتفاع فى الثمن عن طريق المزايدةء وان كان هذا الاعلان 
وحدة مع التسليم بأنه غير متفق مع الحقيقه لا يفيد بذاته توافر نيه التضليل لدى 


(04") أنظر فى ذلك 





R Houin et M. Pédamon . Actes de Commerce et Commer csant, activités Com- 
merciales et con currence - Précis - Dalloz nO 413 et S . 
أنظر بصقه عامه‎ 3 
Patricia Baugé - Magnon - Le Consommateur et la Publicité - these Roneot - Paris 
11 - 1983. 


Civ . 26 nov . 1968 - B. Civ. 1968 - 1 - n? 296 P. 224 - R.T.D. 1969 -‏ - )305( 
. 559 
وفى التفرقة بين الكذب التدليشن: والمبالغه المسموح يها - د. حسام الدين الاهوانى ا مرجع السابق ص 
۳ - وما بعدها حيث يرى أن المبالغه فى الدعايه التجاريه لا تعد تدليسا ما لم تصل إلى حد الخداع 
بتغيير الحقيقه. أو طمسها حيث يصعب معرنتها. د. فتحى عبد الرحيم - المرجع السابق - ص۸۲ - 


والحاشيه . 
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رھ الحمايه المدنيه الفرديه س 
الشركة Laos‏ سرت العف هو انات غير سهد يشا نري العقاز san‏ 
الوصول إلي غرض parte‏ وبالتالى فانه لا يكفى لاعتبارة وسيلة احتياليه 
قتضى م NYO‏ مدنى .. ولا كانت الطاعنه فرق ما تقدم قد تمسكت فى مذكرتها 
المقدمه إلى محكمة الاستئناف فإن الاعلان عن البيع تم صحيحا لأن ريع الحصه 
المبيعه طبقا لمستنداتها تبلغ "١‏ جنيه ۷٠٠٠‏ مليماً كما نشر فى الصحف - غير 
أن الحكم التفت عن هذا الدفاع؛ ولم يعنى بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع 
جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ 
قضى بانقاص الشمن» والزام البائعه برد الزيادة إلى المشترين» يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون وعارة قصور يبطله CPN)‏ | 

۹ - وإذا تضمن الاعلان مبالغه مكشوفه بحيث لا يعقل تصديقها فان ذلك يثير 
مسأله التدليس المنتفرء حيث يذهب البعض إلى رفضء وصف الكذب فى هذه 
الحاله بالتدليس - لأن المتعاقد الآخر كان بإمكانه - إذا اتخذ القدر اللازم» والمعقول 
من الحيطه. والحذر أن يكتشفه فإن أهمل فى ذلك فلا aie‏ التمسك بابطال 
العقد فلا يجوز لمهملى أن يستفيد بنتيجة إهماله ولأن التدليس فى هذه الحاله غير 
مغتفر non -execusable.‏ 

ويذهب رأى آخر ؛ أن سوء نيه المعلن» ورغبته فى التضليل المتعاقد الآخر بمثابة الخطأ 
الذى يستغرق خطأ المدلس عليه - ويجعله بمثابة الغلط المغتفر الذى يجوز فيه 
التمسك بابطال العقد OV)‏ 








. ديسمير 1515 . س۲۷ - ص۱۷۹۱‎ 7١ سنه 27 ق . جلسه‎ 51١١ طعن رقم‎ - (Ve) 


(۳۰۷) - فى عرض هذه الآراء . د. حسام الدين الأهوانى - المرجع السابق ص ١١4‏ رقم ٠٠١‏ - وانظر 
د. فتحى عبد الرحيم - المرجع السابق ص - وقى فرنسا أنظر 
J . Ghestin, op. cit - éd - 1988 - P464 - et s. | |‏ 


Avr 


سس يي m‏ الحمايه المدنيه العرديه ‏ 


m ۱۸۰‏ التدليس يقتصر على استخدام أحد المتعاقدين لوسائل احتياليه لولاها ل 
قدم المتعاقد الآخر على إبرام العقد . 
- فهو يفترض سوء نية أحد المتعاقدينء وان يصدر من طرف فى العقدء وأن يكون 
مؤثرا أو دافعا إلى التعاقد . 
وهذه الشروط لا يمكن أن توفر حمايه للمستهلك المرتقب من الدعاية الكاذيه أو المضلله 
التى ينطلق فيها المعلن أحياناً عن حسن نية - Lits‏ يقع الكذب أو التضليل لخطأ مادى 
أو فنى - أو sd‏ اهمال فى فحص الرساله الاعلانيه قبل نشرها على الجمهور . 
حقيقه فإن الفقه والقضاء - خاصة فى فرنسا - قد صاغ نظرية للتدليس تقتر ب كثيراً 
من مفهوم الدعايه الكاذبه ٠‏ وتتمثل شواهد هذه النظريه فيا يلى : 
- هجر التفرقه التقليديه بين التدليس المؤئر - والتدليس غير المؤثر ومعاملة هذا 
الأخير - معامله التدليس Ai‏ ر من حيث قابلية العقد للإبطال لمصلحة المدلس 
عليه. 
- واعتبار الكذب Le mensonge‏ - رغم سکوت اشوس د كافيا بذاته لقيام 
التدليس . | | | 
- التخفيف من اشتراط سوء النيه - بوصفه قيدا يرد على حق المدلس عليه فى طلب 
إبطال العقد . | 
لما > و ذلك فان NA‏ ل يكن أن تور me‏ يقالته 
المرتقب من كذب» وتضليل الرسائل الاعلائيه . | 
إذ يشترط لقيام التدليس أن يكون هناك عقد » وأن تصدر الأعمال الاحتياليه من 
المتعاقد الآخر . o‏ | 0 
ومعلوم أن SU‏ التى ير 0 المعلن. والمتلقى برابطه تعاقديه هى حالات نادرة 
. فدائرة التوزيع للسلع - والبضائع - تتسع - وعملية الشراء تتم عقب سلسله متواليه 


—\Vi- . 


® الحمايه المدنيه القوديه س 
- تيدأ من المنتج - إلى الموزع " تاجر الجمله " إلى البائع " تاجر التجزئه ". وغالبا ما 
يرتبط المتلقى مع هذا الأخير - بينما يكون المعلن هو المنتج نفسه - كما رأينا . 

- ثم إن التدليس ينبغى أن ينصب على عنصر مؤثر فى السلعه هو عادة - الخصائص 

. الجوهرية للمبيع‎ 
Les qualités substantielles du Produit . 

ومن شأن ذلك تضييق الحمايه القانونيه التى يوفرها التدليس للمستهلك إذا كان محل 
pote = pe‏ هيد عن الساقه = Ja‏ شروط pu ob les à‏ — ار ae dell‏ 
. أو ثمن البضاعه - أو أصلها A‏ 

كما أن اثبات التدليس - رغم أنه أيسر من اثبات الغلط - يثير العديد من الصعويات 
- خاصه على المستهلك العادى ا والخدمات وحتى على افتراض سهوله اثبات 
التدليسء فإن الجزاء وهو إبطال العقد لمصلحة المدلس عليه لا يتناسب ومصلحة المستهلك 
المرتقب الذى يتكلف النفقات والوقت والجهد فى رفع الدعوى الفرديه. والذى يصطدم 
بالعديد من العقبات الاجرائيه؛ والنفسيه . 

تاهيك - أن البطلان جزاء سلبى » لا يكفى لجبر الضرر الذى أصاب المدلس عليه . 
7 - وهكذا : 








(FA)‏ - وهكذا با ففى أحدى القضايا - لم يستطيع المشترى لأحد أجهزة التليفزيون أن يبطل العقد 
- تمسكا بالغلط فى أصل المبيع . 
Civ 22 novembre 1977 . R . trim . dr. Com . 1979 - 310 - obs. Hemard.‏ 
- وفى دعوى أخرى رفضت المحكمه طلب إبطال العقد لمصلحة مشترى السيارة التى قسك بالغلط 
فى قوة المحرك . 228 - civ. 3 octobre 1979 - D 1980 - J‏ - 
- وأنظر بصفه عامه 
Roland, odservations sur la vente de Véhicules d-occasion - D. 1959 chr . 161 .‏ 
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— الحمايه العدنيه .الفرديه‎ g~ 
الفقه. والقضاء فى تفسير نصوصه لد‎ pus فإن الاستناد إلى التدليس المدنى - رغم‎ 
> يكفى لتوفير حماية حقيقيه للمستهلك المرتقب من كذب» وتضليل الرسائل الاعلانيه‎ 
ولا يغنى عن نص خاص - بشأن الدعايه التجاريه الكاذبه, والمضلله فالتدليس المدنى‎ 
بشروطه الواجب توافرها - ونطاقه الضيق - والجزاء السلبى - الذى يتقرر له » لا بتهض‎ 
. بذاته - مصدراً - لحماية المستهلك‎ 
وهذا لا ينفى حقيقه مؤكده انتهى إليها الفقه  والقضاء وهى أن الدعاية الكاذية,‎ - 
A) والمضلله عنصرا من عناصر الوسائل الاحتياليه المكونه للتدليس المدئى‎ 


ai 
مثال ذلك ؛‎ (P.A) 
Civ. 27 juin 1973 - 8. Civ nO 221 et Comm. de M. Loussouarn, in R.T.D.civ. 
1974 P 144 - n? 3. 
: وانظر فى مرونه القضاء الفرنسى - فى شأن التدليس عموما مايلى‎ 


- Com. 21 avril 1959. Bull. civ. 11 - P 162 - civ - 19 mai 1958 - Bull. civ. 1,251 - 
civ, 7 novembre 1984 - JCP 1985 - 1v - 27 - civ, 12 novembre 1987. Rep. Defrénos 
1988 - 1092 - obs - Aubert . 
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ص دعو التنفيذ gl‏ — 
المطلب النانى 
دعوى التنفيذ العينى 
۴ - يستطيع المستهلك المضرور بداية رفع دعوى التنفيذ العينى - مطالبا المعلن 
بعسليم شئ من التوع ذاته الذى تضمنه الاعلان التجارى وذلك بمقتضى أحكام 
1A6‏ مدنى فرنسى أو المواد ۱/۲۰۴۳ و 7/7١6‏ فى القانون المدنى المصرى - 
وتنص م ٠/۲۰۴‏ مدنى على أنه يجبر المدين بعد إعذارة طبقا للمواد YAA‏ = 
YY.‏ على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً . 
وتنص م ٠١8‏ فى ذقرتها الثانيه على انه إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه؛ جاز للدائن 
أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى أو دون استئذانه 
فى حالة الاستعمال, LS‏ يجوز له أن يطالب بقيمة الشئ من غير إخلال فى الحالتين بحقه 
فى التعويض . 
4 - ومعنى ذلك أنه يجوز للمستهلك ضحيه الادعاء الكاذب أو المضلل أن يطالب 
المعلن بتسليم ماورد إعلانه . 

- وفى حالة الاستعجال يلزم المعلن بتسليم شئ من نوع ماورد فى إعلاته دون حاجه 
إلى قيام المستهلك باستئذان القضاء.ومثال ذلك التزام المعلن بتسليم الأدوات الطبيه 
- فى نفس المدة التى ورد الاعلان عنها - اذا كانت المستشفى فى حاجة ماسة 

اليها. | 
- ويكون للمستهلك بدلاً من أن يحصل على شئ من نوع ما ورد فى الاعلان أن 
يطالب المعلن بانيمة الشئ بطريق التعويض BU‏ كان الاعلان عن طريق عرض 
البضاعه فى وابجهه المحل التجارى مع بيان أسعارها - وعرض التاجر أن يسلم 
المستهلك سلعه أخرى AL‏ للسلعه المعروضه - نظراً لصعوبة سحب هذه الأخيرة 
من واجهة المحل - ينيغى على المستهلك أن يقبل ذلك وإلا كان متعسفا فى 


—\YY- 


—  ىنيعلا دعوص التنفيذ‎ D 





استعمال حقه (١٠؟)‏ فإذا كانت السلعه فى متناول يد الجمهور - وجب على التاجر 
أنيسلمها بذاتها à‏ وإلا كان مسئولا بالتعويض . 
۵ - وقد لوحظ أن وكالات الدعايةء والاعلان غالبا ما تذيل وثائقها الدعائيه بعبارة “ 
إن هذه الوثائق لاقيمة تعاقديه لها " وليس لها ألا قيمة إرشاديه )۴٠١(‏ , 
ويشور التساؤل بصدد. مغزى وأثر هذه العبارات على القيمه التعاقديه للرساله 
الاعلائيه, وهل يعتبر الاعلان - ملزماً للمعلن ؟ . 





(۳۹۰) - د. السيد محمد السيد عمران - per At‏ السابق - ص۷٠‏ - وهو محض تطبيق النص م ۵ من 
القانون المدنى المصرى . 

وفى مبادرة - غير مسبوقه - فيما نعلم - فإن الدكتور حسام الدين الأهوانى - قد تعرض - وهو 
بصدد الحديث عن المستندات المتضمنه لعناصر الرضاء - للكتيبات الدعائيه - وهل تعتبر جز من 
Mall‏ - وقد ذهب حضرته إلى اعتبارها جزءاً من العقد بشرط أن تكون مفصله. وواضحه لا لبس فيها 
- المرجع السابق ص 86 رقم ٠١5‏ . . كما تعرض أيضا إلى الاعلانات والملصقات التى توضع فى مكان 
إبرام أو تنفيذ العقد - ص AV‏ - رقم A‏ 

(VAN)‏ — عادة ما تقرأ فى ذيل الرساتل الاعلانيه عبارات من نوع 


- Ces documents Publicitaire n'ont qu'une Valeur indicative et ne Constitue Pas des 
documents controctuels . 


LAVA- 


6امشلللدسس بط ب به دعوص التنفيذ العينى — 
- لقد رفض القضاء الفرنسى فى البدايه أن يعطى لهذه الوثائق الدعائيه أيه قيمه 
sahs‏ أن ace‏ جز ءا لا يتجرأ من العقد O‏ 
وبعض الأحكام القضائيه تذهب إلى أن الدعايه التجاريه » صورة من المبالغات التى 
يسمح بها القانون ٠‏ ويجرى عليها عرف التجار - ويمكن أن تعتبر تدليسا Lala‏ 
dolus-Bonus‏ 
- وهى بهذا المعنى لا تلزم المعلن بأن يسلم شيئاً - من نفس مواصفات المبيع المعلن 
عنما > 
- ولا شك أن الدعايه التجاريه تقوم بدور أساسى فى إعلام المستهلك بحقيقة 
sant)!‏ وكيفية استعمالها ٠‏ ويتصضصمن معلومات محددة؛ وواضحه فى هذا الشأن 5 
وهى بهذا المعنى » انما تؤثر فى رضاء المتلقى» وتوجه اختياره إلى منتج أو خدمه 
بالذات من بين مجموع المنتجات المطروحه فى السوق . 


. ذلك‎ Le = (PAT) 


Paris, 29 janvier 1861 - Req. 14 juillet 1862 - D.P 1862 - 1 - 429 - cité Par 
J.Ghestin - op. cit - 234, 


- وفى القانون المصرى إذا اقترن العرض بتحفظ -يتجة الفقه, والقضاء إلى التفرقه بين ما إذا كان 
التحفظ يسمح لمن اشترطه باختيار من يتعاقد ae‏ أو لا يسمح له بذلك - وفى الحاله الأولى فان 
التحفظ يتعارض مع فكرة لإيجاب لأن قبول من رجا اليه العرض لا يكفى لابرام العقد " حيث يحق لمن 
اشترط التحفظ عدم ابرام العقد " . اما إذا كان لا يسمح له باختيار المتعاقد فإن التحفظ لا يسلب 
الايجاب صفته» تقرير د. حسام الدين الاهوانى . أمام ندوة الانظمه التعاقديه للقانون المدنى ei‏ 
الاشاره اليه - ص۸ - وحكم محكمة النقض المصريه ۱۹0۸/۲/۱۲ س۹ = ص۱۷۹ - رقم ۲۲ " 
العرض الذى يقيد بشرط الدفع فور تفاديا لخطر المضاربه فى البورصه يعتبر ايجاباً ...." مشاراليه . عند 
د. حسام الدين الاهوانى . 


119/4 


ي ® ges‏ التنفيذط العينى ع 
- وإذا كان الأمر كذلك يكون منطقيا أن يكون للدعايه التجاربه قيمه 
تعاقديه (۳۱۳) , 
والتسليم بان الدعايه التجاريه ليس لها إلا قيمة إرشاديه يعنى هدم الدور الاعلامى 
الذى تلعبه ليس فقط فى توجيه المستهلك لاختيار سلعه ما بل وقبل ذلك فى إعطائه 
المعلومات الضروريد عن حقيقة هذه السلعه وهو دور يرى انصار الدعايه بحق أنه جوهرى, 
ومؤثر » فأولى المعلومات التى يتلقاها المستهلك عن السلعه مصدرها الدعايه التجاريه . 
والحقيقه فان الدعايه التجاريه تلعب ss‏ فى إرشاد المستهلك. وتوجههه نحو اختيار 
Li‏ | 
وقار المستهلك العادى بالاختيار لا يتم فجأة بل تسبقه مرحله يحاول فيها جمع 
المعلومات عن سلع معينه فى السوق من بين مجموعه ماركات . 
وأولى مصادر المعلومات هى الدعايه التجاريه ما تتضمنه من بيانات محددة عن 
السلع المطروحه للبيع . 
وبالتالى يكون للدعايه التجاريه قيمة تعاقديه وللمتلقى أن يستند لما ورد فى الرساله 
الاعلانيه من بيائات محدده؛ وواضحه عن السلعه والزام المعلن بتسليمها APNE)‏ 
ولا يختلف الحكم حتى لو تضمن الاعلان التجارى عبارات من نوع - أن ما ورد فى 
الوثائق الاعلانيه ليس له إلا قيمه أرشاديه . | 





(۳)- ويعبر البعض عن ذلك بقولهم . أن البائع يقع على عاتقه الزام بأن يتوافق ما يسلمه من 
وضح هذا الاتجاه فى التقارير التى قدمها الفقه الفرنسى والسويسرى إلى مؤئّر جمعية هنرى 
كابينان - يوميان کندا - ۹۷۲ - ص۱۹ - وما بعدها . 

Comu فى ذلك الأسعاذ‎ -(P\£) 


“ La Juris Prudence francaise a etendre cette pbligation de coformité-au-delà des 
ventes sur echantillon de sort que l'entreprise est désormais Prise au Piéd et au 
Pièce مث‎ sa Publicité " 


gga ®‏ التنفيذ العينى ‏ س 
- والقضاء الفرنسى يؤيدة غالبيه الفقهاء لا يعتد بهذه العبارات (PNO)‏ .. 
۷ - ويرى الفقه الفرنسى J .Ghestin.‏ أن للرسائل الاعلانيه قيمة تعاقديه خاصه 
فيما تتضمنه من بيانات محددة» وتفصيليه؛ وشارحه وعندئذ تكون ملزمه للمعلن 
بصرف النظر عما تضمنته من عبارات تفيد أن قيمة الرساله الاعلائيه هى 
(PVY PETER‏ , 
وتطبيقا لذلك حكم بأن مقاولى البناء عليهم الالتزام باحترام الوعود الى تضمنيتها 
هذه الوثائق من بيانات (۳۱۷) , | 


Civ, 18 mai 1966 - B - civ . 308 - فى هذا القضاء أنظر‎ -(V\o) 

وفيه تعتد المحكمه Le Ut‏ ورد فى الرساله الاعلانيه من بيانات محدده تتعلق بالأجهزه الكهربيه - 
ومشكلة القوة الملزمه للرسائل الاعلانيه . خصص لها موقر بعثوان 

" La force obligatoire de documents Publicitaires - Colloque, Bou gical, P 230 - et S. 
sul فيما يتعلق بخطابات النوايا خاصه فى عقود التجارة‎ - M. Bernard Fillion قارن مع ذلك‎ - 
. حيث ترتب هذه العبارات  إعفاء الصانع أو المورد من المسئوليه عن التنفيذ ما ورد فى خطابات النوايا‎ 
Bernard Fillion, lettres d'intention . : أنظر‎ - 
0 beaute كلية- المقرق‎ es ete 


lorsquils sont suffisamment Précis et détaille cesdacuments lient celui ويقول‎ -(Y\) 
qui les réalise ou les utilise même s'ils Precisent qu'ils n'ont Pas valeur contrac- 
tuelle” J. Ghestin, Le contrat. op cit . P 233 20304 . 


— وانظر فى القوة الملزمه للرساله الاعلانيه1977 T. com. Paris, 28 novembre‏ والذى تؤسس فيه 
محكمة هذه القوة الملزمه للاعلان على الوعد بالتعاقد . 


. حكم محكمة باريس " الدائرة التجاريه " سالف الذكر‎ (YA) 


-181- 


agea T)‏ التنفيذ العينى ‏ ل 
وحكم بأن د المبيعه من الطاقه " البنزين " ينبغى أن يتوافق وما ذكر 
ا اق ا à‏ البائع مسئولا بالتعويض فى 
جهة المضرور (۳۱۸) , 
pl pee Se res‏ دد باحترام ما ورد فى الكتالوج متعلقا 
ببرنامج الرحله؛ ومواعید» وحجز الأماكن والتذاکر» والسفر فى مواجهة العملاء!15") . 
- والواقع أن الكتالوج - فى البيوع بالمراسله هو أكثر وثاءق البيع تحديداً حيث 
يتضمن وصفا دقيقا للمبيع» وثمنه بالاضافه إلى شروط البيع - وضمان ما بعد 
البيع» وغير ذلك . وبالتالى يكون له قيمه تعاقديه - ويكون ملزما للمعلن فيا 
يتضمنه من بيانات ويقع عليه عبء الالتزام بتنفيذ ما ورد فيه - والالتزام 
بالتعويض قبل المتلقى (PYL)‏ 








)318(- Paris, 3 mai 1967 - G.P. 1967 - 11 - 34 - Civ, "ch. 1" 18 mai 1966 B.civ. 1 - 
nO 308. | 


(197 Paris, 11 juin 1970 - G.P. 1971 - Som . 47. 

- فى تأييد مشل هذا القضاء . أنظر د. de‏ الدين الاهوانى - المرجع السايق . ص ۸٤‏ . 

(۳۲۰)- وفى هذا تقول محكمة باریس . حكم سالف الذكر - - عن الكتالوج أنه واحد من ol‏ 
وثائق البيع تحديدا ' L'un des arguments se vente les 5 déterminants‏ " 

T. com. Paris - 28 novembre 1977 . فى هذا المعنى‎ 

ويتعلق هذا الحكم بالدعوى المرفوعه على المحل الشهير Printémps‏ الكائن فى حى Defense‏ 

فى باريس وقالت المحكمه أن ما جاء فى الرسائل الاعلانيه لهذا المحل له قيمه تعاقديه خاصه أن 

المعلن ما كان يمكنه أن يتجاهل مغزى الرسائل الاعلانيه . وانظر تفصيلا . 


La Protection de l'inegalite ' de consentement dans la Vente commerciale - Thèse - 
Nancy, 1976 - nO 427 5 


- أنظر الرساله القبمه للأسعادٌ 62 فى العشرينيات من هذا القرن - بعنوان 


"Des contrats Par Correspondance en droit francais, anglais et anglo - Americain - 
These - Paris 1921. 


~\AY- 


- + دعوی التنفيذ gill‏ س 
۸ - فإذا انتهينا أن الكتالوج - بإعتبارة رسالة اعلاتيه يكون ملزماً للمعلن فيما 
تضمنه من بيانات . فان السؤال يثور بصدد الصور الأخرى للرساله الاعلانيه . مثل 
الملصقات؛ والنشرات - وغيرها وهل يكون لهذه الصور قيمة تعاقديه . SEA À‏ 
- الواقع أن الاتجاه الفالب فى الفقهء والقضاء الفرنسى يرى أن الاعلان برتب المسئوليه 
التعاقديه على المعلمن فيما يتضمنه من بيانات محددة لا يثم الوفاء بها . أيا كانت 
الصورة التى تم بها الاعلان . 
- ومازال التساؤل قائما كيف تتأسس هذه المسئولية التعاقديه على عاتق المعلن ؟ . 
- الواقع أنه يكن اعتبار الرساله الاعلاتيه إيجاباً موجه للجمهور . 
- فالاعلان عن الاسمار. مع عرض البضائع فى المحلات التجاريهء أو فى النشرات 
الخاصه. أو بالوسائل السمعيه» والبصريه تتضمن إيجاباً صريحاً من التاجر» ينعقد 
به العقد, إذا اقترن به قبول مطابق بمقتضى القواعد العامه فى (EYAD aai‏ 
UV jou Y,-‏ أن يعدل عما ورد فى إعلانه من بيانات محددة خاصه " بوصف 
المبيع» وثمنه " والتول بغير ذلك من شأنه الاضرار بمصلحة المتلقى» فضلاً عن كونه 
يضع الاعلان نفس.ه موضع الشك من حيث أنه وسيله لاعلام الجمهور بالسلع 
والخدمات المطروحة للبيع؛ ومن حيث دورة - كأداه اتصال بين المنتجين, 
والمستهلكين - ودورة الاقتصادى فى البناء الرأسمالى عموما . 


5 - والواقع أن الاعلان فى الفرض السابق إيجاب بات - موجه للجمهور, وتضمن 


(۳۲۹)- وجاء فى م ١5‏ مدنى أيطالى - ان العرض الموجه للجمهور إيجابا إذا اشتمل على العناصر 
الأساسيه للعقد. الذى يهدف العرض إلى ابرام إلا إذا كانت الظروف أو العرف تقضى بغير ذلك 
" اشار إلى هذا النص, د. عبد الى حجازى - مصادر الالعزام - 19488 - ص 15١‏ - الحاشيه 
وانظر د. عبد الرزاق السهنورى - الوسيط Le‏ - المجلد الأول ص LV‏ ص LA‏ . 
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== دعوىي التنقيذ العينى‎ T 


. العناصر الاساسيه للعقد المراد إبرامه - فذل بذلك على إرادة الموجب فى الارتياط به 
إذا صادفه قبول (۳۲۲) , 


- ويجرى الفقه الفرنسى على التوسع فى مفهوم الايجاب ليشمل ليس فقط العرض 

الخاص. أو الخطاب الذى يرسله تاجر إلى عميل بالذات بل يشمل أيضا ذلك العرض 
العام L'offre Public‏ مع بيان الأسعار الجارى التعامل بها - ويدخل فى ذلك 
الكتالوج. والملصقات التى تعلق على أبواب المحال التجاريه وغيرها (۳۲۳) . 





فإذا لم يتضمن الاعلانء البيانات الأساسيه عن المبيع. فإنه لا يعد بمثابة الايجاب 
بالعنى الصحيح . وقد حكم بان الكتالوج Catalogue‏ نفسه لايدخل فى مفهوم الايجاب 





(UN)‏ - وقد جاء فى حكم محكمة النقض المصريه أن الايجاب عرض يعبر به الشخص على وجه جاز, 
عن إرادته فى إبرام عقد معين. واقترانه بقبول مطابق مؤداة أتعقاد العقد — مجموعه sel‏ 
النتقض - المدينه - - س۲۰ . ص ۱۰۱۷ . | 

- وفى معنى الايجاب والدعوة إلى التفاوض راجع - د. حسام الدين الأهوانى : المفاوضات فى الفترة 

قبل التعاقديه ومراحل اعداد العقد الأولى - - تقربر مقدم إلى ندوة الأنظمة التعاقديه للقانون المدنى - 
ومقتضيات التجارة الدولية . معهد قانون الاعمال الدولى - - القاهرة v- Y-‏ - يناير ۳ . 


Cass. 7 mai 1985. B.crim . 448 . Cass. 28 novembre 1983 - أنظر فى ذلك‎ - (PYY) 
G.P. 1984 - 558 not saint - Geniest . 


T. Cosr. Mariaix, 13 mai 1983 - 8.1.0. 1984 / 4 - P - 23 À. Breton,  Ency. Dal- 
loz. Droit civil VO - Consentement nO 21 et S . 


| . وانظر فى وقوف عربات الأجرة بأعلامها المرفوعه - يعد إيجابا بالنقل‎ 
Colin capitant et J. de la Morandière, Traité de Droit civil -T. 11 - 1959 - no 636 . 


J. Barrault, " de. en des Factures Par le silence 


Annales, dr. Com 1913 - P347- civ. 17 juin 1903 - D.P. 1905 - 1- فى الفقه القديم‎ 
345 not - j- | 


فى القضاء القديم Valery‏ 


\AS- 





ges ©‏ التنفيذ mill‏ س 
إئا لم يتضمن بيان ثمن المبيع .(FY£)‏ 
وفى حكم قديم لمدمكمة السين أن العميل Le client‏ من حقه أن يتسلم المبيع " فستان 
" من نفس النوع» والشكل. والموديل الذى عرضه البائع فى واجهه المحل التجارى وإلا 
يعتبر مخلاً بالتزامه بالتسليم _{YYe)‏ 
وجدير بالملاحظه أن اللجنة التى شكلت لاعادة النظر فى القانون المدنى الفرنسى قد 
أوردت فى م ۲/۷ من مشروعها أن عرض البضائع مع بيان أثمانها يعد إيجابا (5؟؟) . 
VA‏ - فى القانون المدنى المصرى . كانت م 174 من المشروع التمهيدى تنص على أنه 
كل من صدر منه ايجاب يلتزم بايجابه مالم يصرح بأنه غير ملزم» أو ما لم يتبين 


Nimes, 13 mai 1932 - D.H. 1932 - 404. قديم‎ S> - (YY£) 


وانظر تفاصيل مهمه 
C. Justofré, De l'abus du droit, de ne Pas Contracter - thèse - Montpellier - 1956‏ 


- GRouchette, Droit de la Consommation ettheorie générale du contrat - Me- 
lange, Rodière, 1981 - 258 et S . 


T. com. Seine, 28 mai 1928 - D.P.1923 - 11 - 152 - "Robe habillant un أنظر‎ - (YYo) 
manequin a'la devanture d'un magasin, mais dans ce cas, le cl ient est en droit 
d'exiger un robe exactement, aemblable à celle, qui est wxposé en vitrine " . 


: وجاء النص عاى النحو التالى‎ - (FYA) 
" Le fait d'exposer des marchandis es aver l'indi cation du Prix constitue une offre " 


travaux, 1948 - 1949 - P704 فى‎ - 


—\A6- 


gages D‏ التنفيذ العينى ‏ س 
من الظروف», (YYY) E VE St A‏ , 


المقعرن بأجل - صربح AE‏ د تر نيها الفائدة العمليه من 
d‏ بالصفه الملزمه للايجاب . 





AN‏ وغالبا ما 5 تتضمن الرساله الاعلانيه تحفظ معين مثل إلى حين نفاذ الكميه - أو 
حتى نفاذ التذاكر . . ألخ أو أنه يبيع عدد محدد فقط لكل شخص . . . ألخ 

- فى هذه الحاله يبقى المعلن ملتزماً ا ورد فى الرساله الاعلانيه - طوال المدة المحددة 

فإذا das‏ عن ذلك قبل انقضاء المدة » فإن العدول لا يرتب أثر إذ يلزم الموجب بلإقاء 

على ايجابه طالما ما ورد فى الرساله الاعلانيه مازال تمكن التنفيذ » فالعدول لا هنع 

من اتعقاد العقد» متى صدر القبول فى الميعاد وهذا هو التفسير المعقول لالتزام 
الموجب بالبقاء على ايجابه مدة محددة - صريحه أو ضمنيه (۳۲۸) . 

- ويرى البعض أن المعلن " الموجب " متى عدل Le‏ ورد فى رسالته الاعلانيه قان عدوله 
يمنع من أنعقاد العقد » ولا يكون ثمه محل إلا القضاء بالتعويض (؟) . 

- وترى أنه بحسب القواعد العامه فى تتفي الالعزام قان التعويض لا يلجأ إليه متي 





ae pans — )۳۲۷(‏ الأعبال الد rie e‏ . عبد المنعم البدراوى - مصادر الالتزام - 
ط۱۹۸ - ند٤٤١‏ - ص۴٠۲‏ - وما بعدها . والواقع أن الفقه المصرى, والفرنسى يناتش 
مسألة الايجاب المقترن بمدة محددة - ويشيده إلى إرادة الموجب المنفردة حيث لا يتحلل هذا 
الأخير من إيجابه إلا برفض الموجب له الايجاب - أو مضى المدة المحددة دون وصل القبول - فإذا 
رجع الموجب - قبل أنقضاء المدة - فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد - فى الرأى الغالب وانما يلزم 
الموجب بالبقاء على إيجابه طالما مازال مكن التنفيذ عن طريق اعتبارالايجاب قائماً - وعدم 
الاعتداد بالعدول - فالعدول لا ينع من انعقاد العقد متى صدر قبول مطابق - وهذا هو معنى 
القوة الملزمه للايجاب - قارن مع ذلك د. سليمان مرقس - مصادر الالتزام - بند VA‏ . 


. من هذا الرأى - د. عبد المنعم البدراوى - المرجع السابق . ص۲۰۷‎ - (PYA) 
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® دعو التنفيذ giall‏ — 
العليا (۴۲۹) . 


ويرى البعض الآخر انه ينبغى التفرقه فى الاعلان عن السلع والخدمات بطريقة النشر 
بين فرضين . 

- الفرض الأول . وقد يتم الاعلان عن طريق نشرات توزيع على الجمهور . 

- الفرض الثائى . وفيه ترسل التشرات إلى أشخاص محددين بالاسم - والعنوان . 


- وفى الفرض الأرل نكون بصده دعوة إلى التعاقد بينما نكون بصدد ايجاب 


صحبح فی الفرض الثانى CHE,‏ 


(۳۲۹) - ففى حكم لها عام ۱۹۷۹ أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذة عينياً - ولا يصار إلى عوضه 
- أى التنفيذ بطري التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العينى - نقض ۲۰ يونيه -AAVA‏ 
س٠٠‏ - ص۴٠۷‏ - والتعويض يكون نقديا - أو عينيا بازالة المخالفه التى وقعت إخلاا 
بالالتزام - انظر م 7١5 - 7١4‏ من القانون المدنى المصرى - وانظر د. السيد محمد السيد 
عمران - مرجع سالف الاشاره إليه - ص١٠‏ وما يعدها . 


Y.)‏ - فى هذا الرأى - انظر د. سليمان مرقس - عقد البيع - بند ۴۷ - فالنشر والاعلان فى 
الصحف » وغيرها الوجه للجمهور يعقد دعوه إلى التعاقد وأن الاستجابه لهذه الدعوى هى التى 
تعد يجاب - انظر :فصيلاً 
B. Celice, les res reserves et le non-Vouloir dans les a ctes juridiques . L G D J.‏ 
Preface - Carbonnier P 220 n0 405 et P‏ - 1968 - من هذا الراى ايضا د. عبد الرزاق 
السهنورى ج٤‏ - ص¥£ et S - 0 320etS.‏ 167 
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ل D‏ دعوى التنقيذ giall‏ — 
AY‏ - ونرى أن الاعلان ايجاب لافرق فى ذلك بين الاعلان ا موجه لشخص معين أو 
لشخص غير معين " الجمهور " ٠‏ ويرتب بالتالى مسئوليه المعلن عما ورد فيه من 
بيانات محددة عن السلعه أو الخدمه » متى لحت به قبول مطابق APEN‏ 
والتميز بين الاعلان اموجه لشخص محدد. وذلك الذى يتوجه به المعلن إلى الجمهور فى 
الحكم لا تستند إلى صحيح القانون . ذلك أن طبيعة الاعلان نفسه إلا يوجه إلى شخص 
معين بالذات . فالاعلان وسيله للتسويق, والترويج للبضائع المطروحه فى السوق - وكلما 
اتسعت دائرة المستهلكين المتلقين للرسائل الاعلانيه كلما اتسعت دائرة التسويق . 
- والاعلان الذى يوجدالى شخص محدد بالاسم؛ والعنوان, لا يشمله مفهوم الاعلان أو 
الدعايه التجاريه . بل يدخل فى دائرة العلاقات الشخصيه أو الوديه وشخص 
المشترى ليس محل اعتبار فى العقد 4 
- وعلى هذا op‏ المعلن يلتزم بتنفيذ ما ورد فى الرساله الاعلانيه عن المبيع لا فرق فى 
ذلك بين الاعلان ae M‏ لشخص معين, والاعلان الموجه لأشخاص غير محددين . 
ويعتبر ملزماً للمعلن ايا كانت الوسيله أو الأدا: al.‏ استخدمها هذا الأخير - 


سمعيه - بصريه . . . الخ . 


ب ا ا 

(YY\)‏ - ویری الدكتور عبد الحى حجازى أن الاعلان اموجه للجمهور يعتبر ايجابا ولا يمنع من ذلك 
عدم تحديد الشخص ail‏ ذلك أن الايجاب الموجه للجمهور يعتبر إيجابا موجها لكل شخص 
من الاشخاص الذين يتكون منهم الجمهور - المرجع السابق - - فى نفس المعنى . د. حسام 
الدين الاهوانى . فى تقريره المقدم إلى ندوة - الانظمه التعاقديه للقانون المدنى . ومتطلبات 
التجارة الدولية . معهد قانون الأعمال الدولى القاهرة P- Y-‏ يناير ۱۹۹۳ - عكس ذلك " 
أنفاقية فينا بشأن البيع الدولى للبضائع" حيث تستلزم فى الايجاب أن يكون موجها إلى شخص 
أو عدة أشخاص محددين " 


-١ AÀ- 





ages ©)‏ التنقيذ guall‏ س 
19 - ويعأسس هذا الالنزام سواء بالنظر إلى القواعد العامه فى الايجاب والتى تنص 
على أن الايجاب تعبير عن الارادة بات يقترن بقصد الارتباط بالتعاقد. وهو لا 
يكون كذلك إلا إذا صدر فى صيغة عرض غير مشروط وتضمن تحديدا. واضحا 
لكافة الاركان الاساسيه للرابطه المقصوده PEY)‏ 
— وحتى مع التسليم ol‏ الاعلان عن السلع» والخدمات لا يعتبر إيجاباً صحيحا بل 
هو دعوة للتعاقد. وأن الاستجابه إلى هذه الدعوة هى التى تعتبر إيجاباً فإن 
الايجاب الصادر el‏ على هذه الدعرة يمتاز بأن من يوجه إليه لا يجوز أن يرفضه 
tn‏ 


فالرفض يرتب مسئوليه من دعا إليها " المعلن " بالتعويض - وخير تعويض فى هذه 





٠١١ بند‎ ۱۹۸٩ وانظر فى تعريف الايجاب د. عبد المنعم البدراوى - مصادر الالتزام - ط‎ - (PPY) 


. وفى الفقه الفرنسى‎ - 
une declaration unilaterale de Volonté adressée, Par une Personne à une autre et Par la- 
quelle l'offrant Propose à autrui la conclusion d'un Contrat" 
A. Weille et F. Terré, Droit Civil, les obligations 4 èm - éd - 1986 - Dalloz - P 142 - 


nO 133 - J. Ghestin, Le contrat, op. cit. 20198 - A.Vialard, l:oifre Publique de, contrat, 
R.T.D. civ 1971 - 2750 . | 


- وانظر فى عبارة contrat de confiance‏ الواردة قى إعلانات أحد المحال التجارية لبيع الأثاث والأدوات 

G.cas, Sous. cass. 22 decemlire 1986 بالتع.اقد — ملاحظات الأستاذ-‎ Lou! -- الكهربائيه‎ 
D.1987 - 286. 

us,‏ عكس شعار L'indice des economces"‏ " لا يعتبر إيجاباً ولا يعتبر كذلك وثيقة دعائيه 

- ولا يعتد به إلا فى مواجها: المعلن - وشركة الاعلان - وانظر | 

T. corr. Metz, 22 avril 1982 - inédit - Lamy . com. 1987 - nO 2135 et nO 2426 - Paris 


3 de cemlire 1959 - D.1960 - 231 Jcp. 1961 -11- 12308 - not. Gavalde - T. de Seine 28 
mai 1921 - D.P. 1923 -11- 152 - Breton - Ency . Dalloz VO Consentement - nO 21et S. 


(try)‏ - من هذا الرأى استاذنا الدكتور عبد المنعم البدراوى - " حيث يرى - حضرته - أن من قبيل 
الدعرة إلى التعاقد لا الايجاب - النشر عن السلعه. والاعلام حتى مع بيان الاسعار الجارى 
التعامل بهاء وكل ببان آخر متعلق بعروض أو كطلبات موجهه للجمهور أو الأفراد فلا يعتبر - 

عند الشك - ايجاباً؛ وانما يكون دعوة إلى التعاقد . 
- د. عبد المنعم البدراوى - المرجع السابق - بند .£\ الأعمال التحصيريه - + - ص١4‏ = 


ə بعد ها‎ Las 3 ص‎ Nu = Lu — CERTEN 3 H معا شيك = و عد‎ 
te + 9 tas 3 ws ep 0 3 


ä à 
VAS 





- ® . دعوص التنفيذ gill‏ — 
الحاله هو اعتيار العقد قائماً . 
وهى نفس النتيجة التى انقهى إليها الرأى القائل باعتبار الاعلان - إيجاب صحيع 
يلزم المعلن بتنفيذ ما ورد فيه من بيانات محددة - متى صدر فى صيغة عرض غير 
Lys‏ 
4 - ومسألة القوة الملزمه للرساله الاعلانيه - تتضح أهميتها خاصه فى البيوع 
بالمراسله - أو عن طريق الكتالوج s‏ فقد تطورت هذه البيوع - فى مصرء وفرئسا 
وتعددت صورها ومنها البيع بطريقة الكوبون - الذى ينشر فى الصحف. والمجلات 
ويتضمن - الاشتراك الشهرى أو السنوى - فى الصحيفه أو المجله . 
والبيع بطريقة توقيع العميل على أمر الشراء Bon de Commande‏ 
والبيع بطريقة التذكرة dépliant‏ 
- والبيع عن طريق - التلميفزيون - حيثيقوم المذيع بدور الوسيط بين البائع - 
والمشترى (YPE)‏ 
- وفى البيع ب يقة المراسله - فان الاعلان يلعب دور أساسيا فى إبرام العقد حيث 
يقوم نيابه عن البائع بشرح خصائص, ومميزات السلع والخدمات لمستهلكيها المرتقبين 
. " ويعمل على اقناعهم بالشراء» ويحثهم على الاقدام عليه ." . 
BP‏ كان الاعلان وثيق الصله بالبيع - خاصه - فى بيوع المراسله - أو البيع عن 
طريق البريد 6 فاته ينبغى الزام المعلن بما ورد فى أعلانه من بيانات تنصيليه ومحددة عن 
السلعه محل الاعلان . وإلا فانه يلزم بتعويض المتلقى الذى عول على ما ورد بالرساله 





(VY£)‏ - برنامج Telé - a chat.‏ فى القناة الأولى من التليفزيون الفرتسۍ وأهم بيوع الكتالوج فى 
Suisse - Redoute et Porte - Blanch .— Li‏ 3 


E. Baberousse - G.Diana -Topeza, Le Guide Pratique du Droit - 1987 - P- وأنظر تفصيلة‎ 
535 eS . 


NA 


ges ®‏ التنفيذ gill‏ — 
الاعلانيه من بيانات واتخذ قراره بثاء على ذلك . 
- يقع على عاتق UT‏ فى بيوع المراسله الالتزام بتسليم شئ من نفس نوعء وجودة, 
ما تضمنه الكتالوج - وعليه الالتزام بالتسليم فى نفس المدة المحددة فى الرساله 
(Yo) y‏ . 
- وتطبيقا لذلك - حكمت المحكمه العليا - الدائرة المدنيه - حديغا - على شركة 
تخصصت فى pull‏ بطريقة الكتالوج - بتعويض قدره ١٠٠١‏ فرنك - فى مواجهة 
المرسل إليه - الذى ارسلت إليه خطابات مؤداها أنه كسب مبلغ مائتى وخمسون ألف 
قرنك - iy‏ القراءة الدقيقه لا بين سطور الخطاب - تعضمن ققط أنه مدغو إلى 
الاشتراك فى سحب - لم يكن - حتى لحظة وصول الرساله - قد تم الاعداد 
(YYA)‏ 
۵ - والخلاف بين الرأى القائل باعتبار الاعلان إيجاب صحيع بات - متى تضمن 
الأركان الأساسيه الممقد المراد إبرامه - وبين القائلين بين الاعلان الموجه للجمهور هو 
دعوة إلى التعاقد ٠‏ يؤدى إلى اختلاف فى تقرير طبيعة المسئوليه . فهى عند 
الرأى الأول مسئوليه تعاقديه - فالاعلان ايجاب وليس للموجب بعد القبول - أن 
يعدل عنه - والا كان مسئولاً بالتعويض - وخير تعويض هو الزامه بالبقاء على 
إيجابه - م "١0 - ٠١4‏ من القانون المدنى . 
- أى أن مصدر المسئولية هو العدول فى ذاته . 
- وفى الرأى الثانى لا يكون المعلن مسئولاً بالتعويض الا إذا صاحب العدول خطأ أو 
تقضين > فيدر السكرليه فى هذه لاله لين العدول تى cla thah‏ 
العدول من خطأ الموجب " المعلن " . 


. بعدها‎ Les , د. محمود عساف - ا مرجع السابق - ص"‎ - (Yo) 





Civ, 3 mars 1988 - B. civ, 11 - 31 - F. Lefevbre, Memento - op. cit. no = (¥1) 
3323 - 2655 - 


— والمسثوليه هنا مسثولية تعاقاديه . 
| -\4\— 


®“ دعوى التنفيذ العينى ‏ ا 
١‏ - وقد رفضت محكمتنا العليا - القول بان الاعلان إيجاب بالبيع ملزم للمعلن وجاء 
بهذا الحكم - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه . . قد رتب على أن الاعلان الموجه من 
تلك الشركة - " شركة السيارات" يعد إيجابا بالبيع ملزما لها - وأن طلب حجز 
السيارة المقدم من المطعون ضده الأول إلى الشركة الموزعه يعتبر منه قيولاً للايجاب 
الصادر من الشركة ا منتجه - وأن العقد يكون قد تم بناء على ذلك . فإن الحكم 
يكون قد حجب نفسه عن بحث ما فسكت به الشركة الموزعه من أن ما صدر منها 
لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقدوأن طلب حجز السيارة المقدم إلى الشركة 
الموزعه هو الذى يعد ٠ Ubul‏ وكذلك عن بحث ما إذا كان هذا الايجاب قد صادئه 





قبول انعقد به عقد بيع السيارة موضوع النزاع» فانه يكون مشوباً بقصور فى 
التسبيب أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون (۴۴۷) . 

- وفى حكم آخر . أيدت فيه المحكمه المصريه العليا حكم محكمة الاستئناف الذى 
انتهى إلى أن النشرة الداخلية بالاعلان عن مسابقة للتعيين فى وظيفة بالفئة 
السابعه لا تعتبر Lil LU laut‏ مجرد دعرة إلى التعاقد يجوز العدول 
عنھا.....'(۳۳۸) . 

والدعوة إلى التعاقد - أو التفاوض . لا تقيم رابطه عقديه بين طرفيها ق لنديت 

إلا عملا ماديا . ولا يترتب عليها بذاتها أى أثر قانونى . 

- وکل متفاوض " حر فى قطع المفاوضه فى الوقت الذى يريده دون أن يتعرض لأى 
مسئوليه " وتابعت المحكمه تقول أن العدول عن المفاوضه لا يرتب مسئوليه من عدل 
إلا إذا اقترن به خطأ يتحقق به المسئوليه التقصيريه إذا نتج عنه ضرر بالطرف الآخر 
المتفاوض (۳۳۸)مکرر . 


ت 

۸۰ مارس ۹ - س۲۹ ~ ص۹۲٤ - رقم‎ NY جلسه‎ PV لسنة‎ - ۳۹۸ = AYA طعن‎ - (YYY) 
أشار إليه د. محمد حسين منصور " ضمان صلاحية المبيع " للعمل مدة معلومه دار الجامعه‎ 
. الجديدة للنشر - ص7١ = الحاشيه‎ 

. ق. جلسه ۷ يناير ۱۹۸۲ - أحكام النقض = صه‎ ٤٥س‎ ۷٤۹ الطعن رقم‎ - (YYA) 

(۳۳۸)مکرر - نقض مصرى - مدنى- ٩‏ فبرایر VA - ۱۹٩۷‏ رقم ۵۲ ص PPE‏ - ونقض مدتى 
- التقرير السابق - ص ١‏ . 
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سه دعوس التنفيذ adl‏ ل 
١91‏ - ونرى أن الاعلان إيجاب صحيح متى توافرت له أركان الايجاب ونستند فى ذلك 
| اعتبارات us‏ وأخرى قانونية . 
و فن الاعتبارات ail‏ : 
أن القول باعتبارالاعلان ايجاباء والزام المعلن بما ورد فى رسالته الاعلانيه سوف يدفعه 
إلى توخى الحيطه. والحذر قبل نشر أو إذاعة الاعلان وسوف يؤدى ذلك على المدى البعيد 
إلى صدق» وموضوعية -. الدعايه التجاريه ؛ وهو هدف يسمو قوق أيه اعتبارات أخرى . 
كما أن المحافظه على صدق» وموضوعية العرض - سوف يدفع المستهلك المرتقب إلى 
الثقه فيما ينشر من دعاية تجاريه عن البضائع - ويعود هذا بالفائدة على المعلنين lasar‏ 
ويحقق الاستقرار للسوق الاقتصادى . | 
ومن الاعتبارات القانونية : 
EE of =‏ رسيي باب خم مات ,إا انعضي على sis = cet‏ رهاض 
المبيع . " المسائل الجوهريه “ 
ويكون ذلك بصفه خاصه فى حالة الاعلان عن السلع» أوعرضها فى واجهات المحال 
التجارية - مع كتابة outil‏ عليها . 
أو الاعلان عن السلع عن طريق الكتالوج » أو النشرات الخاصه التى يرسلها التجار - 
إلى عملائهم . 
فى هذه الحالات يعتبر الاعلان إيجاباً ملزمآ بالبيع - لأن التاجر اعتمد فى هذا موققاً 
لا تدع ظروف الحال LRA‏ فى دلالته على أنه يقصد البيع - بالثمن المعلن عنه - وهو 
إيجاب صالح لأن يقترن به قبول - فينعقد العقد . 
فالاعلان ا موجه للجدهور يعتبر إيجاباً, ولا هنع من ذلك عدم تحديد الشخص المقصود 
ذلك ” أن الايجاب الموجه للجمهور يعتبر موجها لكل شخص من الأشخاص الذين بتكون 


-\4 Y- 


| | ®“ دعوی التنقيذ gueli‏ س 

دق PAIE it‏ | 
LÍ -‏ الاعلان عن السلع» فى الصحف. والمجلات ووسائل الاعلان المرئيه» والمسموعه 
مع بيان أثمانهاء فذلك أيضا يعد إيجاباً صحيحاء وصالحا لأن يقترن به القبول . 
ويعتبر ile‏ للتاجر فى حدود ما عنده من بضائع - أى أن الاعلان فى هذه JUI‏ 
يكون غالبا مقترنا يتحفظ ضمنى (إلى حين نفاز الكمية ) أذ نادرأ ما يستطيع 
المعلن تلبية كافة حاجات الجمهور - خاصة إذا كانت السلعه ا معلن عنها ذات منفعه 
اقتصاديه عاليه . وبالتالى فان المعلن يلتزم باجابة طلبات من يتقدمون إليه أولاً ء 

وفى حدود ما يملكه من البضائع المعلن عنها . 

- وقد توصل القضاء الفرنسى إلى هذه النتيجة - بوسيله - أخرى - هى تقرير التزام 
يقع على عاتق البائع - بأن يسلم شيئاً من نفس ما ورد فى الرساله الاعلانيه . وهو 

التزام يرقى إلى مرتبة الإلتزام القانونى TE‏ 
وقد تدخل المشرع فى ولاية كويبك - فى كنذا بنص صريع بمقتضاه يقع على عاتق 
البائع أن يسلم شيشا يتوافق والدعايه عنه . ومخالفة هذا الالتزام ترتب توقيع الجزاء . " 


. د. حسام الدين الاهوانى - التقرير السابق‎ - ٠١١ د. عبد الحى حجازى - المرجع السابق . ص‎ (YFA) 
. الأهوانى . التقرير سابق‎ 
La jurisprudence a imposé " فى ذلك‎ M.Guy ويقول‎ (Y£.) 


au Vendeur, une obligation légal de çonformite' de l'objet vendu au régard de la Publici- 
té faite à cet effet . | 


أنظر AS‏ بره - المقدم إلى مور — 3 جمعية - هثری كابيتان = يوميات - کندا — AA - \AvVr‏ وما 
بعدها . تحت عنوان . 
l'execution des contrats civils et commerciaux .‏ 2205 261501110726101 نأ La Protection‏ 


Crepeau, Paul - André " le contenu - obligatoire d'un contrat " la Re- وأنظر فى نفس المعنى‎ 
vue du Barreau Canadien - mars 1965 - Vol-43-P7et8. 
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D ——‏ دعوی التنفيذ . العينى = 

. (PEN) "- 14۷1 قانون‎ 

- فاذا خلصنا إلى أن الوثائق الدعائيه أو الرساله الاعلاتيه Lapas‏ ملزمه للمعلن 
فان ذلك يقربنا من نظام البيع بالعيئه - المعروف فى القاتون المدنى المصرى» أو 
الفرنسى - فالبائع لا تبرأ ذمته إلاإذا قدم بضاعة تطابق العينه التى جرى التعاقد 
عليها . وفى هذا تقرر محكمتنا العليا - أنه " من الخطأ القول بأنه إذا أمتنع على 
البائع أن يقدم البضاعه المتعاقد عليها كان عليه أن يورد ما يستطيع الحصول 
عليه . فإن كان دون العينه " جودة - أو نقاوة - التزم بفرق الشمن لمصلحة 
(PLY) o zati‏ . 

6 - ولحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى التعرف على حقيقة العقد المتنازع 
عليه واستظهار مدلوله غا تضمنته عبارته على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريرة وما 
يكون قد سبقه أو عاصرة من اتفاقات عن موضوع التعاقد . 





. لحماية المستهلك‎ LU وقد صدر هذا القانون‎ (PEN) 


وأنظر فى الايجاب عن طريق الصحف . 


L'offre faite au Public lie Le Pollicitant à l'egarde du Prémier acceptant 
dans les mêmes conditions quw L'offre faite à La Personne déterminée - 
civ 3 em, 28 nov. 1968 - JCP. 1969 - 11 - 15797 - B.civ-111 - no 507 - 


P 389.‏ 
وأنظر ملاحظات على هذا الحكم فى .555 - 1969 obs . Loussouarn, R.T.D.civ,‏ 


- ثم إن رفض التعاقد - بشروط معينه يعتبر جرية جنائيه وفقا لأحكام التشريع الفرنسى . ال مرسوم رقم 

٥ع‏ - ٤۸۳‏ - الصادر فى ۳١‏ يونيه 1548 المعدل بمتعضى أحكام القانون الصادر فى VV‏ ديسمبر 

۳ . - وفى التشريم الجنائى الصرى - يعتبر رفض التعاقد - مخالفه - تسرى عليها أحكام م 

.Ÿ: بند‎ - ۲١ عقويات فى هذا المدنى د. السيد محمد السعيد عمران - المرجع السابق ص‎ ٠ 

(PEY)‏ طعن رقم AT‏ س۱۷ ق . جلسه ٩‏ ديسمير ۱۹٤۸‏ - نقض مدنى YE‏ - مايو - ۱۹۹۳ س۱۴ 
ى . ص56 أشار إليه د. محمد حسين منصور - المرجع السابق - ص۲٠‏ الحاشيه . 
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چ دعوى التنفيذ العينى — 
وهذا ينطبق على الرسائل الاعلانيه التى ينبغى أن تفسر لمصلحة المشترى باعتباره 
الطرف الضعيف فى العلاقه القائمه . ولواجهة القوة الاقتصادية والفنيه للبائعين 
المحترفين, وإقامة التوازن فى العلاقه التعاقدية )١(.‏ 
- والخلاصه أن التاضى فى الدعوى المدنيه يمكته الزام المعلن بتنفيذ ما ورد فى الاعلان 
من بيانات محددة, عن المبيع . فاذا استحال التنفيذ العينى حكم عليه بالتعويض . 
٠‏ - والسؤال : هل يمكن للقاضى أن يأمر بوقف - الدعايه الكاذبه أو المضلله وهل له 
أن يأمر باتخاذ اجراء تصحيحى أو اعلان تصحيحى يعدل به أو يغير فيه من 
بيانات يراها كاذبه أو مضلله . 
- الواقع أن ن الدعايه الكاذبه أو المضلله إذا كونت جريمة بمتتضى احكا م القانون 
الفرنسى" م ٤٤‏ من القانون الصادر فى ۲۷ ديسمبر ۱۹۷۳ " فان للقاضى أن 
k‏ - إضافه إلى العقوبه الأصليه " الحبس. والغرامه ' بعقوبات تبعيه . أهنها 
وقف الاعلان . 
والواقع أن الأمر يوقف الاعلان قبل صدور الحكم فى الدعوى انما يحقق وظيفه وقائيه- 
ذلك أنه من الصعوبة إزالة الآثار التى : تتركها الرساله الاعلانيه فى نفوس الجمهور - إذا 
كانت ils‏ أو alu‏ - وتزداد هذه الآثار جسامه إذا لاحظنا بطء إجرا e‏ 
ومرور الزمن قبل صدور الحكم القضائى تكون فيه الرساله الاعلانيه قد حققت حققت أهدانها 
بالكامل بحيث يأتى الحكم القضائى فى الدعوى بعد فترة قد تكون طويله انكو لك 
عديم الأثر, لذا فان للقاضى - بمقتضى نص م 414 أن يأمر بوقف الاعلان الكاذب حتى 
قبل صدور الدعوی PEN)‏ 





(FLN)‏ وقد ele‏ النص على وقف الاعلان - قبل صدور الحكم فى الدعرى - تفاديا للإنتقادات التى 

وجهت إلى القانون القديم : حيث لا يجوز وقف الاعلان - الا بعد صدور الحكم وانظر فی وقف 
الدعاية الكاذبه . والمضلله . 

- L'affaire Tang. T. com. Paris . 11 decembre 1978 - Jcp éd ci. 1979 - 13104 - S. 

Guinchard, L'affaire Tang ou la 

- Pauis, ع‎ fevrir 1988 - B.R.D.A. 1988 / 5 - P7. 

- Crim . 19 Janvier 1988 . B. Crim . iv - 31. 
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به دعوس التنفيذ العينصى ‏ — 

Je‏ يقم المعلن بتنفيذ الأمر القضائى يوقف الاعلان . حكم عليه بعقوبة الاعلان 
الكاذب أو المضلل . 

- ويجوز للقاضى . أن باقر بنشر إعلان تصحيحى lis, Annonce Réctificative‏ 
اعلان مضاد» يحدد القاضى . مضمونه » وا مدة التى يععين إجراؤه خلالها . فإذا لم 
يقم المعلن بنشر الاعلان التصحيحى . حكمت به المحكمه على نفقته . ولم يحدد 
المشرع طريق معين أو كيفيه خاصه للاعلان التصحيحى ويكون ذلك كما أسلفنا 
ضمن السلطه التقديريه للقاضى . فقد يكون فى شكل رسالة اعلاتيه ماثله للاعلان 
الاق pa As.‏ الاعلان التصحيحى فى الصحف إذا كان الاعلان السابق قد نشر 
فى الصحف. وبكون على نفس القناهء أو الاذاعه فى الرسائل الاعلانيه المرئيه؛ أو 











== guerre des Produ cteurs 


وانظر فى وقف الاعلان عن المبانى. 49 Lyon, 25 août 1975. cité D. Baumann. Op. cit. P‏ 
ووقف الاعلان عن تدليدى الكمبيو تر 1974 Lyon, 20 novembre‏ 


" La cessation de la Pablicité Peut-etre Ordonnée soit sur 1601015008 du وتقول المحكمه‎ 


ministre Public soit d'office Par le J uge d'instruction ou le tribunal saisi des Poursuites 
. La mesvre ainsi Prise est executoire,non Obstant toutes Voies de recours . Elle Peut 
faire L'objet d'un recours sans effet suspensif " . 


T-d'auxerre. 17 decembre: 1974 . وانظر أيضاً‎ - 
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D)‏ دعوی التنفيذ العينس ‏ س 
Nr‏ 
١‏ - وترى أن الحكم بوتف الاعلان الكاذب أو المضلل - أو الأمر pass‏ هذا 
الاعلان عن طريق إعلان مضاد . سلاح فعال لمكافحة الدعاية الكاذبه بصفه عامه 
خاصة أن العقوبه الأصليه - فى الدعاية الكاذبه - وهى الحبس أو الغرامه لا تكفل 
حماية الجمهور فضلاً عن أنها بذاتها غير مؤثرة - فأحكام الحبس نادره فى العمل - 
YiL)‏ وانظر فى الاعلان التصحيحى 
L'affaire King - Musique, Paris, 14 Juillet 1977 . Jep 1979 - 11 - 19015, not. Andrie‏ 
Diviers. R.T.D. eom . 1978 - 647‏ 
كما نشر هذا الحكم أيضا فى مؤلف الاستاذان Diviet - et - Andrie‏ بعنوان cas de Publicité‏ ,50 
mensongère‏ 


وهذا الحكم - فيما نعلم - كان أول الأحكام التى تصدر بتصحيح الدعاية التجاربة باعلان لاحق . 


. فی الحكم بتصحيح الدعايه‎ ils 


La cour d,appel de Paris, 5 Juillet 1977 . cah. dr. de l'entreprise - 1977 -n0 6 - P43 - La 
cour d,appeldc Dijon, 7 Janvier 1976 - cah. dr. de l'entrepris - 1978 nO 4 - P 20 et S ; 


وانظر فى الموضوع - بصفه عامه . 
Divier, la cessation Judicaire d'une Publicité mensongère . G.P. 1975 - 11 - 738.‏ 
وفى الولايات المتحدة الاميريكية - أدانت اللجنه الفيدراليه للتجارة - موزع الخبز من Profileis sl‏ - 
- الذى أدعى فى إعلاتاته كذبا أن خبزه لا يحتوى على سعرات حراريه ويساعد على التخسيس . 
بتصحيح هذه البيانات بنشر اعلانات مضادة . تتضمن أن ما يبيعه من خبز يحتوى على سعرات حراريه 
مثل الأنواع الأخرى - وانه لا يساعد lle‏ على التخسيس . وذلك فيما لا يقل عن ۲۵ / من مجموع 
ميزانية الاعلانات . 
PF. Divier - op. cit. G.P. 1975 -11 - 738 .‏ 
- وأنظر فى ضمانات - فعاليه - الاعلان التصحيحى ملاحظات —P.FDivier‏ فى cas de Pub-‏ 50 
licité mensongére - op. cit. P201 -‏ 
وانظر لنفس المؤلف - Ji‏ فى جريدة لوموئد - ۱۳ نوئمبر ۱۹۷۵ بعنوان 


"un rapport du conseil d'Etat Préconise un renforcement de la legislation sur la Publicité 
mensongére " . 
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® دعوص التنغفیذ العینی س 
وحتى إذا صدرت فغالبا مايكون ذلك مع وقف التنفيذ - والغرامه جزاء غير JUS‏ 
- فهى ضئيله الأهميه مقارنه بالارباح التى يحققها المعلن من وراء الدعايه الكاذبه 
أوالمضلله . ثم أن قيمتها غالبا . ما يتحملها المستهلك النهائى للسلعه حيث 
يضيفها المعلن إلى ثمن البضاعه . 
- كما أن الأمر يوتف الاعلان الكاذب أو المضلل وسيله وقائيه يتوخى بها المجتمع شر 
الدعاية الكاذبه قبل نشرها على الجمهور . ولا شك أن هذا الجزاء يعد عقوبه فعاله . 
خاصه أنه يصدر حتى قبل الحكم فى الدعوى . 
- ونشر الاعلان التصحيحى . سوف يجعل المعلن أكثر حذراء ودقه فيما ينشره على 
الجمهور من بيانات قد تكون كاذبه أو مضلله» فهو يعلم مقدما - أن الخروج على 
يعد سيفاً مسلط على المعلن يجعله يفكر كثيراً قبل نشر أيه بيانات قد تكون 
كاذبه أو Ale y‏ . 
- وفضلاً عن ذلك فقد تضمن نص م ٤٤‏ جزاء آخر أكثر فعاليه هو جواز الأمر بنشر 
الحكم الصادر فى الدعوى بإدانة المعلن . ثم أصبح . الأمر بالنشر وجوبا بمقتضى 
الجزاء - HS‏ ردع المعلن عن طريق المساس بأهم ما يعتز به التاجر. وإلا وهو 
سمعته التجاريه - وثقة الجمهور به. . 
- وتشر ا حكم بالادانه بمثابه رسالة موجهه للجمهور بان هذا المعلن - كاذب أو مضلل . 
فيتجهون إلى غيره . وهذا أيضا يمس جوهر التجارة - إلا وهو الاتصال بالعملاء . 
- كما أن نشر الحكم الصادر والادانه هو رسالة موجهه إلى غيره من المعلنين حتى لا 
تسول لهم أنفسهم نشر اعلانات كاذبه أو مضلله . والا تعرضوا لنفس المصير . 
Y-Y‏ إن الدعايه الكاذبه أو المضلله ليست جرية فرديه - شأنها فى ذلك شأن جرائم 
النفس. والمال التى تقع لآحادا الناس . انما تتعلق بعشرات» بل hote‏ 
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 @‏ دعوس التنفيذ العينى ‏ س 
وا منتجات» وقس ألاف الضحايا - وتوقعهم فى شراك الداع والتضليل . 
لذا يلزم مواجهه هذه الجريمه - بسلاح مضاد - يحدث نفس الأثر ؛ فى تفوس الجماهير 
. لذا فإن الحكم بوقف الاعلان الكاذب » والمضلل » أو الأمر بنشر اعلان تصحيحى أو نشر 
الحكم الصادر بالادانه انما يحقق هذا الهدف . 
- والدعايه الكاذبه لا ينظر إليها بوصفها جريمه شأنها فى ذلك شأن الجرائم الأخرى - 
”السرقه - القتل -"ولا تواجه بنفس القدر من الاحتقارء والازدراء لدى العامه 
بوصفها جرائم الأعمال . (PEO)‏ . والعقوبات الأصليه فى مثل هذه الجرائم لا تكفى. 
فغالباً ما يقترن فيها الحبس بالظروف المخففه أو بوقف التنفيذ . 
كما أن الغرامه بوصفها عقوبه ماليه - وإن كانت تمس المعلن - فى أحد أهدافه 
الأساسيه - وهو الربح - فقد لوحظ - عملا أن المبالغ المحكوم بها كفرامه - قليلة 
الأهمية - بحيث لا تتناسب البته مع ما يحصل عليه من ارباح باهظه أو مع انتشار 
الدعابه الكاذبه. وقوة تأثيرها . | 
- كما أن المعلن - غالبا - مايقوم بتحميلها على المستهلك النهائى عن طريق رفع 
الأسعار. اا | 


- لذا - فان العقوبات التبعيه - أو التكميليه أكثر فاعليه - وأبعد LA‏ من حيث 


. بقولها‎ " D.Marty " وقد غيرت من ذلك مدام‎ - (V£0) 
La Societé n'attache Pas un caractere infamant à une condamnation dans le domaine 
d'affaires . 





à)‏ دعوص التنفيذ العينسص ‏ س 
نعائجها - فى جرمة الدعايه الكاذبه PEV‏ 
۴ - ومع ذلك - فإذا كان المشرع قد جعل الأمر بوقف الاعلان - قبل الحكم فى 
الدعوى» وقايه للمتاقى من خطر الاعلان الكاذب » والمضلل GG‏ نتساءل BU.‏ لم 
يقرر المشرع . أن يكون الاعلان التصحيحى - أيضا قبل الحكم فى الدعوى . . 
الواقع أننا لا نرى مبرراً للتفرقه بين لحظه توقيع العقوبتين . 
٤‏ - وفى القانون المصرى - حيث لا يوجد نص جنائى خاص - بالدعايه الكاذيه ' 
والمضلله . فان الحمابه الجنائيه تتم بصورة غير مباشرة . | 
- اما باعتبارها عنصراً من الوسائل الاحتياليه لجرية النصب " م 5" عقوبات " . 
وفى هذه الحاله . لا كن للقاضى الجنائى أن يصدر حكما بوقف الدعايه التى قت . 
وليس له أن يصدر LS‏ بتصحيحها عن طريق اعلان مضاد : 
كما لا يستطيع الأمر بنشر حكم الادانه - على نقض المحكوم عليه فالقاعدة أن النص 
الجنائى لا يتوسع فى تفسیره» ولا يقاس عليه - ولیس للمحكمه سلطه تقديريه سوى ما 





- تشر حكم الاوانه - أنظر‎ (VEN) 
T. corr. de Yarbes, 19 janvier 1978. 

فى الدعوى تتعلق بالعلان GIS‏ عن نوع من الأحجار يجلب الصحه» والخطء والسعاده فى الحياة . 
وانظر 0 نشر الحكم الصادر ur‏ الدعرى المعروضه باسم L'affaire Tang‏ فى جرائد = لوموند - ولو 
فيجارو - وأوروو - وفرانس سوار . 

T.corr. Paris, 11 decembre 1978 - G.P. 19 Huin 1979 - P11 not Marchi .‏ 
وانظر 8082 - 1979 - crim. 19 Juin 1978 - Jcp éd.c.i.‏ - 
- وانظر بصفه عامه — 2219 J. calais . Auloy. op. cit.‏ 
- وانظر . 31 - Com. 19 Janvier 1988 B.civ. IV‏ وفيهاأ حكم على أحد محلات التوزيع . بوقف ما 
نشره من أعلانات - عدل فيها من تحقيقات وتجارب - اجرتها أحد جمعيات حماية المستهلك . 


ات 





١# =‏ دعوس التنفيذ العینی س 
يتعلق بالحد الأدنى, والحد الأقصى للعقوبه . 


واما باعتيارها ضمن جرائم الخداع المنصوص عليها فى م١‏ من القائون رقم LA‏ لسنه 
as‏ ^۴ , 





- وفى هذه الحاله فإن للقاضى الجنائى أن يأمر بنشر الحكم الصادر فى الدعوى على 
نفقه المحكوم عليه فى جريدة أو جريدتيين - أو أن pb‏ بلصق حكم الادانه فى 
الامكته التى تعينها المحكمه out‏ لا تتجاوز سبعة pl‏ - م À‏ من القانون رقم LA‏ 
لسنة ۱۹٤۱١‏ . 
وقد رأينا أن نشر حكم الادانه بوصفه عقوبه تكميليه يفوق فى نتائجه . العتويات 
الأصليه . " الحبس - أو الغرامه " . باعتيار ما يحدثه من أثر لدى الرأى العام . ولأنه هس 
التاجر - المعلن - فى أعز ما يملكه وهو ثقة الجمهور . وباعتباره أخيراً ينيه الجمهور 
ويوجه أختبارة إلى التاجر الصادق . 
- فإذا لم يعتير الاعلان الكاذب أو المضلل جريمه . وهو غالبا .كذلك فالنصب " م PPA‏ 
عقوبات " لا يكفى لقيامه مجرد الكذب . فضلاً عن أشتراط - وجود - عملية 
وهشميك - | 
(FEY)‏ - ينص هذه الماده على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر . وبغرامه لا تقل عن 
مائه جنيه» ولا تجاوز ألف جنيه » أو بإحدى هاتين العقويتين. كل من خدع» أو شرع فى أن 
يخدع المتعاقد بأيه طريق من الطرق فى أحد الأمور التاليه )١(‏ عدد البضاعه. أو مقدارهاء أو 
مقاسها أو كيلها. أو وزنهاء أو طاقتهاء أو عيارها(؟) ذاتيه اليضاعه إذا مان ما سلم منها غير 
ما تم التعاقد عليه - ؟ - حقيقه البضاعه, أو طبيعتهاء أو صفاتها الجرهريه أو ما تحتريه من 
عتاصر نافعه. وعلى العموم العناصر الداخليه قى تركييها - 4 - توع البضاعه أو أصلها أو 
مصدرها . . . ... وانظر تعديل القانون رقم ١١5‏ لسنة 154٠0‏ . 
- وتشر الحكم أو بصفه عقوبه جوازيه للقاضى . وأصبحت وجوبه بمقتضى القانون رقم ١١١‏ لسنة 
٠‏ -المعدل للقاتون السابق - عكس ذلك القاتون الفرنسى الصادر فى أول أغسطس ١5.6‏ حيث * 
النشر - عقوبه جوازيه - أنظر فى نقد النص الفرنسى - والمطالبه بتعديله - فى at‏ - تعديل قانون 
الاستهلاك. M. J. calais - Auloy . op. cit‏ 
حلا اد 





ages E)‏ التنفيذ العينى ‏ س 
- والنصوص التى تعاتب على الغش الجنائى . القانون رقم LA‏ لسنه ١54١‏ تفترض 
قيام عقد أو شروع فى عقد . وأن يقع الخداع فى عنصرين العناصر المنصوص عليها 
فى القانون . وان au‏ الخداع على بضاعه أو خدمه . وهی شروط بصعب توافرها فى 
الاعلان الكاذب. 
- ثم أن هذه النصوص الجنائيه لا تهدف إلى مواجهة الاعلانات الكاذبه فى ذاتها . 
6 - فاذا رفع المضرور - ضحيه الدعايه الكاذيه - الدعوى المدنيه تأسيساً على قواعد 
المسئوليه المديئه . نهل يستطيع الفاضى المدنى» أن يحكم بوقف الدعانه الكاذبه - 
أو أن يقضى بنشر الحكم أو لصقه على سبيل التعويض PEN,‏ 
الواقع أنه طبقا للقراءد العامه فى القانون المدنى . فانه يجوز للقاضى أن يأمر بوقف 
الدعايه الكاذبه . كما يجوز له أن يقضى بنشر RU‏ أو لصقه على سبيل التعويض . 
- وقد نصت م VAY‏ - مدنى على أنه يعين القاضى طريقة التعويض es‏ للظروف - 
وله - بناء على طاب المضرور أن يأمر باعادة الحاله إلى ماكانت عليه . أو أن يأمر 
باداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع؛ وذلك على سبيل التعويض . 
وبكون للقاضى المستعجل سلطة وقف نشر الدعايه الكاذبه, والمضلله تطبيقا للقواعد 
العامه . وحتى الحكم موضوعيا . فى الدعوى PEN‏ 
- وفى فرنسا . 
حكم على المنتج - حفاضات الأطفال - Les couches‏ - من ماركه معينه بوقف نشر 
دعايته المتعلقه بهذه الحفاضات . خاصه البيان المتعلق بقدرتها على امتصاص أيه كميه 
من المياه مخالفا بذلك الحنائق العلميه الثابعه PO)‏ 





. راجع م ۲/۲۷۱ من القانون المدنى المصرى‎ - (YLA) 

(YEA)‏ - م ۸۷۳ من قانون الاجراءات المدنيه الفرنسيه الجديد 

أنظر فى ذلك - فى القضاء الفرنسى - decembre 1978 G.P. 1979 -1 - 265 - Crim,‏ 11 ,11.0.1 
mars 1979 .G.P. 1979 - 11 - 404 .‏ 13 

Paris, 9 fevrir 1988 .B.R.D.A. 1988 / 5 - P7 .- (.ه")‎ 


-Y. Y- 





— دعوى التنفيذ العينى‎ D) 

وقد أشرنا - أن الدعايه الكاذبه - إذا تم تكييفها على انها منافسه غير مشروعه 
يجوز للمحكمه أن تقضى بوقف العمل غير المشروع (MON)‏ . وها ما تعرض له فى 
المبحث التالى . 





S. Guinchard, thèse Préc. P 168 .- فى استحسان هذا الجزاء‎ - (Y0\) 
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| ل سس — jrs D)‏ التاجر اأمضروو س 
المبحث الثانى 
agea‏ التاجر - المضرور 
المناقكسة غير المشروعه - بين النظريه - والتطبيق 


هيد وتقسيم 
١‏ - تقوم الرأسماليه فى جوهرها على مبدأ حريه التجارة. والصناعه - وحرية المنانسه 
بين التجار . أى اعطاء الحق . لكل تاجر - فى إتخاذ كافة الوسائل فى تسويق , 
وترويج منتجاته . 
les‏ حرية التجارة؛ والصناعه' - مبداً قديم - تقرر بصوره صربحه بمقتضى (YoY)‏ 
القانون الصادر فى ۲ - ۱۷ مارس ١9/5١‏ - المعروف باسم 55 4 Le chapelier‏ . 
- وهذا المبدأ يرد عليه قيد جوهرى - الا تكون وسائل التسويق » والترويج غير 
مشروعه . فإذا كانت الوسائل التى يلجأ اليها التاجر لاجتذاب العملاء أو لزيادة 
عددهم غير مشروعه - أو تتنافى » والاعراف e‏ والعادات التجاريه . كان لمن 
أصابه ضرر من التججار المنافسين - أن يرفع دعوى المنافسه غير المشروعه - م ٠١۳‏ 
مدنى مصرى - م ۱۳۲۲ - ۱۳۸۲ مدنى فرنسى . 
- والمشرع الفرنسى قد تدخل بنصوص من شأنها المحانظه على ba,‏ وقواعد 
المنافسه المشروعه ويتضح ذلك من القراءة الدقيقه لنصوص المواد 0 ١ ٠‏ من قانون 
Y‏ يوليو ۱۹٦۳۴‏ - ثم م ٤٤‏ » م ٤٦‏ من قانون Royer‏ التى تتعلق بتجريم 
الدعايه الكاذبه . والمضلله (POY)‏ 





. والذى قرر حرية كل شخص فى اختيار المهنه التى يرغبها‎ - oY) 


Alest ' libre à toute Personue de faire tel négoce ou d'exercer telle Profession, art, 
ou metier qu'elle trouvera bon . 


(Nov)‏ - والواقع أن دراسة أنانون الدعايه التجاربه هفرع خاص من أفرع قانون المنانسه - فى هذا 
ا معنى A lyon - Caén‏ فى مرجع سابق - أعمال جمعيه هنريكابيتان - AA‏ ص۱۲ - 
ويرى البعض أن الدعايه الكاذبه محرمه لا لشئ إلا UY‏ تقس قواعد المنافسه المشروعه - فى 
ذلك تقرير - lyou - Caen‏ .۸ - فى أعمال جمعيه هنريكابيتان - ۱۹۸۱ - ص ۱۳ ۰ ' 


—Y.0— 


®“ دعوى التاجو Jgd‏ س 

فهذه النصوص لا تهدف فقط إلى حماية المستهلك النهائى - بل ينصب أساسا على 
حماية التجسار الشرفاء من المنافسه غير المشروعه التى تتمثل فى قيام البعض بنشر 
إعلانات غير حقيقه - با يؤدى إلى الترويج لسلع رديئه على حساب السلع 
الجيدة (Yoc)‏ 





- وفى مصر يتناول الفقه التجارى - دعوى المنافسه غير المشروعه بوصفها مظهرا 

للاعتداء على المحل التجارى » فى أبرز عناصره - وهو pate‏ العملاء . ويتتتاول 

الفقه المدنى . المنافسه غير المشروعه بوصفها تطبي قا لنظرية التعسف فى 
استعمال الح (V00)‏ : 

- ومن ناحيه أخرى . قد لا تكون الدعابه بذاتها كاذبه أو مضلله . وإنما قد يلجأ التاجر 

المنافس وهو يدعو لمنتجاته إلى المقارنه بينهاء وبين غيرها من المنتجات . ومشال 

ذلك تاجر السيارات الذى ينشر فى إعلاتاته أن مايبيعه من السيارات 





(vot)‏ — وقد جاء فى مبررات صدور القانون - ۴ برلیه ۱٩۹٩٦۳‏ -م8 .م1 - حسب مناقشات 
الجمعيه الوطنيه مايلى :- | 


Le Souci de Proteger les Con currents, et de maintenir une saine concurrence en- 
tre les Commercants " . | 


كما جاء صراحه أن الدعايه الكاذيه تمس بشروط المنافسه ا مشروعه - وتضر بمصالح الشرفاء من 
التجار. وتوقع المستهلك فى الغلط . وبلاحظ أنها نقس المبررات التى يسعند عليها قانون الغش. 
والتدليس فى فرنسا - أول أغسطس ۵ - وفى مصر - رقم LA‏ لسنه ۱۹٤۱‏ . 
(Yoo)‏ - انظر د. سميحه القليوبى - ا مرجع السابق — ص٤۳۹‏ - والمقصود = المحل التجارى بوصقه 
وانظر فى الفقه المدنى PHLLe tourneau‏ فى مؤلفه La Resp. civ.‏ مشار إليه سابقاً. نفس الموضع . 
- ومع أن التشريع المصرى يخلو من نص خاص بشأن المنافسه غير المشروعه إلا أنه يضم العديد من 
الصناعية والتجاريه . وانظر د. محمد حسنى عباس - الملكيه الصناعيه والمحل التجارى ط ٠۹۷۱‏ 


-.- 


(ھ ggss‏ التاجر المضرور س 
وها ا ان اكد من ا ن دوا اا Do‏ 
الدعايه يطلق عليها -- الدعايه المقارنه . 
La publicité Comparative‏ 
والسؤال : هل تعتبر الدعايه المقارنه - شأنها ذلك شأن الدعايه الكاذبه أو المضلله - 
منافسه غير مشروعه . ؟ . 
إن الاجابه على هذا التساؤل تستدعى بدايه أن نعرض . لنظرية المنائسه غير 
PREN‏ | 
ثم تطبيقاتها فيما يتعلق بالدعايه الكاذبه, والمضلله والدعايه المقارنه (PON)‏ 
7 - ولذا ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 
نعرض فى المدطلب الأول - إلى المنافسه غير المشروعه - النظريه. 
وك افطل الخاقض — الذهانه ai‏ = و لقا رت = ERE‏ 


. انظر فى الدعايه المقارنه‎ - (Yo) 
R.T.D. com . 1984 - 743 . | 
R.T.D. com . 1985 - 595. 
1.0.1. Paris. 18 Jan vier 1989 - G.P. 24 -25 mai 1989 - Som . P 22. 


_Y.Y- 


gages “®‏ التاجر المخرور ‏ س 





المطلب الأول 
المنافسه غير المشروعه " النظريه " 
۸ - لا يوجد نص خاص با منافسه غير المشروعه فى القائون الفرنسى أو القانون المصرى, 
وتتأسس دعوى المنافسه غير المشروعه على القواعد العامه للمسئوليه التقصيريه 


- الواردة فى م ۱۹۳ مدنى مصرى أو المواد ۱۳۸۲ - WAY‏ مدنى فرنسى والتى 
تشترط حدوث خطأًء وضرر وقيام علاقه السببيه بينهما , 


- والمنافسه غير المشروعه تتحقق باستخدام وسائل تتنافى ونصوص القانون أو العادات 
التجاريه الجاريه أو الشرف المهنى (eV)‏ 





(YOV)‏ - د. عبد الفضيل محمد أحمد - القانون التجارى - الاعمال التجاريه. والتجار - الملكيه 
التجاريه وااللصناعيه - ۱۹۸۸ - ص۱۷۸ وما بعدها - وانظر لنفس المؤلف الاعلان عن 
المنتجات, والخدمات من الوجهه القانونيه - 15991١‏ - يند 7١‏ - ص۲۳۷ وما بعدها - د. 
سميحه القليوبى - القانون التجارى - جا - ۱۹۸١‏ - د. حسنى عباس - الملكيه الصتاعيه. 
والمحل التجارى - ۱۹۷۷ - ص١٠6۴‏ وما بعدها . 
- وعند الدكتور محسن شفيق أن المنافسه غير المشروعه هى " استخدام الشخص لطرقء ووسائل منافيه 
للقانون. أو العادات أو الشرف - الموجز فى القانون التجارى - جا - ١9455‏ - ص۴٠۳‏ . وفى 
مجموعة المنافسه غير المشروعه التى وضعتها اللجنه العامه لتنظيم التجارة فى فرنسا - US‏ ورد فى 
تعريف المنافسه غير المشروعه - أنها عمل يقوم به التاجر عن سوء نيه بقصد جذب أو محاوله إجتذاب 
العملاء للاضرارء أو لمحاولة الأضرار بتاجر منافس باستخدام وسائل منافيه للعادات» والشرف المهنى . 
وقد تعرض هذا التعريف للنقد العنيف خاصه ما يتعلق بشرط " سوء النيه " ذلك أن الاساس القانوتى 
لدعوى المنافسه غير المشروعه هو المسئوليه التقصيريه التى لا يشترط لقيامها سوء النيه وأنظر فى 
المنافسه غير المشروعه تصبقه عامه 
P. Durand, L'évolution Contemporaine du droit de la concurrence - mélange Roubier -‏ - 
T-11-P439.‏ 
j. Azema le droit francsais de la concurence Themis - nO 74 - P63.‏ - . 


- Civerdon, les délist, et quasi délit commis Par le commercsant dans l'exercice de son 


commerce R.T.D. com. 1953 - 855 et S . 
- Xavier de Roux et Dominique V. Le droit franCsais de la concurrence et de la consom- 


-f . À- 








— دعوى التاجر المضروو‎ D 
وعدم مشروعية المنافسه قد يتحقق باستخدام وسائل تؤدى إلى الخلط, واللبس‎ - 
كاستخدام عنوان تجارى مشابه أو تقليد العلاقات التجاريه لتاجر منافس أو‎ 
باستخدام وسائل من شأنها احداث الاضطراب فى مشروع أو منشأة تاجر منافس‎ 
. باذاعة اسراره الصناعيه مغلا‎ 
ويمكن أن يتمثل عدم المشروعيه " الخطأ " فى استخدام أساليب التسويق لاحداث‎ - 
يحدث الاضطراب فى‎ Le كاستخدام الدعايه بصورة مضلله‎ à اضطراب فى السوق‎ 
عدم الثقه فى‎ dus المنتجات أوالخدمات . أو باستخدامها بهدف تحقير تاجر منافس‎ 
. متشأته أو بضائعه‎ 

۹ -المناقسه غير المشروعه إذن تفترض قيام الخطأء ووقوع الضرر لتاجر منافسه - 
وتتعدد صور الخطأ. وتتداخل ولكنها جميعا لنصب على الخلط واللبس بين 
المنتجات. أو تشربه أو بث عدم الثقه فى تاجر منافس - أو الادعاءات الكاذبه 
والمضللهء أو أثارة الاضطراب فى السوق . 

ويتمشل الضرر - فى المنافسه غير المشروعه من انصراف العملاء عن التساجر المنافس 


ماج ست لت جد A‏ 





mation - 1979. 

- J. Hemard, L'evolution contemporaine de la réglementation de la concurrence - me- 
lange de la Jullot de la Morandière - 1964 - P203 et S . 

- CLebel. les regles de la concurrence en droit francais, 1972 . 

- Le Moal, Contribution à l' etude d'un droit de la concurrence . Thèse, Rennes 1972. 

- A. Le Tarnec, La concurrence déloyale - J - CL. Resp. civ . Fasc Xv11 - Bis. 

. Le Mermillod. Les agissements abusifs extra - Coulractuels . T.T.D. com . 1964 - 
489. 


- A . Pirovana, Rep - Com . VO Concurrence déloyale - Y. Serra, L'obligation de non - 
concurrence - L. G.D.J. 1970. 

- PRoubier, Le droit de la Proprieté industrielle - T - 1 - 1952. 

_ R. Roubier theorie générale de l'action en concurrence deloysle, R.T.D. com. 1948 - 
451. 


- والمجله الفصليه للقانون التجارى com-‏ .۸.1.5 تفرد فصلا مستقلاً لدعوى المنانسه غير المشروعه 
يقوم على تحريرة فى الوقت الحالى J.Azema-‏ . 
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D)‏ دعوى التاجر العضروو س 
وسف نتحدث بدايه فى الخطأ - ثم الضرر . فى دعوى المنافسه غير المشروعه . 
الخطأً | 
٠‏ - يكن أن تتمثل المنافسه غير المشروعه فى مجموعه الأعمال الى تخالف القوانين 
واللوائح ويلصق عليها ا منافسه غير المشروعه بمعناها الضيق " 

- والواقع أن القوانين» واللوائح التى يُنظم المنافسه بين التجار = والتى بعد الاخلال 
بها - خطأ تقصيرياً؛ عديدة ويذكر فيها : 

- فى فرنسا - قانون أول أغسطس ۱۹۰۵ - الذى يعاقب على الغش» والخداع فى 
lil!‏ الغذائيه . 

- فقد صدر هذا القانون ليس فقط من أجل حماية المستهلك وتكريس حقه فى 
الصحه» والسلامه فى المنتجات الغذائيه - بل أيضا ليحمى التجار الشرفاء من 
المنافسه غير المشروعه والتى تتمثل فى لجوء الأخرين إلى غش منتجاتهم الغذائيه 
ما يحدث الاضطراب فى السوق ويروج للسلع الرديئه رالضارة على حساب السلع 
الجيدة . 

5 والقانون الصادر فى Y‏ يوليو ANT‏ م0 ar‏ الذى يحرم الدعايه الكاذيه 1 
والمضلله - والذى الغى بمقتضى قانون Royer‏ - فى ۲۷ ديسمبر ۱۹۷۴۳ - والذى 
وسع فى دائرة تحريم الدعايه الكاذبهء والمضلله - وتذكر أيضا - القرار الصادر فى 
FA‏ سبتمبر ۱۹٦۷‏ - والذى يتعلق بالصدق فى نطاق المنافسه . 

- كذلك القرار الصادر فى dif‏ ديسمبر 15485 . والذى Last‏ ما يسمى مجلس المنانسه 

Conseil de la concurrence‏ والذى يقوم على تحسين شروط المنافسه 
POA bl‏ | 

, الخاص بالغش‎ ١54١ لسنه‎ ٤۸ وفى مصر - نذکر تحديداً القانون رقم‎ - ١ 
والتدليس فى المنتجات الغذائيه وغيرها . الذى صدر ليس فقط لأجل حمايه‎ 


(64") - ويلاحظ أن قرارات المجلس يكن الطعن فيها أمام القضاء . 
عو الات 





gages “®‏ التاجر المضرور — 
المستهلك بل لحماية التاجر المنافس . هذا الهدف ينضج من استقراء المذكرة 
الايضاحيه للنص والتى جاء بها " ولا يقف الضرر فى الغش عند المستهلك: بل 
يتعداهم إلى كل من تفسد ذمته من المنتجين» والتجارء والزراع ٠‏ فهؤلاء لا حول 
لهم بلقاء منافسه غير مشروعه - وهم بين أمرين - إما أن يتنكبوا الغش ويلتزموا 
جادة الأمانه فى المعامله فيتعرضوا بذلك للخساره» وإما أن تتهافت قواهم, وتغلب 
عليهم شهوة الربح فيجاروا الغشاشين فى غشهم لكى لا يستأثروا دونهم برواج 
السلعه » وسهولة البيع» وعلى الحالتين تضمحل النزاهه؛ وتفسد الذمم» وتذهب 
الثقه فى الأسواق POA)‏ 

وتقرر محكمتنا LUI‏ أنه يعد تجاوزا لحدود المنافسه المشروعه» ارتكاب أعمال 
مخالفه للقانون ON)‏ 

. ويدخل فى صور الخطأ أيضا الأعمال التى تخالف العادات أو الاعراف التجاريه‎ - ٢ 

وتفسيرآ لذلك» فان التطور الاقتصادى. والاجتماعى قد فرض على التجار 

مجموعه من قواعد السلوك التى يعد الخروج عليها - كا خروج على نصوص 

القانون تماما . وقد كرس القضاء بدورة هذه العادات التجاريه» .واعتيرها ملزمه . 

كما اعتبر . الخروج عنها خطأ تقصيرى يجيز للتاجر المنافس رفع الدعوى عنه إذا 

وبالتالى فان سلوك التاجر الذى يهدف منه إلى احداث فوضى أو اضطراب فى مشروع 

أو منشأة تاجر منافس يعتبر منافسه غير مشروعه (PIN)‏ . ومن ذلك مثلا - الأعمال 





(Yon) |‏ - المذكرة الايضاحيه للقانون رقم 4 - لسنه 1541 - وقد عدل هذا القانون بالقانون رقم 
AY‏ لسنه AALA‏ ورقم NOY‏ لسنة NALA‏ ورقم 0177 لسمة ١١۹٠ء‏ ورقم ۸٠‏ لسنة ١١۱۹ء‏ وأخيرا 
بالقانون رقم ". ١‏ لسنة A‏ الذى عدل بعض النصوص» وأضاف البعض الآخر. وشدد فى العقوبات . 
(60) = جلسه YO‏ يونيه ۱۹۵٩۹‏ - س١٠‏ - ص٠۰٠‏ وأشارت إليه د. سميحه القليوبى - 
المرجع السابق .ص | 


-(361) La Cour de Paris 6 Janvier 1977, JcP 978 - IV : 316 - La cour de Com- 
merce de Lyon, 2 mars 1978 Petites affiches Lyonnaises, 14 novembre 1978 - bo * - 


284 - 228 . 
—Y\\- 





D —‏ دعوى التاجر المضروو س 

التى يقوم بها تاجر منافس وتهدف إلى الحصول على أسرار AO a‏ 

أو اختلاس أوامر الشراء التجارى(""' . أو نشر ملصقات يقترح فيها على العملاء 
أن يشترى منهم منتجات تاجر منافس يهدف الاضرار به PL)‏ . أواستخدام قائمه 

عملاء لمشروع منافس ١ (PNO)‏ 

۴ - ومن صور الخطأ فى المنافسه غير المشروعه أيضا كل عمل من شأنهالهساس 
بالأئتمان أو الأمانه لدى التاجر المنافس » ويدخل فى ذلك المساس بشرف ونزاهة 
وسمعة تاجر منافس - والتعرض لذمته الماليه )۴١١(‏ . 

ومثال ذلك ما حكمت به - المحكمه العليا الفرنسيه فى دعوى مرفوعه من إحدى 
الشركات الانجليزيه التى تملك مطعماً فى باريس يحمل إسم "Maxim's"‏ وطلبت فيها منع 

إحدى الشركات الفرنسيه التى تملك ملهى ليلى فى مدينه Nice‏ من استعمال اسم Max-‏ 

im's - Nice‏ باعتبار أن استعمال نفس الاسم منافسه غير مشروعه من شأنها الاضرار 

بسمعة المطعم الأصلى فى باريس . 

- وحكمت المحكمه بقبول هذا الطلب - وجاء فى حيثيات الحكم أن استعمال نفس 
الاسم من شأنه الاقلال من سمعه المطعم الأصلى» وبالتالى من حدة الجاذبية التى ‏ 


(362) - Douai 16 mars 1967 .D.1967 - 637 - Com. 25, mars 1969 - D. 1969 - Som. 
86. 


(363) - Com. 16 Juin 1956 - B.civ. 111 - nO 378. 
(364) - Paris 15 mai 1973, R.T.D.com. 1973 - 547 obs .A . Chavanne J. Azema . 


(365) - T. de Lure, 13 avril, 1962 - D. 1962 . Som. P 106 - Soc. 27 Janvier 1972 . B. 
civ. n? 72 - Com. 


- Com. 20 mai 1977 JcP 1988 - 15410 - Civ. 6 Juillet 1971 - D. 1971 - 671. 
(366) - Com. 16 avril, 1965, B. civ. 111 -no 378 


مشار إليه عند د. سميحه القليوبى - المرجع السابق - Loue‏ . 


-Y\ Y- 


®“ دعوى التاجر المخروى ‏ س 
يتمتع بها فى مديئة ot‏ . 
وقد قررت المحكمه ذلك رغم اختلاف النشاط - قليلاً - بين الشركتين ورغم بعد 
المنافسه بينهما - باريس فى الشمال - Nice s‏ فى اقصى VI ut‏ 
- وعلى العكس من ذلك لاتعتبر منافسه غير مشروعه جذب العملاء» وأغرائهم على 
الشراء باستخدام الوسائل المشروعه (114) . 


أو مرو تأسيس منشأة أو مشروع منافس أو البيع بثمن منخفض (P34)‏ | 


- ويعتير منافسة غير مشروعه المساس بأسعار التصنيع من جانب تاجر 
منافس (۴۷۰) . 
- أو سرقة الاسرار الصناعيه لشركه مئافسه )۳۷١(‏ . 
5 - ويدخل فى معنى الخطأ إستخدام التاجر المنافس لطرق» ووسائل من شأنها احداث 
الخلط فى أذهان ال+مهور بصدد المنتجات المطروحه فى السوق . 


(367) - Com. 6 mars 1978 . JcP 1978 -11 - 1900 1 - not. J. Azema T. 
com caen, 7èr fevrir 1967. 
R.T.D. 1961 -P 838 n0 11. 


(368) - Com. 16 octobre 1972 - D. 1973 . P6 - not Serra Pouen, 18 Juin 1971 - D. 
1972 - Som. 45. 


Com. 18 fevrir 1969 - D. 1969 - 383. 
(369) - Com. 17 fevrir 1969 - D. 1969 - Som - 82. 


. مشروع للتصميم الصناعى‎ ul والقضيه متعلقه‎ 
(370) - La cour de Paris, 19 novembre 1976 - D. 1977 . LR. 279. 


(371) - Crim 3 octabre 1978 - D. 1979 . IL.R.P. 56 T.G.I. Boulogne 26 novembre 1976 
. RT.D. Com 1977 . 321 - n 18. 
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agea D‏ التاجر المضروو س 
وتطبيقا لذلك حكم بأن المساس بالاسم التجارى - للتاجر المنافس بهدف تضليل 
العملاء يعد خطأ تقصيريا (PVY)‏ . | 
والخطأ يكفى وحدة لقيام المنافسه غير المشروعه بصرف النظر عن حسن أو سوء النيه 

لدى التاجر المنافس إذ يكفى أن يتعدى السلوك المألوف - للشخص متوسط الذكاء - 

حتى تقوم فى صورة المسئولية . ۱۲۸۲۲ ۱۴۸۲ من القانون المانى الفرنسى - ٠١8‏ 

مدنی مصری (۳۷۴) . 

9 - وفى مصر قررت المحكمة العليا أن المنافسه غير المشروعه تعد فعلاً تقصيريا 
يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملا بالمادة ٠۹۴‏ - 
مدنى - ويعد تجاوز حدود المنافسه المشروعه أرتكاب أعمال مخالفه للقانون؛ أو 
العادات» أو استخدام وسائل منافيه لمبادئ الشرف والأمانه فى المعاملات اذا قصد به 
أحداث لبس بين منشأتين تجارتين أو ايجاد اضطراب باحدهما & كان من شأنه 
إجتذاب عملاء احدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها (PVE)‏ 





- T. civ. Seine, 5 novembre 1959 - D. 1960 - Som - 70 - BesancsOn, 19 (YY) 


Janvier 1962 - JcP 1962 -11- 12645 not Greffe . 
- Paris 30 avril 1963, JCp 1963 - 13243 - R.T.D. com. 1963 - 578 - T.G.I. Paris, 18 


decembre 1967 - R.T.D. com, 1968 - 707 - n0 29 . 
- Paris, 22 avril 1969 - D. 1970 - 214 not. Mousseron. 


_ انظر أيضا فى خلط المنتجات الذى يعتبر منافسه غير مشروعه 
Com. 4 Juin 1973 - JCp 1974 - 17800 - Boisson, intitulé Wistiy - Com. 29 avril‏ - 


1975 - B. civ. 111 - n 117. 
- Com. 21 Juillet 1958 - B. civ. 111 - no 318. 


. Com.19 Juillet 1971 - D. 1971 - 691 الاسم المستعار‎ - 


- Paris 26 Juin 1951 - G.P. 1951 - 11 - 318. 
- Poitiers, 7 Juin 1950 - G.P. 1950 - 11 - 134. 


Com - 19 Juillet 1971 - D. 1971 - 691 . - تطبيقا لذلك - أنظر‎ - (PVY) 
فى سعيد شعله - قضاء النقض المدنى‎ - ١9805 - لسنه ۲۵ جلسه ۲۵ يونيه‎ - AY طعن‎ - (YVE) 
. Ye دعوى التعريض ص‎ — 


—Y\i- 


agea $‏ التاجر المضروو — 





الضرر Le Prejudice‏ | 
FAN‏ — يتمثل الضرر فى المنافسه غير المشروعه فى انصراف كل أو بعض عملاء المتجر 
إلى متجر آخر . واثبات الضرر فى هذه الحاله من المسائل التى تثير الصعوبات . 
لذلك فإن القضاء يتساهل فى اثبات الضرر الذى لحق التاجر المنافس لتقرير حقه فى 
التعريض . 
وإعتبر أن الضرر البسيط يكفى لرفع الدعوى حتى ولو كان مجرد ضرر أولى . 
- والضرر الذى ينيغى التعويض عنه هو الضرر الفعلى - الذى حدث ولا يتضمن 
الحكم التعويض عن الضرر الاحتمالى فى المنافسه غير المشروعه . 
۷ - ولقاضى الموضوع - سلطه تقديريه فى تحديد طريقة التعويض» وذلك تبعا 
لظروف» وملابسات الدعوى» ويقدر التعويض عادة يبلغ من النقود . 
على أنه يجوز للقاضى تبعا لظروف JU‏ وبناء على طلب المضرور أن يأمر باعادة 
الحال إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع» وذلك 
على سبيل التعريض (PVO)‏ 


es 


(NV)‏ - م ۲/۱۷۱ مدنى au‏ . وجاء فى حكم النقض المصريه أن الدعوى المؤسسة على المنانسه 
غير المشروعه لا تخرج على أن تكون دعوى بمسئولية عادية أساسها الفعل الضار فيحقق لكل 
من أصابه ضرر من فيل المنافسه غير المشروعه أن يرفع الدعوى بطلب التعويض عما أصابه من 
ضرر من جرائها على كل من شارك فى احداث الضرر " نقض ١4‏ يوليه ۱۹۵١‏ - مجموعة 
أحكام النقض المدنيه والتجاربه س۷ - ص۷۲۴ - وجاء أيضا " أن مجرد استعمال وسائل 
المنافسه غير المشروعه يفترض معه توافر ركن الضرر " نقض YO‏ يونيه ۱۹۵۹ - أشار إليه د. 
حسنى عباس - المرجع السابق ص88 - الحاشيه - رقم ۲ . 


~0 





اھ agea‏ التاجر المخروري . ب 
- وله كذلك أن يحكم بالتنفيذ العينى à‏ كلما كان ذلك AL‏ وطالب به الدائن حسبما 
تقضى به القواعد العامه . وقد يرى نشر الحكم الصادر فى الدعوى - على نفقه 
المحكوم عليه - فى جريدة أو أكثر على سبيل التعويض الأدبى . 
- ورغم أن ذلك مقرر طبقا للقواعد العامه للقانون - فقد حرص المشرع الفرنسى على 
النص صراحة على حق القاضى فى قطع, وإزالة الأعمال المخالفه - أو نشر ال حكم 
نفقة المحكوم عليه . م٤٤‏ من قانون ۲۷ ديسمير ۱۹۷۳ . 
۸ - ودعوى المنافسه غير المشروعه لا يكن أن ترفع الا من تاجر أى كل من يشتغل 
بالأعمال dy ul‏ ويتخذها حرفه معتاده له-م١‏ من القانون التجاری-(١۳۷)‏ . 
وعلى هذا فإن القائم بالأعمال المانيه لا يكتسب صفه التاجر ولا يكون له رفع دعوى 
المنافسه غير المشروعه . 
- هذه الدعوى إذن لا يكن تصورها إلا بين شخصين يمارسان نشاطأ واحدأ أو متماثلاً . 
ويدخل تقدير ذلك ضمن سلطة قاضى الموضوع دون رقابه من محكمة النقض . على 
أن يراعى فى ذلك توافر أركان المسئوليه الموجيه للتعويض . وقد حكم بانه إذا كان 
الحكم المطعون فيه قد أوضح أركان المسئوليه الموجبه للتعويض من خطأ - هو 
إخلال الطاعنين بالتعاقد. ومناقستهما المطعون عليه منافسه غير مشروعه ومن 





)۴۷١(‏ - والأعمال التجاريه. Li,‏ للتشريع التجارى تنقسم بدورها إلى أعمال تجاريه منفرده وهى 
الأعمال التى يعتبرها المشرع تجاريه بصرف عن خدمة القائم بها "م٠‏ من القائون التجارى - 
وأعمال تجارية بطريق الاحتراف - وهى الأعمال التى لا تعتبر تجاريه إلا إذا قام بها الشخص 
بصغه متكررة م7 - وقد أضاف الفقهء والقضاء إلى ذلك - الاعمال التجاريه بالتبعيه» وهى 
أعمال مدنيه بحسب الأصلء ولكتها تجاريهء لصفة القائم بها - وهناك أيضا الأعمال المختلطه - 
أنظر -Yai‏ د. سميحه القليوبى - المرجع السابق ص۷٥‏ - وم WY‏ تجارى فرتسى وما 
بعدها - و أنظر T.Com. st. Lê, 5 avril 1974 JCP 1975 - 18068 - "Läction en con-‏ 


currence est reservée aux Concurrents 4 


أى أن دعوى المنافسه تقتصر على المتنافسين 


عاك 





T‏ دعوى التاجر jga!‏ س 
ضرر محقق نتيجة لأن التسميه التى اتخذها الطاعنان لشركتهما توجد لبسأ فى 
تحديد مصدر منتجات كل من الشركتين لدى المستهلكين ومن وجود رابطه السببيه 
بين الخطأً؛ والضرر نلا محل للنعى عليه بالقصور (PYY)‏ 





- مدنى‎ ۱۹٩۷ فبراير‎ VE ونقض‎ - ١409 نوفمبر‎ AY لسنه ۲۵ ق . جلسه‎ VA رقم‎ gab - (YYY) 


۰ ULAN” ٠ ساق‎ 


—Ÿ\v- 


ee الدعايه الكاذبه‎ W 
امطاب الثانى/الدعايه الكاذبه - والدعايه المقارنه‎ 
. والمنافسه غير المشروعه - تطبيقات‎ 


6 - بعد أن عرضنا لنظرية المنافسه غير المشروعه - وأساسها القانونى يغور التساؤل . 
هل تعتبر الدعايه الكاذبه والمضشلله - منافسه غير مشروعه . ؟ 





وهل تدخل الدعايه المقارنه . حتى لو كانت صحيحه - أو صادقه فى نطاق المنافسه 
غير المشروعه ؟ ٠‏ 
سنعرض بدايه . للدعايه الكاذيه ٠‏ (الفرع الأول ) 
ثم الدعايه المقارنه ( الفرع الثانى ) 
gill‏ الأول - الدعايه الكاذبه . »المنافسه غير المشروعه - 
۰ - ذكرنا أن المنافسة غير المشروعة هى استخدام التاجر لطرق أو وسائل منافيه 
للقانون, أو العادات التجاريه - أو تتنافى مع الشرف والنزاهه لدى التجار . 
- وعلى ذلك فإن مخالفة النصوصء واللوائح التى تتعلق بتنظيم شروط المنافسه يعد 
خطا تقصيرياً يستوجب رفع دعوى المسئولية . 
- وقد نص المشرع صراحة على أن مخالفة القراعد ٠‏ والأحكام المتعلقة بتجريم الدعايه 
الكادبة"يعد منافسة غير مشروعه . 
- وعلى ذلك فإن مخالفة القواعد المقررة فى م ٤٤‏ من قانون ۲۷ ديسمير ٩۹۷۳‏ - 
المتعلقة بتجريم الدعايه الكاذبه يمكن أن يعد أيضا خطأ تقصيريا يجيز للتاجر 
المضرور رفع دعوى المنافسه غير المشروعة إلى جانب رفع الدعوى العموميه عن 
جريمة الدعايه الكاذيه . 
SYE‏ النصوص تنصب على حماية التجار الشرفاء من المنافسه غير المشروعه التى 
تتمشل فى قيام البعض بإعلانات وهميه, أو غير صادقة عن البضائع والخدمات ها يؤدى 


—Y\A- 








EE الدعايه الكاذيه‎ D) 


إلى الترويج لسلع قد تكون رديئه على حساب السلع الجيدة . 


Les -‏ ذلك - تعتبر الدعايه الكاذبه - منأافسه غير مشروعه بمعناها الضيق 
Stricto-Senso‏ بوصفها GS‏ للنصوص التشريعيه - م ٤٤‏ من قانون - 

. فى فرتسأ‎ - Royer 

- وفى مصر تعتبر الدعايه الكاذبه جريمة غش» وتدليس إذا توافرت العناصر الأخرى - 
ويجوز فى نفس الوقت للمضرورء أن يرفع دعوى المنافسه غير المشروعه فقد وضع 
قانون الغش, والتدليس رقم £۸ لسنة VALN‏ ليس فقط لحماية المستهلك وانما أصلاً 
لحماية التجار الشرقاء " المذكرة الايضاحيه " . 


١‏ - ومع ذلك فإن داثرة المنافسه غير المشروعه لا تقتصر على خرق النصوص القانونيه 


٠‏ واللوائح بل تععداها إلى مجرد المساس بالأئتمان» أوالأمانه» أو السمعه أو 
النزاهه لدى التاجر المنافس» ولا شك أن الدعايه الك :به أو الملله من شأنها المساس 
بهذه العناصر وقد توسع القضاء فى مفهوم المنافسه غير المشروعه» وحكم بأن 
الاعلان التجارى الذى يمس - حتى ولو بصورة فيو مباشرة بشركه أخرى يعد 
منافسه غير مشروعه » وذلك عن واقعة قيام الغرفه التجاريه بنشر إعلانات 
يستفاد منها أن الأعضاء الذين ينتمون إليها هم فقط الصناع المهرة e‏ با يعد 
إضراراً بصورة ضمنيه - بالشركات المنافسه التى لم تنضم بعد - أو لا تنوى أصلاً 
الإتضمام إلى الغرفه التجاريه (۴۷۸) . | 


— وحكم بأن تقليد الدعايه التجارية لشركة طيران منافسه يدخل فى معنى الخطأ 


العقصيرى ويبرر رفع الدعوى المنافسه غير المشروعه حتى ولو لم يترتب على ذلك 
التقليد الاستحواذ على عملاء الشركه المنافسه (PYA)‏ . 


(378) - Com. 6 mars 1978. JCP 1978 -11 - 19001 - not . J.- Azema . 


T. com. Caen - lèr fevrir 1961 - R.T.D. com. 1961 - P 838 nO 11. 
(379) - La cour de Paris 26 octobre 1987 - D. 1988 - LR. 229 


- وقالت المحكمة‎ - 
" La Reproduction Par Photocopie de la Publicité d'autrui apparait Fautive " . 


AL 





)® الدعايه الكاذبه = 


YTY‏ والدعايه الكاذبه أو المضلله من شأنها الاعتداء على عنصر الاتصال بالعملاء 
وتعتبر ولا شك منافسه غير مشروعه . 

- وفى حكم لمحكمة الكويت الكليه - أنه من المقرر أن للتاجر ie‏ على عنصر 

الاتضال بعملاء المحل التجارى؛ وهذا الحق يعنى منع التجار الآخرين من الالتجاء 

وإلى وسائل غير مشروعه للتأثير على هؤلاء call‏ واجتذابهم, وا حمايه المقررة 

لعنصر الاتصال بالعملاء, تجعل العمل الذى يقوم به التاجر المنافس فى سبيل 

الحصول على عملاء الغير من قبيل العمل غير المشروع الذى يرتب مسئولية 
المعتدى بالتعويض (۳۸۰) . | 


- وعتصر الاتصال بالعملاء أهم العناصر المعنويه للمحل التجارى بل هو المحل التجارى 
نفسه . وإذا كانت القاعدة العامه أن التاجر يتحمل منافسة غيرة من العجار . إذا 
باشر الغير ذات التجارة -, وترتب على ذلك تحول بعض عملائه عنه - وأن هذه 
القاعدة تتنفى عن المبدأ المقرر فى حرية التجارة؛ والصناعه . الا أنها مقيدة بوجوب 
أن تكون الوسائل المنافسه مشروعه . فإذا الجأ التاجر لجذب عملاء التاجر المنافسه 
إلى طرق غير مشروعه اعتبر ذلك خطأ تقصيرياً . 
ولاشك أن الدعايه الكاذبهء أو المضلله - من أهم الوسائل غير المشروعه للتأثير على 
CR‏ 
(FA)‏ - جلسه ۳۰ أكتوبر ۸ .رقم ۱۹٩۸/٩۲۲‏ - مستعجله - مجله القضاء. والقانون س١‏ 
- عدد pates - ۱۹۸٤ص - Ÿ‏ الاتصال بالعملاء عند الاستاذ Rodier‏ هو نظرة مستقبل . وأمل فى 
الاحتفاظ بالعملاء الحاليين على الأقل - واكتساب أخرين فى المستقيل المنظور . 
La clientèle est une vue d'avenir un espoir de Conserver les clients actuels d'un acquirir‏ 
d'autres"‏ 
أشارت إليه د. سميحه القليوبى - المرجع السابق - ص٤۲۴‏ - الحخاشيه وأنظر فى المنافسه غير المشروعه 
الا ا 


Cass. 5 octobre 1976 - D. 1977 . LRP 5 . 
(381) - T. de Paris, 4 Juillet 1973 - G.P.1973 - 2 - 617 . 


Nantes, 31 aorit 1978 - inédit. 
الات‎ 


> الدعايه الكاذبه ‏ — 





۳ - كما أن استخدام الحملات الدعائيه من التاجر المنائس بهدف احداث خلط؛ وتوليد 
الخطأ فى أذهان الجمهور عن المنتجات المطروحه فى الأسواق يعد ولا شك خطأ 
تقصيريا يجبر المضرور رفع دعوى التعويض - للمنافسه غير المشروعه . 

- وقد اعتبر القضاء أن التجاء مندوبى أحدى الشركات إلى الاعلان عن وقف نشاط 
التاجر المنافس» والادعاء بأنه يجب من الأن فصاعدا الاتجاة إلى الشركه " المعلنه " 
لأصلاح أجهزة التاجر المنائس - يدخل فى معنى الدعايه الكاذيه؛ والمضلله التى 
تشكل بذاتها منافسة غير مشروعه (FAT‏ 

- وقررت محكمتنا العليا - أنه يعتبر أعمال منافسه غير مشروعه اتخاذ طرق» 
ووسائل للدعايه معاديه للتاجر المثافس» أو إزالة اعلاناته (PAY)‏ . 

- وقد اعتبرت محكمة السين " الدائرة التججارية " فى حكم قديم لها - أن الدعاية 
التجارية . منافسة غير مشروعه - فى واقعة قيام البائع بالاعلان عن نوع من 
مرضعات Bibèrons JLibY‏ - بالادعاء LAS‏ أن كلية الطب فى برلين فد 
اعترفت بصلاحيته الطبيه )۳۸٤(‏ . 

- واعتير دعايه مكونه " للمنافسه غير المشروعه " قيام مستأجر دار السينماء بتوزيع 
اعلانات عن الفيلم المعروض على أنه يقدم كاميرا سكوب الحقيقيه. وكان المعلن قد 
ذكر فى اعلاناته عباره " أن المشاهد الذى لا يأتى إلينا لن يشاهد فن كاميرا 
اسكوب الحتيتيه " وهى عباره توحى أن دور السينما المنافسه لا تقدم افلاما 
بكاميراأسكوب نهائيآ - أو أنها تقدم هذه الأفلام ولكن ليس بكاميرا اسكورب 
الحقيقيد (FAO)‏ . 





(382) - Paris 6 octobre 1911, citee Par M.M. Greffe, op. cit. nO 222. 

. ۷۸ سبتمير 1565 - س۱۰ - ص٤۷٥۵ - رقم‎ ١6 تقض مدنى جلسه‎ - (FAF) 
(384) - T. de Seine - 8 fevrir 1877, Ann. Prop. indus. 1877 - 17. 
(285) Paris, 13 novembre 1963 . Ann. Prop. indus 1964 - P 79. 


-YY\- 





هه الدعايه الكاذيه — 
YY£‏ - والمنافسه غير المشروعه تفترض إستخدام طرق ووسائل منافيه للقانون أو العادات 
التجاريه؛ أو الشرف المهنى, وعلى ذلك فالاعلان إذا لم يكن مخالفا للنصوص 
القانونيه» أو العادات التجاريه. أو يمس بشرف أو ئزاهة التاجر المنافس فلا يمكن رفع 
دعوى المسئوليه عنه (PAN)‏ , 
وفى حكم Rouen‏ أن الاعلان التجارى الذى لا يرتبط بأية بيانات كاذبه أو تقليد 
للغير لا يعتبر عملاً من أعمال المنافسه غير المشروعه ولو كانت الاعلانات Le‏ 
فيها (۳۸۷) . | 
وأعتير دعايه كاذيه., ومنافسه غير مشروعه » قيام بائع الملابس بنشر اعلانات تحت 
le Ve lal" ils‏ من ممارسة التجارة - قد أوقف نشاطه. وصفى أعماله » ولذلك 
يضحى بالشمن لكى تختفى البضائع والحقيقه أنه كان ينوى فقط القيام بأعمال تجديد 
المحل التجارى (PAA)‏ . 
6 - ونخلص مما سبق - أن المنافسه غير ا مشروعه أوسع نطاقا من الدعايه الكاذيه, 
والمضلله . وعلى ذلك فكل مايعد خطأ تقصيريا فى المنافسه غير المشروعه ليس 
بالضرورة دعايه كاذبه . فهذه الأخيرة هى وجه من أوجه المنافسه غير المشروعه 





(YA)‏ - وفى حكم Rouen‏ أن الاعلان الذى يتعلق ببيانات كاذبه - أو تقليد .محاكاة الغير » لا 
يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعه - ولو كان مبالغا فيه - Rouen, 22 octobre‏ 
R.T.D. com. 1967 - 221.‏ ,1966 


تقض مدنی = جلسه ۱۵ سبعمير 1465 - س۱۰ - ص٤0۷‏ - رقم ۷۸ . 
Roum, 22 octobre 1966 - R.T.D. com. 1967 . 221.‏ - )387( 
Rouen, 14 fevrir 1975 - D. 1975 - J. 363 - not Fartin‏ .7,61 - )388( 
فى نفس المعنى La Cour de Paris, 6 mai - 1974 - JCP 1975 -11 - 18066 - not. Divier‏ - 
- واتظر أيضا فى الدعايه الكاذبه التى تعبر منافسه غير مشروعه . 


Cass. 6 mars 1978 JCP 1978 -11- 19001 - not. J. Azema. Paris, 6 avril, 1911 - cité 
Par M/M. Greff, op. cit. n? 222 - P160 . 


ا 


هه الدعايه الكاذيبه س 
عندما يتخذها التاجر وسيله للحطء أو للتحقير من منتجات تاجر مناقس - أو 
بتخذها وسيله للمساس بعنصر الاتصالل بالعملاءء أو لاحداث الاضطراب فى 
المشروعات التجاريه المنافسه . - وعلى عكس ذلك حكم بانه يعتبر دعايه تجاريه 
كاذبه تتخطى كل حدود المنانسه الشريفه بين التجار قيام احدى الشركات فى عام 
١‏ - بتوزيع خطابات على العملاء تعلن فيها كذبا أن الشركات المنافسه لا 
تقوم بتصنيع المنتج - وان اتخاذ زراع الكولا - هو القائم على تصنيعه (Y)‏ . 


tr 


 ةنراقملا الدعايه‎ W) 
الثانى‎ gall 
الدعاية المقارنه - والمنافسه غير المشروعه‎ 
أن قرار المستهلك النهائى بشراء منتج ماء واختياره يجب أن بكرن‎ til انتهينا‎ - ۹ 
قراراً» واختيار ا حراً. ولا شك أن الادعا ءات الكاذبه» والمضلله. يمس بحق الاختيار‎ 
. وشروط المنافسه المشروعه‎ 





-.وقد يلجأ التاجر إلى نشر دعايه dll‏ مقارنه بمنتجات التاجر المنافس فهل يعنى 
ذلك حق المضرور فى رفع دعوى المنافسه غير المشروعه (PAA)‏ 
نود أن نوضح بدايه . أن الدعايه التجاريه إذا تضمنت عناصر للمقارنه غير صحيحه أو 
مضاله فإنها تحول التاجر المضرور - رفع الدعوى بالتعويض شأنها فى ذلك شأن الدعايه 
الكاذيه - م 4غ - من قانون Royer‏ , 
- فإذا ابقت عناصر المقارنه فى الدعايه التجاريه على بيانات le‏ ودقيقه - فهل 
تحول مع ذلك للتاجر المنافس رفع الدعوى عن المنافسه غير المشروعه .؟ . 
1 1 1 1[ 1 ا 


LAS - انظر تفصيلا - للمؤلف - مرجع سابق - مجلة البحوث القانونيه. والاقتصاديه‎ (PAA) 
. Le day Les — Pitye- \44\ baie \\ £ ١٠ الحقوق - جامعة المنصورة . عدد‎ 
: وفى الفقه الفرنسى‎ 
- G.Cas. L'ebtreprise et les groupements de Consommateurs in 10 ans de droit de 
l'entreprise - 1978 - P.P 957. 


- L'Bihl. Le droit d'expression des consommaiurs - G.P. 1978 - 1 - doct-P.P. 186. 
- G.Gourdet, droit de critique, et consommation .R.T.D. com 1980 - P.P. 25, 


- وفى أحكام القضاء - فى الدعايه المقارنه - أنظر 
T.G.L Paris 18 Janvier 1989 - G.P. 24 - 25 mai 1989 Som - 22,‏ - 


-RT.D. com. 1984 - P. 743 
- R.T.D. com. 1985 - P. 595. 


: وفى تحريم الدعايه المقارنه - أنظر مايلى‎ 
- Crim. 22 de cembre 1986 . D. 1987 - 286 - not. G. cas. 
- Rep. Com. et Mise - Jour VO - Publicité Fausse - ou de noture a‘induire en erreur - 
Par H. Guérin n0 17. 


-YY£- 





- إن الاجابه على هذا التساؤل تستدعى بدايه التعريف بالدعايه المقارنه . 
تعريف الدعايه المقارنه 
YYY‏ معناها : أن يقوم المعلن " منتج - موزع - مستورد . " بالدعايه لمتتجاته عن 
طريق المقارنهكالى إبراز مزايا السلعه المعلن عنها مقارنه بعيوب غيرها بين السلع . 
YYA‏ وهكذا فإنه يلزم للقول بقيام الدعايه المقارنه » توافر العناصر التاليه : 
أولا - أن تكون بداية بصدد دعايه تجاريه بالمفهوم الذى حددناه أنفا أى وجود رساله 
إعلانيه يتخذها المعلن وسيله لتسويق» وترويج السلعه أو الخدمه المعلن عنهاء 
بهدف تحقيق أرباح تجاريه . 
- وعلى ذلك لا تعتبر دعايه مقارنه » ما تقوم به الصحف العاديه - أو منظمات حمايه 
المستهلك - خاصه فى فرنسا من نقد للمنتجات - خاصه فيما يعرف بالتجارب 
المقارنه L'essais Comparatifs‏ التى تنشر نتائجها فى المجلات المتخصصه . 
هذه التجارب المقارنه . هی دراسات بحثيه» ومعمليه تجرى على السلع» المطروحه قى 
الأسواق والتى تؤدى وظيفة واحدة من ماركات مختلفه " سيارات من ماركات متعددة - 
أو أجهزة تليفزيون من ماركات مختلفه وغير ذلك " . 
- وتخضع هذه المنتتجات للتجارب المعمليه - وتتم المقارنه بينها — بهدف معرفة 
الأفضل منها للمستهلك : ثم تنشر النتائج فى المجلات المتخصصه بشئون 
الاستهلا ك Revues consomeristes‏ بحيث يصدر قرار المستهلك بالأختيار بناء 
على تجارب فنيه دقيقه» وأسس علميه سليمه . فهى بهذا تساعد على تحسين 
Le‏ وط المنافسه الحرة» وتؤكد الدور الاقتصادى للمستهلك باعتباره شريكاً فى 
العمليه الاقتصاديه. 


un Partonaire economique .‏ 
وليس مجرد nee‏ للسلع أو الخدمات . 


-YYo- 


T)‏ الدعايه المقارنة تا 





- والتجارب المقارنه وسيله من أهم وسائل أعلام المستهلك بصوره صادقه. وموضوعيه 
عن السلع المطروحه فى الأسواق فهى أولاً تتم بواسطة منظمات مستقله عن 
مجالات الانتاج, والتوزيع وهذا ما يكفل لها الصدق, والموضوعيه . 
كما أن الدراسات المقارنه تتم على أسس علميه, وعمليه ؛ بواسطة معامل متخصصه . 
وقد نصت م١7‏ من قانون ٠‏ يناير ۱۹۷۸ على انشاء المعمل القومى للتجارب LNE.‏ 
بهدف تلقى طلبات منظمات حمايه المستهلك - أو ا معهد القومى للاستهلاك » لإجراء 
التجارب المعمليه على السلع المطروحه فى الأسواق (۳۹۰) . | 
والواقع أن التجارب المقارنه شأنها فى ذلك شأن الدعايه المقارنه تعد مصدرا من مصادر 
إعلام المستهلك با لمنتج أو الخدمه وتتميز الأولى Lil‏ تصدر من مصدر مستقسل؛ عن 
مجالات الانتاج, والتوزيع وبالتالى فان المعلومات التى تتضمئها تكون موضوعيه. 
وصادقة (PAN)‏ . أما الدعايه التجاريه المقارنه فان مصدرها المعلن نفسه ولذا فانها تقدم 
للمستهلك معلومات غير موضوعيه. أو على الأقل غير دقيقه . 
- نقد المنتجات - خاصه فى صورة التجارب اللقارنه » لا يهدف إلى تحقيق الارباح 
التجاربه » بل يهدف لإعلام المستهلك بصدى»ء وموضوعية عن السلع» والخدمات 
| 
(FA)‏ والتجارب المقارئه - كما نشرت نتائجها فى مجلة " خمسين مليون millions eyz‏ ,50 
de Consammeteurs‏ قد شملت كافة أنوا اع السلع. المطروحه فى الأسواق " 
- أنظر فى ذلك بحث - للمؤلف = سالف الاشاره = ص١ "١‏ وما بعدها . 


۳4۱۲( ومع ذلك ينادى البعض Je)”‏ الأعمسال" سوضع ضوابط وقيود تنظيميه نيما ay‏ ينقد 
المنتتجات فى صورة التجارب المقارنه ‏ أنظر فى ذلك : 


A. Easuah., La defense des Producteurs face aux associations de consommateurs - Diri- 
géant, no 37 - deecembre 1972 4 | 


Lettre et réponse, Publieees dans les أنظر‎ Li فى هذا الاتجاة‎ 


Cahiers francais nO 165 - mars - avril 1974 . 


كاك 


هه الدعايه العقارنة ل 
المطروحه فى السوق » والدفاع عن حق المستهلك فى الاختيار وتحسين شروط 
المنافسه الحرة بين المنشآت الاقتصاديه . | 

- وعلى عكس ذلك فإن الدعايه المقارنه يلجأ إليها المعلن بهدف التسويق والترويج 
لنتجاته عن طريق ابراز مزاياها - مقارنه بالسلع أو المنتجات المنافسه ويحركه فى 
ذلك عامل تحقيق الأرباح التجاريه . 

- كما يستند نقد المنتجات إلى تجارب معمليه» وفنيه دقيقه. تجرى بواسطة معامل 
متخصصه وذلك قبل نشر نتائج المقارنه فى الجلات الملتخصصه.لذلك > 

فالتجارب المقارنه أحد اتات لمان لاعلام المستهلك بايا وعيوب سلعه ما مقارنه 

بغيرها من السلع المنافسه . | 
بينما الدعايه المقارنه : لا تستند عناصر المقارنه فيها إلى مثل هذه التجارب الفئيه. 


الدقيقه . 

وحتى إذا ثبت أن المعلن فى " الدعايه المقارنه " قد استند إلى مثل هذه التجارب» فلا 
يخفى أنه هو مصدر الدعايه» وصاحب المصلحه قى ابراز مزايا منتجاته مقارنه obadh‏ 
المنافسه لذلك جرى القضاء الفرنسى - بحق على تجريم التجارب المقارنه التى يقوم بها 
المنتج أو ا موزع بنفسه (PaF)‏ 

ولم يقف الأمر عند ذلك فقد جرى قضاء المحكمه العليا الفرنسيه على تحريم المهنيين 
من القيام بنشر نتائج التجارب المقارنه - التى تقوم بها منظمات حمايه المستهلك على 
سبيل الدعايه لمنتجاتهم (ar)‏ 





(392) - Cass. 19 Juillet 1973 - D. 1973 - 587 
Cass. 22 Juillet 1980 - G.P. 1981 -1- Panorama 


(393) - Civ. 27 Janvier 1981 - B. civ - 1v - 0م‎ 53. 


-Y YV- 


-p‏ الدعايه المقارنة 


- هذا وقد توسع القضاء فى نطاق الحظر ليشمل إلى جانب Producteur gal‏ - 

الموزع؛ والمستورد . ومن ذلك أن محكمة باريس - قد حظرت على الموزع Le‏ 

distributeur‏ - أن يستخدم نتائج التجارب المقارنه التى أنجزها المعهد القومى 

للاستهلاك L'LN.C.‏ فى الدعايه لسلعه يقوم بتوزيعها . وجاءت النتائج - فى 

مصلحتها وقد اعتبرت المحكمه أن الموزع شأنه فى ذلك شأن المنتج يعتبر 
(Ye‏ | 





- ومن نأحيه أخر ى - إذا لم يكن الهدف من التجارب المقارنه هو اعلام المستهلك 
بصدق؛ وموضوعيه عن السلع؛ والمنتجات المطروحه أو إذا تجاوزت الجمعيات القائمة 
على تشر هذه التجارب حدود الأمانه والنزاهه - أو إذا كان الهدف منها هو الاضرار 
Paris. Com. 23 mai 1979 - G.P. 1980 - 11 - P510 .‏ - )394( 
Lai‏ 


Com. 19 Janvier 1988 - B.civ. 1v - 13 - " Pour, une application dans un 5 où un 
supermarché avait effectué une Publicité, en modifiant les resultats d'enquête menées 
Par une association de consommateurs `. 


ومجلات حمايه الستهلك تحرص فى كل عدد على ذكر العبارة الآنيه يحرم تحريا بات استخدام كل 
ماينشر فى هذه المجله لاغراض فى الدعايه التجاريه. وترويج البضائع " - أنظر مغلا - 





que choisir P nO 148 -‏ 
وهو ما يجرى عليه المعهد القومى للاستهلاك فى المجله التى يصدرها يعنوان 
million de consommateurs.‏ ,50 
- وأنظر مع ذلك - فى اباحة استعمال - نتائج - التجارب المقارنه - لأهداف الدعايه العجاريه 


T.C.1. Grenoble - Réfé. 9 mai 1984 - D. 1984 - D. 1985 - LR. 309 Obs. Calombet, 
G.P. 1984 - 1-372. 


وقد تأيد هذا الحكم بواسطة محكمة - باریس فى ۱۸ ديسمبر ۱۹۸۵ - أنظر 
D. 1986 - Flash - no 4 .‏ 
وأنظر فى الموضوع . 


J.M. Rothman, Utilisation Publicitaire d,un essai Comparatif - Cons. Actu . 1985 - 
no 471. 
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١  ةنراقعلا الدعايه‎ + 





بصائع أو موزع ما فإنها تصبح صورة للمنافسه غير المشروعه وترتب مسئولية الجهه 
التى قامت باجراء» وتشر هذه التجارب - تطبيقا للقواعد العامه فى التعسف فى 
استعمال الحق (مة مدئى مصرى ) . 
8 - وترى أن الفارق بين التجارب المقارنه - والدعايه المقارته هو الفارق بين حق النقد, 
والدعايه التجاريه . فالأول ليس له هدف تجارى - حيث لا تسعى فيه الجهه القائمه 
على نقد ا منتجات إلى تحقيق أرباح ماليه . 
- كما أنه - بالنظر إلى الجهه القائمه على النقد - والشروط التى تستند إليها 
والاجراءات السابقة على نشر نتائجه » يكفل معلومات موضوعيه. ودقيقه 
للمستهلك عن السلع المطروحه فى الأسواق» وذلك عكس الدعايه التجاريه التى 
يسعى فيها المعلن بدابة إلى تحقيق LMI‏ التجاريه ويستخدم فيها كافة وسائل 
التأثير النفسى لجذب العملاء( 1559 , 
حقيقه فان الدعايه التجاريه تلعب دوراً مؤثراً فى إعلام المستهلك بالسلعه المعلن 
عنهاء واستخداماتها المختلفه » لكنها تهدف فى المقام الأول إلى تسويق» وترويج السلعه 
وينبغى النظر إليها من هذه الزاويه . 
- إن نقد المنتجات شأنه شأن الدعايه التجاريه مصدراً من مصادر اعلام المستهلك . 
لكن النقد يصدر عن جهات مستقله VU‏ عن مجالات الانتاج» والتوزيع - وبالتالى 





(۳۹۵) - فى عرض التفرقه بين الدعايه المقارنه - والتجارب المقارنه - أنظر - 
Cas, Bout et Ferrier, Lamy, Comm. 1987 . 204481 .‏ - 
Cas et Ferrier, Traité de dr. de la conp. 1986 - P.U.F - 359.‏ - 
وفى القضاء الفرنسى . أنظر - 
Crim. 22 dec. 1986 - D. 1987 - 286 - not. G. cas‏ - وفى هذا الحكم SG‏ المحل التجارى-25) 
refover‏ - قد استخدم نتائج الاستطلاع الذى تم بواسطة مؤسسة LEOP.‏ لأهداف الدعايه التجاريه . 
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e الدعايه المقارنة‎ D) 
نتائجه محايدة» وموضوعيه بينما الدعايه التجاريه عمل يقوم به المعلن‎ PE 
بنفسه- أو عن طرر بق وكالات للدعايه والاعلان» وتتضمن بيانات ذاتيه من أجل‎ 
. البيع - وزيادة نسبة المبيع‎ 

وضمانا للحيدة, والنزاهه فى النتائج التى تنشرها مجلات حماية المستهلك عن تجاربها 
المقارنه . فان القضاء يتشده فى ضرورة استقلال الجمعيات القائمه على نشر هذه النتائج . 

وفى دعوى تتلخص وقائعها أن مؤسسة Fnac‏ وهى التى تقوم بنشاط توزيع الأجهزه 
السمعيه والبصريهء والكتب . قامت بعمل تجارب مقارنه على مجموعه من الأجهزه 
المنافسه . وجاءت النتيجه فى مصلحة بعض الماركات منها . رفع التاجر المضرور دعرى 
المنافسه غير المشروعه وقضت المحكمه أن نقد المنتجات لا يكون إلا من جهه مغلا تام 
عن مجالات الانتاج والتوزيع وأن ما قامت به مؤسسة 6 دعاية مقارنه محرمه . ولیس 

نقد مشروعا (5ة؟) , 

ا تتضمن الدعايه التجاريه عنصر المقارنه بين السلعه المعلن عنها . وبين 
سلعه منافسه أو أكثر - LÍ‏ كانت العناصر التى تقع عليها هذه المقارنه af"‏ - 
الخصائص الجوهريه - سلامه الاستعمال - تركيب المنتج . di".‏ 

- فإذا خلت الدعايه التجاريه من هذه المقارنه. فلا تعتبر دعايه تجاريه مقارنه. وقد 
حكم بأنه يعتبر دعايه مقارنه تلك الملصقات التى تحتوى على المقارنه بين أنواع 





)396( - Paris, Com. 3 mai 1979 - G.P. 1980 - 11 - 215 not. Bensoussan et Cohen. 
. ويكن مساءلة الجهه القائمة على نقد المنتجات - جنائياء ومدنيا - إذا تجاوزت حدود حق النند‎ 
. أنظر فى ذلك‎ 

Paris - 16 avril 1976 - G.P. 1976 -1 - 418 | 

وذلك فى القضيه المعرونه باسم " Arture - Martin‏ " 
و أنظر M.wieviorka, Justice et consommation. Doc. Franc. 1976 . - Lui‏ 
وانظر للمؤلف - مرجع سابق الذكر - فى مجلة البحوث القانونيه والاقتصاديه التى تصدر عن كلية 
الحقوق جامعة المنصور - عدد ١١. , A‏ . 


ا 





عديدة من السيارات (۳۹۷) . 
- ولیس من الضرورى أن تكون عناصر المقارنه متفقه اما مع الحقيقه (۳۹۸) . 
أو تستند هذه المقارنه إلى تحاليل علميه ثابته» ومؤكدة (PAA)‏ 
YPS‏ ثالث - أن تشتمل الدعايه التجاريه اسم التاجر المنافس أو اسم منتجاته بالاشاره 
إلى ماركتها أو علامتها التجاريه ؛ صراحة - أو ضمنيا باتخاذ موقف لا تدع 
ظروف الحال شكا فى التعرف على حقيقة السلعه المناقس (١٠؟)‏ . 
ولا تعتير دعايه مقارنه الرسائل الاعلانيه التى تتضمن اسم المنافس أو اسم منتجاته › 
أوالتى تنصب على المنتجات بشكل عام ومثال ذلك الاعلان الذى يتضمن عبارة ليس 
هناك من هو أرخص Le‏ - دون تعيين " السلع الأعلى سعراً * صراحه أو ضمتا EN‏ 
- فالدعايه الواردة فى عبارات عامه لا تحديد فيها حتى نوع المنتج المنافس أو ذكر 
ما کا ل AP‏ 


- ومع ذلك قد تشكل هذه الدعايه خطراً على اختيار المستهلك وتوقعه فى الغلط. 
وبالتالى تخضع لطائلة العقاب فى م٤٤‏ من قانون Royer‏ . 


(397) - Paris 14 fevrir 1958 . JCP 1958 -11- 10535 - obs. P. Esmien . 
(398) - T. com. Paris, 21 mars 1956 - D. 1956 - Som. 
101 - Paris, 7 Juin 1973 - D. 1973 - 619 
(399) - Com. 22, novembre 1965 - B. civ. 111 - 591 Paris 6 Juin 1964 - 
D. 1964 - Som, - 103. 


(400) - Com. 15 Juillet 1970 - D. 1971 - 112 - أنظر‎ 


Paris, 14 fevrir 1958 - D. 1958 - Som - 159. 
(401) - Lyon, 16 octobre 1961 - D. 1962 - P 205 
Paris, 13 avril 1935 - G.P. 1935 -11 - 203. 
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—  ةنراقملا الدعايه‎ D 
فإذا علمنا أن نتائج الدعايه المقارنه تأتى دائماً لمصلحة السلعه التى يروج لها المعلن,‎ 
وذلك على حساب السلع الأخرى محل المقارنه فإن التساؤل الذى يثور إلا يعتير ذلك‎ 
: اخلالاً بقواعد المنافسه الحرة . ؟ - وهذا ما نود - الاجابه عنه فيما يلى‎ 
الدعايه المقارنه - والمناقسه غبر المشروعه‎ 
يتجه القضاء الفرنسى فى غالبية أحكامه إلى اتخاذ موقف متشدد بصده‎ - ۲ 
إذا كانت‎ Le الدعايه المقارنه . ويعتيرها منافسه غير مشروعه - وبصرف النظر‎ 
الدعايه قد تضمنت عناصر مقارنه حقيقيه أم لا فالمحظور هو مبدأ المقارنه فى‎ 
. ذاته. وليس مدى الصدقء والكذب فى الرساله الاعلانيه المقارنه‎ 
Us, - بينما يتخذ الفقه فى مجموعه يؤيدة فى ذلك منظمات حماية الستهلك‎ - 
عكسيا غير أن الدعايه المقارنه مصدراً من مصادر إعلام المستهلك وأن تحريمها لا‎ 
. يستند إلى صريح نصوص القانون‎ 


svie 


= الدعايه المقارنة‎ à) 





موقف ا a‏ لقضاء Qu‏ . 
PL‏ - جرى القضاء الفرنسى على تحريم الدعايه المقارنه بوصفها منافسه غير مشروعه 
تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيريه . كما يجيز للتاجر المضرور أن يرقع 
الدعوى على " المعلن " فى الدعايه المقارنه سواء أمام ا PERRET‏ أ PERS ET‏ 
الذى تخلف عنها(؟ 5١‏ ) . 
- وقد رأينا أن المنافسه غير المشروعه تتحقق فى صورة إتخاذ وسائل من شأنها بث 
عدم الثقه فى المنشأة أو المشروع المنافس, أو الحط والتشهير يمنتجاته Le‏ يستهدف 
إلى إبعاد العملاء عنها . | 
ولا شك أن الدعابه المقارته با تتضمنه من بيان مزايا السلعه المعلن عنها مقارنه بغيرها 
من السلع المنافسه إا يمس أحد العناصر الجوهرية للمنشأة أو المشروع المنافس وهو ثقة 
العملاء. 
والدعايه المقارنه التى ينطلق قيها المعلن إلى جذب العملاء نحو السلعه محل الاعلان 


neee nra 


(402) - Com. 22, nov. 1971 - D. 1972 - 73 - Com. 22 Juill 1980 - G.P. 1981 - 1 - 
obs. Dupichot. - Com. 5 oct 1982 - D. 1983. IR. obs. Gavalda-et Lu cas De 
lussac . 
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(£Y) والغلط با يعد صورة من صور الخطاً التقصيرى فى المنافسه غير المشروعه‎ 
وقد حكم بأنه يدخل فى الاعمال التى تمس بالائتمان» ويعتبر لذلك منافسه غير‎ 
مشروعه» النقد العنيف, وغير المبرر لبضائع تاجر من تاجر منافس«وهكذا حكم بأن التاجر‎ 
الذى وزع فى اعلاناته - قائمه بالأسعار - المقارنه - أظهر فيها ارتفاع أسعار السلع‎ 
المنافسه مقارنه بأسعارة يعد منافسه غير مشروعد - وليس من الأهمية ثبوت صحة المقارنه‎ 


- فقاعدة الدفع L'exceptio - Veritatis aall‏ غير مقبوله فى هذا الشأن (2 ١5؟)‏ , 


- كما استندت محكمه باريس فى حكمها الصادر فى 5" اكتوبر ۱۹۷۷ إلى نص م 


۲ مدئى لمطالبه أحد المنتجين بتعويض منتج آخر mul‏ ان 


س 


(403) - T. de Calais, 16 fevrir 1973 - R.T.D. com. 1973 - 547 - Paris, 27 Janvier 1972 
- D. 1973 - 163. 


استطلاعات للرأى, وهمیه؛ أو غير صحيحه مثلاً - وقد لاحظنا أن حكمين مهمين قد صدرا بصدد 
الدعايه المقارنه . فى الحكم الأول قالت المحكمه بالحرف الواحد . 


Nest Pas illicite, une Publicité qui se borne à la comparaison des Prix - com 22 Juillet 
1986 - D. 1986 - 436 not. G. Cas ٠ 


أى أن المحكمه اعتبرت المقارنه بين الاسعار فى الدعايه غير محظورة وفى الحكم الثانى أدانت المحكمه " 
المعلن " الذى نشر دعايه مقارنه "L'indice de l'économie" pl,‏ قد تعدى نيها حدود الصدق. واستغل 
نتائج استطلاع الاسعار بصورة تثير اللبس؛ والخلط لدى الجمهور hi‏ فى ذلك Le Monde, 14, Sep-‏ 
tembre 1979.‏ 

- وانظر فى اعتبار هذه الصورة دعايه مقارنه - ودعايه كاذبه, ومنافسه غير مشروعه فى آن واحد . 
Rennes, 24 octabre 1979 - R.T.D. com . 1980 168 obs - Bouzat .‏ - 


- T. Comi. Nantes, 27 mars 1984 - Lettre de distribution 1984 - n0 S; 
- La Cour de Rennes, 26 fevrir et 12 Juin 1985 - inédit . 


(404) - Com. 21 octobre 1966 - B. civ. 111 - no 393 - (\) أنظر‎ 
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الاعلان‌المقارنه )٠١(‏ . 
- ومع ذلك فقد قررت محكمة باريس فى حكم حديث لها جواز الدعايه المقارنه إذا 
انصبت عناصر المقارنه فيها على الأسعار بشرط أن تكون الاسعار مبيته على وجه 
الدقه» وأن تكون صحيحه - وأن تكون الدعايه صادقه» وموضوعيه ويدخل هذا 

فى سلطة قاضى الموضوع دون أن يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض EU‏ 

- كما تتجه بعض الأحكام إلى اجازة الدعاية المقارنه بطريقة ضمنيه - وذلك بالتشدد 
والتضيق فيما يعد دعايه تجاريه مقارنه — ومن ذلك مثلاً حكم محكمة ديجون Dij-‏ 
ده التى قررت إن الاعلان عن الأعداد التى تباع من جريدة "ما " مقارنه بأعداد 
سحب الجرائد الأخرى فى نفس الاقليم لا تعتبر دعايه مقارته . 





(405) - G.P. 1980 -11- 215, not. Bensoussou et Cohen .(Y) أنظر‎ 
مثال ذلك‎ - Royer وبعض الأحكام تدين الدعايه المقارنه بوصفها دعايه مضلله - م44 - من قانون‎ — 
Com. 22 novembre 1971 - B. civ nO 280. 
- Note - Nguyen Thanh - in JCP. 1971 - 18056 - وأنظر - بالتحديد‎ 
- Chr. Pirovano, in D. 1974 - P.P. 279 . 
- Paris, 26 novembre 1980 - Bull. ord.- Phar. Juin - 1981 - nO 245 P 827 وأنظر.‎ 

: الواحد‎ LR وقالت المحكمه‎ - )4.5( 
IL appartient au Juge, en l'absence de tout texte de loi réglement ant les conditions de la 
Publicité com Parative, dapprecier, non Pas, la valeur internsique de- dit - Principe Co- 
rollaire de cebi de la liberté de la concurrence et des Prix, mais les conditions de son ex- 
ercice Permettant d'assurer la transpérence de l'information du consommateur, et de re- 
specter les normes Précises d'une Publicité qui se borne à une comparaison des Prix sur 
les Produits idéntiques et disponibles differents en des termes autorisant la Vérification 
objectives de l'exactitude des indications explicative ou Justificative fovmis” . 


1.0.1. Paris, 18 Janv. 1989 - GP. 24 - 25 mai 1989 - Som - 22 - Dijon, 31 Janv. 1978 
- G.P. 1978 -1- Som -224 - Com 22 Juillet 1986 - D.S. 1988 - 293. 


وأنظر إباحة الدعايه المقارنه بشرط أن تنصب المقارنه بين ا منتجات على الأسعار فقط. وأن تكون المقارنه 
بين منتجات متماثله» وأن تكون شروط وإجراءات البيع واحدة - وأن تجرى المقارنه لمصلحة المستهلك - 
حكم النقض الفرنسيه ۲۲ يوليه ١545‏ - وانظر فى نقد هذه الشروط - ملاحظات كالفو "Calvo"‏ فى 


Toulouse, 3 Juin 1987 - Petites affiches - 29, Janv 1988 . 
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٠ SAS‏ مارس ١11417‏ قررت نفس المحكمه أن الدعايه المقارنه له 
يمكن خطرها إلا إذا كانت تقس بتاجر منافس محدد أو يمكن تحديدة بسهوله بالنسبه 
للمستهلك "متوسط الذكاء" وتابعت المحكمه تقول أنه لا يعد دعايه مقارنه تاجر 
المجوهرات ذات الطلاء الذهبى الذى يعلق الاسعار عليها مقارنه بالاسعار الأخرى 
دون تحديد أو ذكر اسم تاجر منافس محدد . | 
ولا يعد كذلك دعايه مقارنه تضر بتاجر منافس اعلان تاجر المجوهرات أن منانسيه 
الآخرين يربحون أرباحا طائله مقارنه بأرباحه . وقالت المحكمه أن ذلك يعد شعاراً معتدلة 
٠‏ ولا يعد إعلاناً كاذبا (LYI‏ 
ie‏ قطية ste) als ad‏ الشركات تتجر منذ عام ١5548‏ فى مضاد 
حيوى يسمى" "G‏ 356 من صنف معين وشركة اخرى بدات فى تصنيع 
المنتج بداية من عام ٤‏ هى الشركه (ب)وفى ربيع ۱۹۷۸ قامت الشركه (ب) ` 
بتوزيع رسائل إعلانيه على الأطباء تقارن فيها بين المضاد الحيوى الذى تصنعه 
هى؛ والمضاد الحيوى الذى تصنعه الشركه (أ) وأوضحت فيها أن المقارنه jas‏ عن 
ترجيح منتجها . | 
- قامت الشركه (Í)‏ برفع الدعوى المدينه طالبه التوقف عن توزيع الرسائل الاعلانيه 
المقارنه . وتغويض الأضرار التى أصابتها . 
- رفضت محكمه فرساى التجاريه طلب الشركه الأساسى وهو التعويض باعتبار أن ما 
قامت به الشركه (ب) لا يعد منافسه غير مشروعه فضلاً عن أن الشركه المدعيه لم 
تقم باثبات الضرر الذى تدعيه؛ ومع ذلك فقد حكمت بنع الشركه " المدجى عليها “ 
من الاستمرار فى توزيع الرسائل الاعلانيه المقارنه . | 


وعلى العكس من ذلك قررت محكمة باريس - التى رفعت أمامها الدع ك أن ا 





(407) - Paris 20, avril 1983 - G.P.. 1984 -1- Som. 49 
| ل.‎ | gå وتابعت المحكمه‎ 
Le Consommateur qui Connaissait la diversité des Prix du Commerce ne Pouvait ignor- 


er que, les Prix usuels indiqués n'etaient que, des moyennes de Prix, et il n'etait Pas 
conduit à Croire qu'il s'agissait de Prix Constamment Pratiqués " . 


بوم باك 





D)‏ الدعايه العقارنة 


قامت به الشركه المدعى عليها منافسه غير مشروعه تستوجب التعويض تأسيسا على نص 

م ۱۳۸۲ مدنی (201 مكرر) . 

٠‏ - وفى قضية مهمه - بالنظر إلى الوقائع التى تشملهاء أو المشاكل القانونيه التى 
تشيرها خاصه أ التفرقه بين الالتزام بالمعلومات, والدعايه العجاريه - ونقد 
المتتجات, وبين نقد المنتجات. والدعايه المقارنه وبين الدعايه المقارنه » والمناقسه غير 
المشروعه )١(‏ ] فإن مجموعة المحلات المسماة FNAC.‏ التى تقوم بتوزيع الكتب» 
والأجهزة المسموعه. والمرئيه فى فرنسا - قد أنشأت منذ عام ۱۹۷١‏ أفرعا لها 
يختص فقط بتوزيع» وبيع أجهزة الراديو الخاصه بالسيارات Auto-Radios‏ - كما 
أنيط بهذه الأفرع مراقبه عمليات الشراء فى المحلات الأخرى . . 

- فى عام ۱۹۸۲ كلف محل FNAC‏ معامل الاإبحاث» والتحليل الفنى لديه - بعمل 
دراسة مقارنه على نحو ۷۰ ماركه من ماركات - راديو السيارات - التى توزع فى 
‘Lists‏ 

- على أثر قيام هذه المعامل بالدراسة المقارنه = اختارت من بين هذه الماركات ١5‏ 
ماركه فقط اعتبرت جيدة . ولم يكن من بيئها ماركه تسمى Blaupukèt‏ . 

- نشر محل FNAC‏ نتائج هذه الدراسة فى مجلة "Contact"‏ التى قد أسفرت عن 

مفاجآت أهمها أن ماركة Blaupuket‏ التى تحتل ۲۴ / من السوق الفرنسيه لم 


تحصل إلا على نتيجة متوسطه . 
- وذكر - أيضا - أن ۱١‏ ماركة - التى ثبت نجاحها فى الاختيار العلمى والفنى تحت 
تصرف المشترى ومعدة للبيع . 





) مكرر‎ £.V) 


Paris, 26 nov. 1980 - Bull. ord. Pharma. Juin 1981 - no 245 - P 827. 
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p aaas‏ الدعايه adl‏ ع 

- كما نشر المحل - المذكور - هذه النتائج فى جر Le Mond-Le Matin - Le- x‏ 

a PEE IOA عبارة أن الماركه التى تحتل بتوزيعها 7 من‎ g Figaro 
. Blaupuket يثبت نجاحها فى الاختيار - وبتصد بذلك ماركه‎ 

ولم يكتف محل ال FNAC‏ بذلك « بل أزاع نتائج الاختبار المقارن بوسائل النشر 
الأخرى - مثل الملصقات . واللوحات الضوئية وغيرها والتقديرات التى أعطاها المحل - 
للماركات - التى جرت المقارنة بيئها ؛ جاعت فى صورة عدد من النجوم - والحاصل على 
أعلى النجوم - ينبغى إختيارة . | 

كما أن العتاصر التى جرى على أساسها التقييم هى : التركيب الفنى - والنوعية ؛ 
والثمن. 

وباستقراء الملصقات التى علقت على مدخل محل ag FNAC‏ أن ماركة Blaupunkt‏ 
لم تحصل سوى على ؟ - و ۳ نجوم فقط . 

رفع منتج راديو السيارة ماركة «as - BlauPunkt‏ المنافسة غير المشروعة على 
محل FNAC‏ تأسيسا على قواعد المسئولية التقصيريه - م ١88‏ مدنى نظرت أمام 
المحكمة التجارية - وفى ۲۲ يوليه 7 حكمت المحكمة بشبوت الخطأ التقصيرى 
والمنافسة غير المشروعة - وقضت بتعويض مؤقت هبلغ ٠‏ ألف فرنك للمنتج - وإحالة 
Al‏ على خير مص هو ال 7 . B‏ لتقدير التعويض النهائى . 

طعن - المحل المذكور فى حكم المحكمه واستند فى ذلك إن الاختبارات المقارنه التى 
Loto‏ 

وأن النتائج التى أسفرت عنها تم فحصها بدقة قبل نشرها وأن ما قام به هو التزام يقع 
علية بمقتض م ٠١١"‏ مدنى | 

وأن نشر هذه النتائج - على نطاق واسع - لايعني أنه دعايه تجاريه 


فهذه الأخير ه تهدف إلى تحقيق الأرياح التجارية بينما التجارب المقارنه هدفها فقط 
-YYA-‏ 


TT 


ل الدعايه المقارنة 5-58 

اعلام المستهلك » وتوجيهه لاختيار الأفضل . 

- وحتى على افتراض - أن SU‏ - دعايه مقارنه - فهى ليست منافسة غير 

مشروعة. 

ذلك أن الدعايه المقارنه إذا مت بصورة جديه - وانصبت على عناصر موضوعية لاتعد 
تشهيراً » أو حطأ من شأن المنتج المنافس ٠‏ وبالتالى فإنها لا تعتبر . 

خطأ تقصيرياً فى معنى - م ۱۳۸۳ - 187 مدنی - أو م ۱٦۳‏ مدنى مصرى - 
ثم ان الدعاية المقارنه لايستند تحريمها إلى أساس قانونى كما استند المحل المذكور أخيراً - 
فى دعواة إلى م 4 من مشروع التوجيه الأروبى الصادر فى ۲۵ فبراير ۱۹۷۸ - والذى 
يبيح الدعاية المقارنه A)‏ | 

ولكن المحكمة اعتبرت ماقام به المحل - دعايه - الهدف منها الترويج لبضائع معينه 
من ماركات معينه | | 

ثم إن هذه الدعايه من شأنها التحقير à‏ والحط من ماركه ‏ 

. Blaupunkt £۰۹) 

فهذه الماركة لم تظهر بين ال ١١‏ ماركة - التى اعتبرت جيدة وعبارة - أن المفاجأة ان 
الماركه التى توزع 71 / صن راديو السيارات لم تأت نتيجه الاختبار المقارن فى 
مصلحتها١١١4)‏ تدل على تحقير هذه الماركه . 


La Publicité Comparative est autorisée dans la mesure où " .تقرر : على مايلى‎ ) £۰۸ ( 
elle etablit une Comparaison entre des éléments essentils , et Verifiable , et où elle n'est 
ni Trompeuse , ni déloyale " 

De quoi , Vous faire Chan ger d'avis , en Choissant Vo- * والدليل على ذلك عبارة‎ (£.4) 
tre Post " . 

Le Fabricanl qui Fournit 23 % des auto - Radios . Vendus en" عبارة‎ iol ) £1. ( 
France et dont aucun de ces Pastes n'avait été retenus dans la sele ction ” 
T.Com. Poris . 23 , mai 1979 G . P . 198 - 11 - 51 not .- LU انظر قضيه مشابهه‎ 
M.M. Alain Bensoussan et B . Cahen . 

- T . Bourges , 6 Mars 1984-T.G.I أنظر فى الدعاية المقارنه‎ 


2 


.ل ل O‏ 


لكل ذلك اعتبر ماقام بين المحل ل دعايه مقارته - لم تتوافر لها شروط ans AM‏ — 
وهى لذلك منافسة غير مشروعه » يحق Us‏ تعويض التاجر المضرور - بمبلغ ٠‏ ألف 
فرنك. | | 





كما قضى بنشر الحكم الصادر فى الدعوى فى نفس الجرائد التى سبق ونشرت نتائج 
التجارب المقارنه التى أجراها المحل وهى : 
Le Mond , Le Figoro - Le Matin et Le Contact .‏ - وذلك على نفقة محل 
FNAC‏ با لا يجاوز مبلغ ۱۸ ألف فرنك . 
- إذا كانت ملامع إتجاة جديد نحو إجازة الدعاية المقارنه قد بدأت تتبلور » وتتحده 
معالمها لدى القضاء - كما رأينا - فإن الفقة الفرنسى إلى جانب المنظمات القائمة 
للدفاع عن المستهلكين قد ذهب بعيدا فى تأييد الدعايه المقارته . 
- ويرى الاستاذ J. Calais - Auloy‏ أن الدعاية المقارنه من شأنها أن توفر 
معلومات حقيقيه للمستهلك عن طريق المقارنه بين الماركات المختلفه بين منتج معين 
W,‏ | 
- كما أن مجنة اعادة النظر فى قانون الاستهلاك - قد أوضحت بجلاء انحيازها التام 
إلى جانب الدعايه المقارنه - وقد انتقدت اللجنة موقف القضاء الفرنسى فى هذا 
الشأن O‏ ورأت أن تحريم الدعايه المقارنه لايؤيده - أى نص تشريعى . 





- Grenobles , 9 mai 1984 - T . Com . Versailles 24 mai 1984 G .p . 1984 - 1 - 370 = 
- not Fourgoux sous , Paris 4 Jullet 1984 - G . P . 1984 - 11 - 658. 
Les Consommateurs seraient mieux informés si le message - ويلخص ذلك بتوله‎ (ENA) 
Publictoire Pouvait etablir des Comparaison , Voir . J . Calais - Auloy , Droit de la 
Consommation 2 èm éd - 1986 - P91 . 
- وهی‎ - J . Calais - Auloy أنظر أعمال هده اللجنه فى مؤلفات‎ (£AY) 


- Vers , un nouveau droit de la Consommation Doc . Franc . 1984 . 
- Propositions Pour un nouveau droit de la Consommation Doc . Franc . 1985 . 


-Y£.- 


®“ الدعايه المقارنة — 





- ويرى Courdet‏ . 6 أن الدعاية المقارنه ماهى إلا وجه من أوجه نقد المنتجات 
المعترف به للصحافه i‏ ولجمعيات حماية المستهلك ولذا لايوجد مايدعو إلى تحريم 
الدعاية المقارنه (؟) 

- وقد جاءت م Y‏ من مشروع القانون الموحد » Loi- Cadre‏ » الذى اقترحته 
منظمات حمايه المستهلك مؤيدا للدعايه المقارنه )4١4(‏ . 

وبالنسبه لوزير الدولة للاستهلاك ٠‏ فقد أظهر بوضوح . وهو يرد على أحد أعضاء 

مجلس الشيوخ ان الدعايه المقارنه لايخضع لأى نص يحرمها فى فرنسا . 

- ويقول مدير المعهد القومى للاستهلاك »ان اجازة الدعايه المقارنه من شأنها اشعال تار 
المنافسة بين التجار » وتحسين شروطها à‏ ويحقق مصالح المستهلك لأنها تظهر مزايا 
٠‏ وعيوب السلع أو المنتجات (8١؟)‏ . 

- كما أن مجموعة العمل التى شكلتها اللجنه القوميه للاستهلاك قد انتهت إلى أن 
الدعايه المقارنه تساهم قى اعطاء المستهلك معلومات » بينما الدعايه العجاريه 
لاتهدف إلا إلى جذب à‏ واغراء العميل ENV‏ 


۳۷ - ويرى البعضء أن خظر الدعايه المقارنه يستند إلى صريح نص م ۲ - ٣‏ من 





- G.Gourdet, of . cit. R.T. D. Com. 198 . 2.2 . 5 (£1۳) 
0 .2 . سبتمبر ۱۹۷۸ - فى‎ ٠١ - ” وانظر فى اباحة الدعاية المقارنه - مؤتّر استراسبورج - فى‎ 
. وانظر أيضا‎ - 1978 - 593 . 
M. Bernerd - Dutoit , Rev . int . Conc . 1979 - P 87 ets. 
وانظر‎ ) £١٤ ( 
Dix Propositions Pour aider le Consommateur Conp . actu - n° فى ذلك‎ hsls ) £\0 ( 
228 - Jamvier 198 . | 
L' interdiction de fait de mentionner les Produits concurrents dans les menages Publici- 
taires ne rélève d'aucune logique Juridique, ou economique, et qu'il convient donc de 


Perméttre la Publicité Comparative en accompagniont cétte mesure des Précautions ne- 
cessaires : . 


aii 


l TT‏ سس 


لمش هم الدعايه المقارئة ‏ 
قانون العتوبات الفرنسىء الذى يعاتب كل من يستخدم العلامه التجاريه بدون إذن 
صاحيها - والدعايه المقارزه تتضمن بالضرورة استخدام الماركه أو العلامه التجاريه لمنتج أو 
مجموعه من المنتجين الآخرين » ويقع بالتالى تحت طائلة العقاب AV)‏ 
- والقول بذلك موضع شك . فالادة ا مذكورة تعاقب على استعمال العلامه التجاربه 
للغيرء يقصد إحداث ke‏ وليس لدى جمهور المستهلكين بين منتجات مستخدم 
العلامه » ومنتجات الغير . وبالتالى لا يقع تحت طائلة العقاب من يستخدم العلامة 
التجاريه فى الدعايه المقارنه للتعريف, أو لاعلام المستهلك, فالمصلحه.المقصودة فى 
الحالتين ليست واحده AENA)‏ 
- وقد نص قانون اعلامء وحماية المستهلك فى ٠١‏ يناير ۱۹۷۸ (م ۴, ) على حق 
مالك العلامة التجاريهء والصناعية, أو مقدم الخدمه» أن يعارض فى نشر الدعايه 
التجاريه المتعلقه بها إذا كان من شأنها خداع المستهلك, أو عند ما تجرى الدعايه 
۸ - وطبقا لقواعد التنسير " مفهوم المخالفه " فإنه الدعايه المقارته إذا لم يكن الهدف 
منها خداع» وتضليل الجمهور فإن تحريها لا يستند إلى أساس صحيح القانون 
(415) . فالمادة المذكورة تفترض أن استعمال الماركه أو العلامه التجاريه يؤدى 





(417) - Paris,1l fevrrir, 1958 - JCP 1958 -11- 10575, not. Essmein ٠ 
La cour d'appel de Bourges, 6 mars 1984 - G.P. 10 Juin 1984 عكس ذلك‎ 
Versailles, 24 mai 1984 - G.P. 10 Juin 1984 . 
Moyer, droit Pénal de la Publicité no 198 ا4( - انظر.‎ A) 
Les Proprietaires de marque de fabrique, ou de ser-" تنص هذه المادة على مايلى‎ — LENN) 
vice Peuvent s'opposer à ceque des Textes Publicitaires concernant notamment leurs 


marques, soient diffusés, lorsque l'atilisation de cette marque vise à tromper le consom- 
mateur ou qu'elle est faite de maouvaise foi". 


-Y£Y- 


جه الدعايه المقارنة ‏ — 
إلى خلط بين المنتجات وعلى ذلك فحكمها لا ينطبق على مجرد المقارنه بين السلع» . 
والخدمات. فى الدعايه التجاريه )١(‏ 

- والمذكرة الايضاحيه للنص تفيد أنه لا يتعلق بالدعايه المقارنه - وانما يخطر استخدام 

الممارسات التجاريه غير المشروعه مثال ذلك ما يسمى بالفرنسيه La marque‏ 

d'appel‏ وفيها يعلن التاجر عن بضاعه بسعر ضئيل» وعندما يتوجه العميل 
للشراء . يواجه بضاعه أخرى بسعر عادى . 

وقد يقول قائل - بأن خطر الدعايه المقارنه کن أن يشمله نص م ٤٤‏ من قانون ۲۷ 

ديسمير ۱۹۷۳ - فالهدف من النص ليس فقط تجريم الدعايه الكاذبه والمضلله. وانغا أيضا 

الدعايه المقارنه التى من شأنها توليد الخلط واللبس لدى الجمهور . 

sky s —‏ أن Rennes LS‏ قد تبنت هذه ألوجهه من النظر عندما عاقبت مديرى 
شركة Carrefours‏ بعقوبة الدعايه الكاذيه . عن واقعه قيامهم بالاعلان عن أسعار 
منتجاتهم» مقارنه بأسعار المنتجات المنافسه واععبرت أن ذلك من شأنه تضليل 
الجمهور حسب نص م ٤٤‏ من قانون ۲۷ ديسمير ۱۹۷۳ (EY)‏ 

۹ - ومع ذلك فإن العلاقه بين الدعايه المقارنه - وتضليل وخداع الجمهور ليست 
حتميه . وبالتالى فإن مبدأ المقارنه بين المنتتجات فى الدعايه التجاريه فى ذاته - 
ليس من شأنه خداع» وتضليل الجمهور وبالتالى فإن تحريم ميدأ المقارنه فى ذاته لا 
سا الى اناس قانونى . وقد جاء حكم محكمه Rennes‏ كحكم فردى ~ 
des‏ و یک من المحكمه العليا LEYND‏ 


J. Calais - Auloy, op. cit. 2èm éd. 1986 - P 208 50 أنظر فى هذا الرأى‎ - )٤۲۰( 


137 marque no Tail .o-gmai 1982 - P2611- A. Chavanne, Ency. Dalloz - Com . Vo- 


493 . 


(421) - T. de Rennes, 16 fevrir 1985 - R.T.D. com. 1985 - obs. Bouzat. 


-Y£¥- 





وعلى ذلك فإن الدعايه المقارنه غير محظورة فى حالة ما إذا كانت صادفه. 
وموضوعيه- ولذا فإن وزيرة الدوله للاستهلاك فى فرنسى ترى أن المقارنه بين الماركات 
الختلفه من منتج ما لا تعتبر خطأ أو تحقيراً لأى منها . كما لا يكن اعتبارها منافسه 
غير مشروعه خاصه إذا أجريت هذه المقارنه بصورة دقيقه» وموضوعيه (EYY)‏ 

- ويلاحظ الاستاذ Pitovano‏ أن الدعايه التجاريه المقارنه تحقق مصالح المستهلك, 

وتكفل له العلم بالمنتج بصوره كامله» وموضوعيه إذا إنصبت الدعايه على عناصر 
حقيقيه تتعلق بخصائص المنتج» وثمنه» وسلامة استعماله . مقارنه بالمنتجات 
الأخر ى. وعلم المستهلك بهذه العناصر يكفل له حسن الاختيار الذى ينعش المنافسه 
الحرة بين المشروعات» وتدعيم العمليه الانتاجيه (EYP)‏ 





= ويرى المدير القانونى لشركة20005 - P.M. Chateauneuf - Generals‏ أن م٠5‏ من قانون ٠١‏ 
يناير 1514 الخاص بحماية, واعلام المستهلك تشجع الدعايه المقارنه - فى نفس المعنى Mme-‏ 
717 مقال لها فى جريدة لوموند - ۳ أبريل 191/9 . 
)٤۲۲(‏ - أنظر تقرير Mme Scriviner‏ الذى 5 إلى وزير الاتتصاد فى YO‏ مارس AAVA‏ - 
الذى يؤكد على تأييد الدعايه RERI‏ | 

Cah. dr. de l'entreprise no 5 - 1977 - 234 ets. 
| - وجاء به‎ 
La Comparaison entre des marques concurrentes expressement denommées, ou idéntifia- 
ble sans eugivoques ne devrait Pas etre assimileé aut omatiquement, à un denigrement, 


ou, à une Concurrence déloyale . 


۷ المتعلق بالاعلان عن الاسعار إباحة الدعايه التجاريه المقارنه فى مجال أسعار السلعء والمنتجات . 


Pirovano - op cit - (£YY) 


-Y£i- 





w —‏ الدعايه alidi‏ — 
- وقد نصت م ۵ من تقنين العمليات؛ والممارسات التجاريه الصادقة ۱۹۷۳ على 
إجازة الدعايه المقارنه إذا لم يكن من شأنها احداث اللبس» والغلط لدى العملاء, 
والا تمس بشروط المنافسه الحرة - وأن تتضمن عناصر للمقارنه يسهل مراجعتها 
والتأكد من صحتها. 
ويبدوا أن المشرع الفرنسى سوف يؤيد الاتجاه السائد فى الفقه فى إجازة الدعايه 
التجاريه المقارنه . ففى مشروع قانون الاستهلاك الذى قدم إلى " الجمعيه الوطنيه " . وفى 
قراءته الثانيه نجد أن أهم ملامح هذا المشروع هو إجازة» تسهيل ممارسة الدعايه التجاريه 
اللقارنه والعمل على إزالة القيود التى وضعها القضاء الفرنسى فى هذا الشأن . ودون أن 
تقتصر الاباحة على مجرد الاسعار بل على كافة عناصر المنتجات التى تجرى بينها 
(EVE) tt‏ وبعد - 
٠‏ - فقد انتهينا أن صحية الادعاء الكاذب أو المضلل له حق رفع دعوى التعويض 
تأسيسا على قواعد التدليس المدنى. وله أن يطالب بتنفيذ ماوره فى الرساله 
الاعلانيه من بيانات محددة . 
- كما يستطيع - إذا كان تاجراً - أن يرفع دعوى المسئوليه التقصيريه عن المنانسه 


Bal عون‎ 


. ۱۹۷۸ م4 من نفس التقنين - والتوجيه الأوربى‎ - )٤۲4( 

Doc. Ass. not. 1990 - 1991- nO 1903 - Flash Dalloz - nO 42 - 12 dec. 1991 - 
actxabté 

- وقد حدث ما توقعتاه فعلاً » وبينما تعمل المطابع فى اخراج هذا المؤلف صدر القانون ۱۸ يناير ٠۹۹۲‏ 

الذى يجبز الدعايه المقارنه لتأكيد الحمايه والدفاع عن المستهلك - أنظر 


Ccde de Commerce - Dalloz - 1992 - 1993 J.O. 19 - janv. 1992 . 


-¥£0- 








—  ةنراقعلا الدعايه‎ D 
- فإذا كان الادعاء الكاذب - جرية جنائيه - فإن للضحيه الحق فى الادعاء مدني‎ - 
. والمطالبه بتعويض الأضرار التى لحقته من الجريمة إذا توافرت شروط الادعاء المانى‎ 
ومع ذلك فان الدعوى الفرديه التى تشكل الحمايه الفرديه عموماً تقابل بالعديد‎ - ١ 
من العقبات » التى تجعل المضرور يتردد كثيراً فى المطالبه بتعويض الاضرار‎ 
. الناجمه عن الدعايه الكاذبه‎ 
فهناك بدايه العقبات الماليه وتتمثل فى مصاريف الدعوى» والمحاماة ناهيك عن طول‎ 
. الاجراءات» وتعقدها - ونهى المعرفه القانونيه لدى الغالبيه العظمى من أفراد المجتمع‎ 
- ويضاف إلى ذلك عقبة نفسيهء سلوكيه جديرة بالملاحظه - فالمستهلك - كفره‎ 
يكون عادة فى موقف ضعيف فى مواجهة - معلنين» ووكالاء الاعلان ضخمه - وتساندها‎ 
. يتردد المستهلك ازاءها قبل رفع الدعوى‎ sable aus, قوى ماليهء‎ 
وأخيراً فهناك رهبه» وخوف - لدى أغلب الناس - من المحاكم وزى القضاء.‎ - 
(LYO) والمحاماه. والغموض الذى يكتف العديد من الاجراءات‎ 
ققط من‎ P وهكذا ءقفی استطلاع أجرى فى فرنسا 19817 :> ثبت أن‎ - 
. الأشخاصء يرفعون دعواهم مباشرة أمام المحاكم‎ 
. من الذين أجرى عليهم الاستطلاع أن العداله شديدة التعقيد‎ / ٩۳ یری‎ Liu - 
. وباهظة التكاليف - وشديدة البطء‎ 


وان AN‏ / من الذين أخذت آراؤهم يجهلون بوجود اجراءات مستعجله فى حالات 





L'image du juge avec une balance n'appartient Pas - ويحسب التعبير الفرنسى‎ — (£Y0) 
ment au Folklore Justice, til 


seule une affaire d'argent - 50 - mill . 


de Consam. n° 41, mai 1974 - P8 et S. 
- Allocution - in - M.B. Fillion - P11 et S. وانظر فى صعوبات الدعرى‎ — 


عات 





)© الدعايه المقارنة ‏ — 
ALP‏ | 
1 - وقد يرى البعض أن المدعى يسعطيع التغلب على هذه العقيات باللجوء إلى 
القضاء والمستعجل مطالبا بوقف. وازالة الرسالة الاعلانيه الكاذبه أو المضلله » وله 
شك أن هذا حمايةء ووقايه للمضرور خاصه إذا كان تاجرأويخشى المنافسه غير 
المشروعه . 
- ومع ذلك فان قاضى الأمور المستعجله Le Juge des référés‏ ليس له إلا اتخاذ 
اجراءات وقتيه لا يترتب عليها تأثير دائم فى مراکز؛ وحقوق الخصوم ولا يحكم فى 
أصل النزاع » ولا.بختض إلا بالمسائل المستعجله التى يخشى عليها من فرات 
الوقت» ويضاف إلى ذلك أن إثبات حاله الاستعجال تثير العديد من الصعوبات أمام 
المستهلك 
وتغلبا على هذه العقبات التى تصادفها الدعوى الفرديه - يقترح البعض - خاصة فى 
فرنسا - أنه بدلاً من رفع الدعوى المدنيه أمام المحاكم - يستطيع المضرور أن يلجأ إلى 





- ۹۸۷ فى العدد ۲۰۰ - لسنة‎ 50, mill. consom نشرت نعائج هذا الاستطلاع فى‎ - (LYS) 
ومن ناحيتها فقد‎ 4١ فى نفس المجله - العدد رقم‎ - ۱۹۷١ ص8" وأنظر استطلاع آخر أجرى عام‎ 
J.Calais - حاولت اللجنه التى شكلت لتعديل قانون الاستهلاك - فى فرنسا ورأس أعمالها الاستاذ‎ 
حاولت تجنب المستهلك - الفرد = عيوب الحمايه الفرديه عن الدعايه الكادبه - بالتشدید على‎ Auloy 
وانظر مقترحات‎ ” L'action de groupe " الاجراءات الوقائيه - والحمايه الجماعيه ودعوى المجموعه‎ 
أخرى فى‎ 
L'Bihl - Le Consommateur et le coût de - la Justice - Rapport, in 1011006 - Montpelli- 
er 1976 - P31. 


"Dix ans de Politique commun à l'egard des consommateurs doc. de la commiss. Hi 
com. Europ. 1985 - P45 et S . 


-Ÿ£Y- 





به الدعايه Aldi‏ — 
التحكيم - خاصة فى المنازعات ضئيله القيمة (EYY)‏ . 


وردنا على ذلك من يكون له سلطه تقدير الخسائر أو الأضرار التى يخلفها الادعاء 
الكاذب . حتى يكن القول بأنه ضئيل القيمه . 

وإذا سلمنا - Vue‏ - بامكانيه تقدير هذه الأضرار - من يستطيع تقدير الخسائر التى 
تحدث مستقبلاً . ومعلوم أن الرساله الاعلانيه تحدث أثراً فى النفوس - يستمر مدة طويلة 

من الزمن . 

ومن ناحية أخرى فان هذه الأضرار - تكون جسيمه بالنظر إلى انتشار الدعابه. 

وتأثيرها الجماعى . 

۳ - وبشكل إذن نطاق الدعوى الفرديه = التى تمثل صورة الحمايه الفرديه من الدعايه 
الكاذبهء والمضلله محقوقا بالمخاطر. لصعوبات التقاضىء واجراءات الدعوى, 
والمصاريف الباهظه. وموقف المضرور الضعيف فى مواجهه قوى المنتجين» والموزعين 
- الماليه - والفنيه . 

٤‏ - ويبقى إذن الدور الذى تلعبه الجمعيات, والنقابات » مؤثراً وفعالاً ويستئد هذا 
التأثير, وهذه الفعاليه ليس فقط من انحسار الدور الذى تثله الحمايه الفرديه ولكن 
أيضا لأن الدعايه عمل جماعى- والكذب والتضليل فيها يمس المصالح الجماعيه 
للجمهور. وهنا تنهض الدعوى الجماعيه لحماية هذه المصالح . . وهذا ما نعرض له 
‘LU‏ 





(427) - L'Bihl. ibid, P 31 et 5 . 

- وفى المانيا - فإن المشرع يساند الدعوى الفرديه - بما يسمى التأمين على القضايا - وفيه تقوم شركات 
التأمين بتغطية مصاريف الدعوى. والمحاماه وخلاقه . 

J. Calais - Auloy, Propositions, Pour un nouveau droit de la consomma- وانظر تفصيلاً‎ 


tion doc. Franc. 1985 - P121 et S. 
J. calais - Auloy, op. cit Dalloz - 1986 - P469 n0 354 . 


- CEE. - وفى نطاق السوق الأوربيه المشتركه‎ 
L'accés des consommateurs à la justice Bull. C.E. Supp. 1985 213 . 
Dix Prposition Pour aider les consommateurs - in - Cons. Actu . El 
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® دعاوى الجمعيات والنقابات 





الفحل Joli‏ 
الحمايه الجماعبه من الدعايه الكاذبه والمضلله 
( دعاوص الجمعباتء والنقابات ) 


_Y£4- 





® دعاوی الجمعيات والنقابات ل 
الفصل الثانى 
الحمايه الجماعيه من الدعايه الكاذبه والمضلله 
) دعاوى الجمعبات, والنقابات ) 


06 - نصت م 25 من قانون Royer‏ على حق جمعيات حمايه المستهلك فى رفع 
الدعوى المدنيه لتعويض الأضرار التى تصيب المصالح الجماعيه للمستهلكين 
امام كافة أنواع المحاكم EYA‏ , 


- ورغم عموم النص فقد صدر حكم - النقض الفرنسيه فى ۱۹۸١‏ ليضيق من مجال 
الدعوى الجماعيه - لجمعيات حمايه المستهلك على الحالات التى يعد فيها 
الاعتداء على المصالح الجماعيه للمستهلك جريه جنائيه (EVA)‏ 

- وقد كرس المشرع هذا القضاء - مقتضى القانون الصادر فى 0 يناير ۱۹۸۸ - 
الذى الغى نص م "4 سالفه الذكر . | 

- وقد استخدمت جمعيات als‏ لمستهلك الحق المخول لها بمقتضى القانون فى رفع 
الدعوى المانيه لتعويض الاضرار الناجمه عن الدعايه الكاذيه » والمضلله . 





" Les associations réguliérement declarées ayant pour وجاء النص على النحو التالى‎ (LYA) 
objet statutaire explicite la defense des intéréts des consommatéurs peuvent si elles 
ont été agréées à cette fin, exercer devant toutes les juridictions l'action civile réla- 
tivement aux faits portant un prejudice direct ou indirect à l'interét collectif des con- 
sommateurs .. " 
(£YA) Civ- 16 janvier 1985 . 


وهذا الحكم - لايمس الدعايه الكاذبه» فهى جره جنائية - فى القانون الفرنسى . 


Re 








® دعاو ی الجمعيات والنقابات 
- كما يجوز للجمعيات الأسريه أو الاجتماعيه والمدنيةء إلى جائب الحق فى الدعاء 
Liu‏ لتعويض الاضرار التى تصيب المصلحه الخلقيه. والماديه للاسرة أن ترفع 
دعوى التعويض عن الاضرار التى تصيب مصالح المستهلكين عموما. باعتبار أن 
مصلحه المستهلك هى مصلحه الاسرة وأن المرأة هى المستهلك الأول PO‏ وهذة 
الجمعيات بدورها قد استخدمت هذا الحق, لمواجهه الادعاءات الكاذبه. والمشلله - 
وفى مصر - يتردد القضاء كثيراً فى الاعتراف للجمعيه بصفه فى الدعاوى التى 
ترفع دفاعاً عن المصلحه المشتركه لأعضائهاء أو عن الغرض الذى أنشئت من أجله 
بينما يتجه الفقه - فى مجموعه إلى نقد هذا المسلك ويطالب البعض بصياغه نص 
صريح يخول الجمعيات عمومأًالحق فى رفع الادعاء المدنى للمطالبه بتعويض 
الأضرا ار التى تمس المصالح الجماعيه التى تدافع عنها الجمعيات YV‏ 
- هذاء وقد اعترف المشرع المصرى للنقابات العماليه بالحق فى الادعاء مدني للمطالبه 
بتعويض الأضرار التى مس المصالح " العماليه " التى تدافع عنها التقابه. ويثور 
التساؤل. هل يمتد هذا الحق ليشمل النقابات المهنيه بصفه عامه " نقابات الأطباء - 
والصيادله. ورجال الأعمال " وبالتالى يجوز لهذه النقابات المطالبه - بطريق الادعاء 
المدنى - بتعويض الأضرار التى قس مصالحها عن الرسائل الاعلاتية الكاذبه. 
والمضلله؟ أم أن النص الوارد فى قانون العمل ينطبق فقط على نقابات العمال. 
ولايمتد لغيرهم ؟ ؟ 


(0) وقد اعرف المشرع الفرنسى بهذا الحق أيضا لجمعيات الدفاع عن البيئهء والطبيعه والجمعيات 
التى تناهض العنصريه - قانون أول يوليه ۱۹۷۲ . 
)٤۳۱(‏ أنظر تفصيلا د. وجدى راغب - قانون القضاء الخاص - ۱۹۷۸ - ص ٠١١‏ ومابعدها د. 
عزمى عبد الفتاح قانون القضاء المانى المصرى - ج ۲ - ۱۹۹۱ - ص ١١٤٤ء‏ ومابعدها 


—Yo\- 








® -دعاوى الجمعيات والنقابات 
- وفى فرتسا يجوز للنقابه أيا كان نوعها. وأيا كانت طبيعه المصالح التى تدافع عنها 
أن ترفع الدعوى المدنيه للمطالبه بتعويض الأضرار التى تمس بالمصالع المهنيه التى 
تدافع عنها . 
yer‏ - وسوف نتحدث بدايه عن دعاوى الجمعيات - الميحث الأول 
- ثم دعاوى النقابات - المبحث الثانى 
المبحث الأول 
دعاوى الجمعيات 
YLY‏ - اعترف المشرع الفرنسى صراحه - للجمعيات القائمه للدفاع عن مصالح 
المستهلكين بالحق فى الادعاء مدنياً - لتعويض الأضرار التى تصب هذه 
المصالم )٠۴١(‏ . 


LS -‏ نص القرار الصادر فى " مارس ١548‏ على الاعتراف للجمعيات الأسريه بالحق 
فى الادعاء المدنى. أمام الحاكم عن الأفعال التى تمس المصلحه الخلقيه أو الماديه 
للأسرة ولاشك أن الدعايه الكاذبه - والمضلله من شأنها الاضرار pas‏ 


J.O - 6 janvier - القانون الصادر فى 0 يناير ۱۹۸۸ - فى‎ )٤۳۲( 


Ye 








® دعاوى الجمعيات والنقابات 
المستهلكين - ويكن أن نمس بالمصلحه الخلقيه. أو الماديه للأسرة (EYY)‏ , 

۸ - وسنتكلم بدايه - عن دعاوى جمعيات حمايه المستهلك - المطلب الأول - ثم 
دعاوى الجمعيات الأسريه - والاجتماعيه عموماً - المطلب الثانى - 





| . ١1565 يوليه‎ ۲٤ وانظر القرار الصادر فى‎ - L/1 p (LY) 
J. O. 25 juillet - Crim. 20 decembre 1951 - B. Crim. no 345 . 
Luc. hartemann, l'action civile et les infractions à la legislation econo- - و أنظر بالتفصيل‎ 


mique aprés la loi Royer, R. Sci. crim. 1976 - P 328. 

- J. C. Serna, - C. Serna, - C. Benoit; Le dispositif d'orientation du Commerce et 
de l'artisannant. JCP 1974 - Chr. 2643 Spec. no 38 et S. 

- J. calais - Auloy, la loi Royer et les consommateurs, D. 1974 chr. P 91 et S. 

- J. Calais - Auloy, les actions en ju.iice des associations de consommateurs. de 
la poi du 5 janvier 1988 - D. S. 1988 Chr. P 193. 

- .[. Calais - Auloy, Les modes d'intrevention de la Puissance pvblique pour la dé- 
fense des consommateurs, in melange peguignat - centre Etude et Recherche de 
Montpellier 1984 


- J. P. Nouvella : Les actions en justice des associations des consommateurs. Lamy, dr. 
economiqge 1988 - mis - à - jour. 

- L. BIHL, La loi du 5 janvier 1988, sur l'action collectnve des organisations des 
consommateurs : G. P. 15 - 17 mai 1988. 

- Les associations de consommateurs en justice de mieux. 50 million de con som- 
mateurs. no 203 - fevrir 1988. 

- Solingordes : L'a ction civile des groupements de comsommateurs. in melanges 
Gaudin dela grange P 181 et S. 0 

- R. Vouin, De la récevalilité de l'action Syndicale des associations JCP 1955 - 1 
- 1207. 

- M. Capelletti, La protection d'intéréts collectifs et de groupe dans le procés civ- 
il - R. Sci. Cnm. 271. 

- G. P. Moyens d'actions des consommateurs, et des professionnel J - CL - Conc. 
Consom - Fasc. 1210 SPec. no 34 . 

- M. Perrot, Rapports Synthése, in colloque - Montpellier Moyens judi caires et 
para - judiciaires de protection du consommateur. 1976 - P 277 


- وانظر فى الموضوع - مجله - ? que choisir‏ يناير ۱۹۸٩‏ عدد - VAL‏ - 


- وملاحظات - J. Hebraud et B. Bouloc‏ فى 
R. T. D. Civ. 1988 - P 273.‏ 


“ام 





س دعاو ی الجمعيات والثقابات ع 


المطلب الأول 
دعاوى الجمعيات الأسريه 


۹ - طبقا va)‏ م 5 من القرار الوزارى - ۳ مارس ١548‏ - فإن للاتحاد 
القومى» والاتحاد الأقليمى للجمعيات الاسريه الحق فى ممارسة كافه حقوق 
المدعى المدنى - المتعلقه بالأعمال التى تقس المصالح الخلقيه؛ أو المعنويه - 
والمصالح الماديه " الماليه " للأسرة . 


٠‏ - ويشترط الفقه ثلاثه شروط لاختصاص المحكمه الجنائيه بنظر الدعوى المدئيه 
قبل المتهم» والمسئول عن الحقوق المدنيه هى : أن ثبت قيام الجريمه المرفوعه 
عنها الدعوى الجنائيه - وأن يشبت نسبتها إلى المتهم. وأخيراً أن يكون 
التعويض المطلوب مبنياً على ذات الفعل المرفوعه به الدعؤى (EPL)‏ . 

- وينبنى على قبول الدعوى المدنيه تحريك الدعوى العموميه . 

- وفى حكم لمحكمتنا العليا - أن الأصل فى الدعاوى المانيه أن ترفع أمام المحاكم 

المدنيه. وانما أباح القانون بصفه استثنائيه رفعها إلى المحكمه الجنائيه بطريق التبعيه 
للدعوى العموميه, متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمه المرفوعه 
عنها الدعوى العموميه جتايه أو جنحه أو مخالفه BU‏ لم يكن الضرر ناشئا عن 
جريه انتفت عله الاستثتاء. وانتفى هذا الاختصاص ٠, )٤۴١(‏ 





(EVE)‏ وانظر المرسوم بقانون الصادر فى 5 يوليه ۳۹ - المشهور باسم تقنيه الأسره 
- وانظر فى الادعاء المدنى من قبل اللجنه القوميه لمقاومه الدخان . 
Paris 15 janvier 1991 - R. T. D. Com. 1991 - P 491.‏ 
(EVE)‏ انظر عبد المعين لطنى جمعه — موسوعه القضاء فى المسئوليه المدنبه - التقصيريه - 
والتعاقديه . ط ۱۹۷۹ - ص 8١‏ . 
نقض ٩‏ يونيه 15817 - مجموعه أحكام النقض الجنائيه - س ٤‏ - ص 31١‏ اشار اليه عبد 
المعين لطفى جمعه - المرجع السابق ص ۸٠‏ 


-Yo£- 


® دعاو ی الجمعيات والنقابات PERS‏ 
والواقع si‏ دعاوى Le.‏ الاسرة - أو غيرها من الجمعيات المدنيهء والاجتماعيه. 
تستطيع إذن تحريك الدعوى العموميه - عن طريق الادعاء المانى . 


ويشترط بقبول الادعاء المدنى أن يكون العمل غير المشروع ضارأ بالمصالح المعنويه 
( الخلقيه) والماديه ( الماليه ) للأسرة (EPN)‏ 


vo‏ ق ااا با تحتوى عليه من بيانات - يمكن أن تمس 
المصالح المعنويه أو الخلقية للأسرة» إذا كان من شأن هذه البيانات الحط أو 
التحقير من دور الاسره فى المجتمع أو تمس الامومه, أو الطفوله أو إيذاء 
مشاعر المرأة أو كرامه الأسرة عموما . 
والدعايه الكاذبه أو المضلله من شأنها المساس بالمصالح المادية أو الماليه للأسرة. 
فالمرأة - وعلى الخصوص - ربه المنزل - هى المستهلك الأول للسلع» والخدمات» وأول 
الذين يتأثرون بالدعايه التجاريه فاذا تضمنت بيانات كاذبه أو مضلله عن السلعه, أو 
ثمنهاء أو نوعيتها أو المنفعه الاقتصاديه لاستعمالهاء فان ذلك يمس بالضرورة بالمصلحه 
المالية ut‏ 


وهكذا - فإن الدعايه التجاريهء بانتشارهاء وقوة تأثيرها - يمكن أن تمس مجموع 
المصالح المعنويهء والمادية للأسرة »«ويجيز للجمعيات الاسريه والجمعيات sat‏ 
والاجتماعيه عمومآ الادعاء مدنيا - للمطالبه بتعويض الاضرار الناجمه عنها - إذا كانت 
كاذبه أو مشلله )٤۴۷(‏ . 


gai . انظر لاحقا‎ (LV) 
م ” من القرار‎ re من القرار الصادر فی ۳ مارس‎ ١/5 لنص م‎ Les (EYY) 
. 1١5865 يناير‎ YE الصادر فى‎ 
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® دعاوص الجمعيات والنقابات ب 

- ويجب أن تتضمن الدعايه التجاريه اعتداء على المصالح الجماعيه للأسرة حتى تقبل 
الادعاء المدنى بالتعويض من جاتب الجمعيات الاسريه - وعلى هذا - إذا كان الضرر 
الناجم عن الادعاء الكاذب أو المضلل يمس بالمصلحه العامه للمجتمع كانت النيابه 
لعامه وحدها صاحبه الح فى ممارسه الدعوى . 


۲ - ينبغى إذن - لممارسة دعوى الجمعيه - التفرقه بين المصلحه الجماعيه أو 
L'interet collectif "‏ " والمصلحه الاجتماعيه " L'intéret Social‏ " 


- فإذا كانت الدعايه الكاذبه أو المضلله من شأنها المساس بالمصلحه الجماعيه للأسرة " 
معنويه» أو ماليه " يقبل الادعاء المدنى. للجمعيات الاسريه . 


وعلى عكس ذلك. فإن الجمعيات لايجوز لها أن تدعى مدنيا - لتعويض الأضرار 
الناجمه عن مساس الدعايه التجاريه بالمصلحه الاجتماعيه - أو المصلحه العامه للمجتمع. 
فذلك Ge‏ تستغل به النيابه العامه بوصفها ممثله لهذه المصالح ; 


- والواقع أن التفرقه بين مايغير مصالح جماعيه ويخول الجمعيات عموما الحق فى 

الادعاء المدنى - والمصالح الاجتماعيه - التى يقتصر الحق فى رفع الدعوى عنها 

على النيابه العامه وحدهاء تثير العديد من الصعوبات والأحكام بصدرها تتعارض 
فى القانون الفرنسى. أما فى مصر - فإن القضاء فى دعوى الجمعيات - بعخذ ' 
موقفاً يختلف LU‏ وموقف الفقه . 

۴۳ - ففى القانون الفرنسى تتناقض الأحكام القضائيه بصدد مايعد مصلحه جماعيه 
أو اجتماعيه - ومثال ذلك أنه فى الدعوى التى رفعت على أحد الجزارين عن 
واقعه قيامه بطرح لحوم - غير صالحه للاستهلاك بالمخالفه لأحكام م من 
قانون الغش, والخداع - أول أغسطس 19.60 - قام الاتحاد الاقليمى 
للمنظمات الاسريه برفع الدعوى المدنيه بالتعويض باعتبار أن الجريمه التى 
le tite)‏ اللمساس بالمصالح المادية للاسرة وقد قبلت 


RTL 





i‏ آ ص دعاوس الجمعيات والنقابات 
الدعوى - فى الاستئناف:وجاء في حيثيات الحكم أن لهذه الجمعيات مصلحه فى حراسه 
الصحه dalal‏ . 


ومع ذلك - الغى الحكم - في النقض » باعتبار أن الأضرار التى تصيب هذه الجمعيات 
- عن واقعه الغش - تختلط. والضرر الاجتماعى - الذى يمس المجتمع كله - وتستقل به 
التيابه العامه .)٤۴۸(‏ 
- وفى حكم لمحكمه اسئناف مونبلییه - فى ۸ نوفمبر EPA) ۱۹۵٤‏ قررت أنه فى 
حاله ممارسة الاتحاد الأقليفنى للجمعيات الأسريه الدعوى المدنيه تطبيقا للمادة ١/5‏ 
من القرار الصادر فى ۳ مارس ٠۹٤١‏ عن الأفعال التى تشكل اضراراً للمصالح 
المعنويه أو الماديه للأسرة .. 


- على قاضى الموضوع ان يراقب بدقه ماإذا كان الضرر الذى أصاب المصلحه الجماعيه 
يمكن أن يتميز عن الضرر الذى أصاب المجتمع كله . 

- وقضاء هذه المحكمه - قد أقام تفرقه تحكميه فى حالات الغش والدعايه التجاريه - 
للمنتجات الغذائيه بين مايسمى المنتجات الغذائيه الأساسيه ومثالها - الالبان - 
اللحوم yl ss‏ .. وبين غيرها من المنتتجات . 

- حيث يعتير الغش» والدعايه الكاذبه فى الأولى» اعتداء على المصالح الجماعيه 
للأسرة يحولها الحق فى رفع الدعوى الجماعيه - وفى الثانية» تستقل النيابه العامه 
- وحدها - فى رقع الدعوى - وهكذا قررت المحكمه - فى الدعوى المرفوعه عن 

La cour de Montpellier, in G. P. 1948 - 11 - P 129. أنظر فى هذا المعنى‎ (£tA) 


Naney, in G. P. 1949 - 1 -P 25. 
(£۳) D. S. 1955 - j - 509 - not. R obert - Vouin . 
وانظر فى هذا المعنى - من القضاء القديم‎ 
Crim. 18 octobre 1919 - S - 1920 - j - 321 - not. Hugueney " une association ne 


peut exercer ;'action cuvile que si l'intérét coplectif qu elle défend se distingue de 
l'interét général des citoyens " . 
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W‏ دعاوى الجمعيات والنقابات 


بيع ٠‏ جمبرى فاسد " عدم قبول الدعوى الجماعيه من قبل الاتحاد الاقليمى للجمعيات 


الاسريه. 


- ومع ذلك حكم بقبول الادعاء المدنى بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن واقعه غش 
الاليان . 


الأسرة عن واقعه غش اللحوم ٠ (EE)‏ 
- وتطبيقا لذلك إذ خلفت جريمه الدعايه الكاذبه أضراراً جماعيه فإن للجمعيات الاسريه 
الحق فى الادعاء مدنيا بالتعويض ولايشترط لذلك أذيكون الضوو bains‏ 
يكفى أن يكون الضرر جماعیا؛ حتى ولو كان غير مباشر. وهذا ماجرت علب 
المحكمه العليا الفرنسيه )٤٤١(‏ . 
ومن ذلك ماحكمت به محكمه ليموج 5 - بحق الا تحاد P‏ 
والاجتماعى:© U. F. C.‏ فى رفع دعوى التعويض عن الاضرار التى تمس المصالح 
الجماعيه للمستهلكين عن واقعه مخالفه قانون أول أغسطس 6 الخاص بغش المنتجات 
الغذائيةء وغيرها )٤٤١(‏ . 
- وفى واقعه أخرى - قررت محكمه ليون Lyon‏ أن الخطأ الذى يرتكبه أحد النجار 
والمنحل فى الاعلان الكاذب عن سلعه ما - تخلف عنه أضراراً جسيمه ليس فقط 








(££.) cbs. Hebraud, Sous crim. 17 juin 1957 - R. T. D. civ. 1954. 
(441) Crim. 26 mai 1971 - G. P. 1971 - 11 - 205. 
. تبريرأ لقبولها الدعو ى المانية المرفوعه من الجمعيات العائليه مايلى‎ Poitiers وذكرت محكمه استئناف‎ 
L' interét de i' action d' une association ne devait pas chercher sa justifcation dans 
une sorte de confusion ou d'identification avec L'intérét individuel ou collectif de ses 
ad herents, mais que sa legitimité devait etre proclameé dés lorsqu. elle correspon- 
dait au but qui est l'objet عل‎ L'asso ciation " . 
(442) T. G. I. Limoges, 23 juin 1980 - D. S. 1980 - P 590 not. Pi Pat Giraudel. 
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. للنظام الاجشماعى - الذى تثله النيابه العامه - ولكنه أيضا ضرراً جماعياً - متميزا 
عن الضرر الاجتماعى وبتعين لذلك - قبول الادعاء المانى بالتعويض عن هذا الضرر من 
قبل جمعيات حمايه المستهلك, وجمعيات حمايه الأسرة - حيث أن لهؤلاء مصلحه شرعيه 
فى التعويض عن الضرر الذى سبيد الاعلان الكاذب o . AN‏ 








- وفى دعوى - تتلخص وقائعها أن أحد محلات التوزيع الكبرى LR‏ 
لتوزيع السلع فى فرنسا - بدأ فى عام \AV£‏ - فى.الدعايه على نطاق واسع -~ 
وبكافه الوسائل - لمنتجاته - تحت شعار " من المستحيل أن تهد من هو أرخص منا " 


فى سيخميّر من تقس العام رفحت دعوى الدعايه الكاذيه من قسم مكافخه الغش ومن 
الاتحاد ا والاجتماعى - بطريق الأدعا ء الانى» و وبعد ثبرت الدغايه الكاذبه . 


والاجتماعى - وجاء Jaike‏ الدعايهالكاذبه من شأنها أن تخلف ضررً 
Leke‏ لاکن التغاضى عنه )464( . | | 





)٤٤۳(‏ وقد رفعت الدعوى من قبل الاتحاد النسائى المدنى؛ pan LS shell‏ للجمعيات 
: الأسريه - أو ARDD. PF”‏ ` 
T. Corr. Lyon, 3 ice 1973 - G. P. 10-13 aout 1974 - not. P. F. Divier.‏ 
وأنظر. - بصفه عامه .2 ` -1132 R.T. D. Com. 1971 - P‏ -= 
R. T. D. Com. 1972 - P 735. |‏ - 
)42( وانظر أيضا فى ا حكم بالتعويض للجمعيات الاسريه . 
Crim. 14 janvier 1969 - JCP. 1969 - 11 - 16101 -‏ . 
dl.‏ أبضا التضيه الشهيره 8 Talc - Morhange‏ فى 
Nguyen - Thanh -” La Securité des consommateurs Reflexion sur L'affaire du Talc‏ 
Morhange - jugement du T. du Pontpoise, du 11 fevrir 1980 - et arrét de la cour‏ - 
d'appel de Versailles du 5 decembre 1980 - D. S. 1981- P 87 ets.‏ 
أنظر jai‏ قبول الإدعاء المانى من جمعيات الاسرة . | 
Crim. 26 mai 1971 - G. P. 1971 - 11 - 205.‏ 
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© دعاوس الجمعبات والنقابات 
٤‏ - وعندنا - أن الخيوط التى تفصل بين الضرر الاجتماعى - الذى تستقل 
النيابه العامه فى رفع الدعوى عنه - والضرر الجماعى - الذى يحول 
للجمعيات الادعاء مدنياً بصددة - هى خيوط رفيعه بحيث يصعب على 
الباحث أن ينسجها على أننا نعتقد أن العمل غير المشروع يمكن أن يعد ضررا 
اجتماعياً - يصيب المجتمع كله - وجماعياً - يمس بمصالح مجموعه معيته. 
فى أن واحد. والواقع أن الاعتداء غير المشروع على المصالح المعنويه؛ أو 
الماديه للأسرة هو صورة صغرى للاعتداء الاكبر على مصالع المجتمع كله 
فالاسره هى الخليه الأولى للمج تمع - وحاه المساس بمصالحها 
Lai‏ يمس المجتمع كله . 








الاجتماعى - ويجوز للجمعيات الاسريه أن تدعى مدنيا بالتعويض عن الاضرار التى تمس 
المصالح الجماعيه التى Qi‏ (448) . 


- ولقاضى الموضوع سلطه تقدير ماإذا كان الضرر الجماعى متصيزاً عن الضرر 
الاجتماعى أم لا . 


۵ - وحتى تقبل الدعوى المدنية من الجمعيات الاسريه عن الدعايه الكاذبه أو 
غيرها ٠‏ ينبغى أن يكون مرخصا للجمعيه بذلك بمقتضى القانون الصادر 
٠١‏ - = قانون الجمعيات " (445) . 


)448( فى هذا المعنى " ملاحظات Hebraud‏ على حكم - النقض الفرنسيه فى ۱۷ يونيه ١985‏ - 
R. T. D. civ. 1954 - P 590.‏ 
LEN)‏ وانظر فى قبول الادعاء مدنياً من قبل الجمعيات الاسريه - قضيه الدكتور يرادال Paris 20 de-‏ 
cembre 1974 - JCP. 1975 - 18056‏ وقضيه Talc - Morhange‏ فى 
Nguyen Thanh - La Securité des consommaturs - D. S. 1981 - P 87.‏ - 
T. G. I. Limoges, 23 juin 1980 - D. S. 1980 P 59. not. Pipat - Giraudel. Lui,‏ - 
الذى قبل الإدعاء المدنى - للاتحاد النسائى المدنى: والاجتماعى عن الغش فى بيوع السيارات المستعمله. 
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«ددعاوى الجمعيات والنقابات 
ولذا رفضت محكمه Pontpoise‏ الادعاء المدنى بالتعريض. من قبل at‏ عائلات 
ضحايا حادث بودرة Morhange‏ والتى اشهر قيامها فى ۲۲ اكتوبر ۱۹۷۹ء ونشر فى 
الجريدة الرسميه فى ٩‏ نوفمير ٠۹۷۹‏ . 
- وعلى عكس ذلك حكم بقبول الادعاء المدنى بالتعويض من قبل جمعيات - الاتحاد 
الاسرى - والفيدراليه الفرنسيه للمستهلك .© .0.۴ . 
٦‏ - وفى مصر - حيث لم تحظ دعاوى الجمعيات بعنايه المشرع - كما هو الحال 
فى فرنسا - فإته» تظبيقا للقواعد العامه يجوز للجمعيه بوصفها شخص 
معنوى» له ذمه مستقله, أن ترفع الدعاوى للمطاليه بحقوقها الخاصه أى 
حقوقها كشخص معتوی 
- أما بالنسيه للدعاوى التى ترفع دفاعا عن المصلحه المشتركه لاعضاء الجمعيه - أو 
عن الغرض الذى أنشئت من أجله. فقد اختلف بصددها الفقه. والقضاء. وبيئما 
يتردد القضاء فى الاعتراف للجمعيه بصفه فى تلك الدعاوى باعتبار أن ذلك يمس 
سلطه النيابه العامه التى يخولها القانون - هذة الصفه. وبالتالى لايجوز للجمعيات 
عموماً أن ترفع الدعاوى Les‏ عن المصالح المشتركه لاعضائهاء أو عن الاغراض 
التى أنشئت من أجلها (eV)‏ 

- وعلى عكس ذلك يرى الفقه المصرى فى مجموعه ضرورة الاعتراف للجمعيات - بأن 
ترفع الدعاوى Les‏ عن المصالح التى قامت من أجلهاء أو Lelia‏ عن المصالح 
المشتركه لاعضائها. والقول بغير ذلك يعنى غل يد الجمعيه عن تحقيق الأهداف 


. د. وجدى راغب - قانون القضاء الخاص - المرجع السابق - نفس الوضع‎ (££V) 


E 
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التى قامت من أجلها أو وقف الاعتداء على هذه الاهداف (EEA‏ كما يطالب 
الفقه - منذ زمن بعيد - يتدخل المشرع بنص يخول للجمعيات - كما هو الحال 
بالتسبه لنقانات N E‏ الحق فى الادعاء مدنيآ لتعويض الأضرار التى تمس 
المصالح الجماعيه لهذه الجمعيات . 





۷ - والواتع أن الجمعيه هى شخص اعتبارى - تقوم لتحقيق أغراض معينه. 
م( م 0 / 0 ملانى ) . 


والاعتراف بالشخصيه الاعتباريه للجمعيه يستلزم بالضرورة الاعتراف لها بصفه فى 
الدعوى دفاعاً عن الأغراض التى انشئت من أجلها " فالشخصيه المعنويه, ليست سوى أداة 
من أدوات الفن القانونى لحمايه المصالح الجماعيهء والدقاع عنها EN‏ والدعوى من اهم 
وسائل هذا الدفاع . 

كما نص المشرع صراحة على حق الجمعيه فى التقاضى( م 07 مدنى ) - وفضلاً عن 
ذلك فان الاعتراف للجمعيه - بالشخصيه الاعتباريه - يستدعى الاعتراف لها بذمه ماليه 
مستقله عن ذمه المكونين له وبالتالى يجوز مقاضاتها - كما يجوز لها أن تقاضى - أى 
أن للجمعيه أن ترفع الدعاوى كما ترفع عليها الدعاوى . | 





(LLA)‏ د. عزمى عبد الفتاح - المرجع السابق - ص ۲٤١‏ - وبقول حضرته " ومن الجمعيات التى 
يجب أن تؤسس» ويعترف لها بحق الدعوى للدفاع عن المصالح المشتركه لاعضائها جمعيه حمايه 
المستهلك .. والجمعيات التى تنشأ لهدف خاص .. ” | 
- وقد يتحفظ البعض بشأن الاعتراف للجمعيات بحق الادعاء المدنى للمطالبه بتعويض الأضرار التى Ë‏ 
المصالح الجماعيه التى قثلها الجمعيه لأنه لايصح القياس على النقابات العمالية حيث منحها القانون 
صراحة هذا الحق - أما وقد سكت المشرع عن اعطاء هذا الحق للجمعيات » فلا يجب تفسير 
السكوت إلا فى حدود المبدأ العام - وأن المشرع قد que‏ النقابات هذا الحق استثناءا - ولايمتد إلى 
الجمعيات» لأن الاستثناء لايقاس عليه ولايتوسع فى تفسيرة . 
(LEA)‏ د. وجدى راغب - المرجع السابق - ص ١817‏ - وانظر كذلك. د. توفيق فرج - المدخل للعلوم 
القانونيه - 1915 - ص ۷۷۱ - بند ٤٤۳‏ - وللمؤلف - النظريه العامه للحق - ٠۹۹۱‏ 
ص ۱۵٥۷‏ 
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agea‏ الجمعيات والنقابات 

- ولاشك أن عدم الاعتراف للجمعيه بالصفه فى مارسة الدعاوى - Lu‏ عن 
الأغراض - أو المصالح التى تقوم لأجلها - هو قيد يحد من شخصيتهاء وبينا فى 
الاعتراف لها بالشخصيه الاعتباريه - ويخالف النصوص القانونيه - ويتناقض, 
وموقف القضاء الفرنسى - الذى استقرت أحكامه على الاعتراف للجمعيات عموماً. 
بالصفه - فى ممارسة الدعاوى للدفاع عن المصالح الجماعيه التى تقوم على 
تحقيقها - والمجردة عن مصالح الأفراد الذين ينتسبون لها . 


- وقد توسع القضاء الفرنسى - فى هذا الحق - وأضحت الدعوى المدنيه - للدفاع عن 
المصالح الجماعيه - تظلل جمعيات حمايه المستهلك والجمعيات الاسريه. كما اعترف 
لهذه الأخيرة بالصفه فى ممارسة الدعاوى عن الجرائم التى تمس المصلحه الجماعيه 
للمستهلكين رغم أنها قامت أصلاً دفاعا عن مصالح الأسرة باعتيار أن الدفاع عن 
المصلحه الجماعيه للمستهلك هو دفاع عن المصالح الجماعيه للأسرة بطريسق 
غير مباشر . 


وأخيرا فإن ماجرى عليه القضاء المصرى يتنافى» والخطه التى اتبعها المشرع فى 
الاعتراف للنقابات " العماليه " بحق الدعاوى للمطالبه بتعويض الأضرار التى مس المصالح 
التى تدافع عنها - م ۲ - من قانون العمل رقم ۱۳۷ لسنه ۱۹۸١‏ (250) وذلك إذا 


).£0( تنص هذه المادة على أنه " للمنظمات النقابية التى تكون طرفا فى عقد عمل جماعى أن تدفع 
جميع الدعاوى الناشئه عن الاخلال بهذا العقد وذلك لمصلحه أي عضو من أعضائها دون حاجه 
إلى توكيل منه بذلك. ويجوز لهذا العضو التدخل فى الدعوى المرفوعه منها كما يجوز له رفع 
الدعاوى مستقلاً عنها - وهذا النص يكن تطبيقه على النقابات عموما - وليس على النقابات 
العمالية فقط أنظر - نقض مصرى ۲۷ مارس ۱۹٦۸‏ مجموعه أحكام النقض س ١5‏ - ص V0‏ 
أشار إليه د. السيد محمد السيد عمران - المرجع السابق - ص ١44‏ ومثال ذلك يجوز لنقابه 
الأطباء رفع الدعوى المدنيه دفاعا عن المصالح الجماعيه إذا مارس (Í)‏ مهنه الطب دون ترخيص - 
فى هذا JU‏ = د. عزمى عبد الفتاح - المرجع السابق - ص 44١‏ - وقياسا على ذلك يجوز 
لنقابه الصيادله رفع الدعوى المدنيه لتعويض الأضرار الناجمه عن قيام أحد الصيادله " بالدعايه 
التجاريه للدواء " أو عن الرسائل الاعلانية الكاذبه. والمضلله ... وهكذا 


siie 





- ® دعاو الجمعيات ohli‏ 
كانت المصلحه التى تمثلها النقابه ذات طابع مهنى وأن تتعلق هذه المصلحه مباشرة بالأهداف 
التى تسعى النقابه لتحقيقها - BU‏ تحقق هذين الشرطين كان للنقابات " المهنيه " - 
نقابات الأطباء - الصيادله. والمهن الأخر ى - حق فع الدعوى ال مانية دفاعاً عن المصالح 
الجماعيه التى Qi‏ هذه النقابات . 





4 - لذا نرى الاعتراف للجمعيات بالحق فى رفع الدعاوى المدنية lels‏ عن المصالح 
التى تمثلها والقول بغير ذلك قيد بحد من قدرة الجمعيه عن تحقيق أهدافها. 
وهو قيد يتساوى VU‏ وتحريم وحظر قيام " الجمعيات " أصلاً. وهى نتيجه 
تمس بالمبادىء الدستوريه المستقرة فى حريه الاجتماع؛ وحق المصريين فى 
تأسيس جمعيات إن الابقاء على ميدأ " تأسيس الجمعيات " كحق أساسى 
للمصريين مع غل يد الجمعيه فى ممارسة الدعاوى للدفاع عن مصالحها 
الجماعيه التى تأسست لأجلها يعنى إعطاء الحريه باليد اليمنى» وسلبها باليد 
اليسرى. فاذا اعترف للجمعيه بالشخصيه الاعتباريه وبالدفاع عن مصلحه 
جديه مثلها. يجب أن يعترف لها GE‏ فى رفع الدعاوى مايه هذه المصلحه 
قالدعوق Late‏ من فاص الحق: ولاحق بلا حابي bis gi‏ 
أشكال الحمايه القانونية هى الدعوى . 

ثم أنه من غير المستساع أن تقبل الدعوى لأن الاشخاص قد إجتمعوا فى صورة " 

نقابه - م AY‏ من قانون العمل المصرى وخاصه النقابات المهنيه وأهمها نقابات رجال 

الاعمال- ولاتقبل لأنهم اجتمعوا فى صورة جمعيه. فالهدف من انشاء الجماعه واحد فى 

الحالتين - وهو الدفاع عن المصلحه الجماعيه . 

۹ - ويمكن للقضاء المصرى - تقرير حق الجمعيات عموماً - فى رفع الدعوى 
المدنية عن الأضرار التى تمس بالمصالح الجماعيه التى تقوم على تحقيقها دون 
حاجه إلى نص خاص بذلك. بل تأسيسا على القراعد العامه - والقضاء 
الفرنسى لم ينتظر حتى صدور قانون وأعطى الحق لجمعيات حمايه 
المستهلك - فى رفع الدعوى الجماعيه دفاعا عن الأغراض التى تقوم عليها. 
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حدث ذلك فى قضيه معروفه باسم L'affaire Desdier‏ وتتلخص وقائعها أن أحد 
باعه - المنتجات الغذائيه سابقه التجهيز Charcvterie‏ أعلن أن مايبيعه من أغذيه - وار 
من المنتج الى المستهلك مباشرة - وهو اعلان يوحى بأنها أغذيه طازجة ثبت بعد ذلك أنه 
إعلان كاذب وأنها فوق ذلك أغذيه فاسدة - وتخلف عنها ستون حاله تسمم - رفعت 
الدعوى على البائع - المعلن بتهمه الغش - م ١‏ من قانون أول أغسطس ۱۹۰۵ - 
والدعايه الكاذبه - م ۵ 5٠١‏ من قانون ۲ يوليه 1957 - والجرح غير العمدى م PAA‏ 
من قانون العقوبات . 
CE‏ اة بقل الادعاء المدنى بالتعويض. والمقدم من جمعيات حمايه 
المستهلك وذلك عن الأضرار التى أصابت المستهلكين. وهو ضرر يتميز عن الضرر 
العام أو الاجتماعى - الذى أصاب المجتمع والذى مثله النيابه العامه وجاء فى 
حيفيات الحكم - أن لجمعيات حمايه المستهلك مصلحه شرعيه فى الدفاع عن 
المصالح الجماعيه للمستهلكين والمطالبه يتعويض الاضرار التى خلفتها اجرد 
( الغش - والدعايه الكاذبه - والجرح غير العمدى ) CEON‏ وهذا حكم منهم. لأنه 
صدر - فيما يتعلق بالدعايه الكاذبه - فى ظل قانون ۲ يوليه AN‏ الذى 
dé‏ من تطن خا lan‏ بحن pull bas‏ هن I‏ فى بار الذوعاء 
المدنى لتعويض الأضرار التى تصيب مصالحهم الجماعيه (EOD‏ .وهو مايستطيعه 
القضاء المصرى - دون حاجه إلى تدخل تشريعى . 


PA مليون مستهلك " فى العدد‎ ٥۰ " حكم منشور فى جريدة فى ۵ ديسمبر ۱۹۷۳ - ومجله‎ )401( 
| . وانظر‎ - ٩ ص‎ - ۱۹۷٤ فبراير‎ - 
T. Corr. Lyon - 3 decembre 1973 - La cour de lyon, 14 mars 1974 - cité Par D. Bau- 
mann - op. cit - Lits, 1979 - P. 55 . 
. انظر - مع ذلك في رفض الادعاء المدنى بالتعويض‎ (£0) 
Crim 14 janvier 1969 - JCP. 1969 - 16101 - not. Vivez D. 1969 - 583 - not J. 
C. Fourgoux. in G. P. 1969 - 193. 








( Elixir de Bel vefer ) بالدعايه عن المنتج‎ Hay 
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® دعاوى الجمعيات والنقابات 
٠‏ - ومع ذلك وعلى افتراض تدخل المشرع- بنص صريح - يقرر حق الجمعيات فى 
رفع الدعوى الجماعيه للمساس بالأغراض التى تدافع عنها. فهذا التشريع 
لايكفى. 
إذ يبقى العديد من العقبات التى يتعين إزالتها بدايه - قبل تقرير هذا الحق بالتسبه 
للجمعيات عموما - وبالنسبه لجمعيات حمايه المستهلك على وجه خاص . 
- فالدعايه الكاذبه أو المضلله لم يصدر بشأنها نص خاص فى القانون المصرى .وعلى 
افتراض العقاب عليها طبقآ لقانون الغش, والخداع رقم 4 لسنه ۱٤۱۹ء‏ فانه 
لايجوز - طبقا للبعض - الادعاء المدنى» حيث أنه قانون اقتصادى - والتشريعات 
الاقتصاديه لايقبل بشأنها الادعاء ا مدنى - ؟ . 
كنا أن gl‏ يفرض العديد من القيود الصارمه على حق MNT‏ فى تأسيس 
جمعيات - حتى لأهداف Aid‏ أو اجتماعيه . 
- فالجمعيه لاتنشأ إلا بقرار من وزير الشئون الاجتماعيه( م ١‏ من القانون رقم VAL‏ 
لسنه 1565 - المعرل بالقانون رقم ۳۲ لسنه 1954 . 


- وتأسيس الجمعيه والانضمام إليها ليس مطلقا ( القرار رقم ۲۲۲ لسنه 19517 ) 


- ولايجوز للجمعيه أن ترتبط بأيه أنشطه أو جمعيات أو منظمات دوليه إلا بإذن من 


الجهه الاداريه م ۲۳ . 


se 





® دعاوس الجيعيات والنقابات س 
- ناهيك عن الرقابه الاداريه الصارمه على نشاط الجمعيات (Lor) U pat‏ 





راتا هذه الفا ت SU‏ ند = عات سيد أذرى = As‏ ارط gants‏ 
الجمعيات فى مصر - ولدة طويله باجراءات بوليسيه» وتعسفيه - أقلها حل 
الجمعيه نفسها -رالتشهير بأعضائها - ناهيك عن المصادرة؛ والحرمان من الحقوق 
السياسيه - وغير ذلك . 


١‏ - وبالنظر لتلك القيود - de Las‏ عدد الجمعيات التى تقوم لأهداف مدنيه أو 
إجتماعيه عموما. كما أن الجمعيات التى تقوم على حمايه المستهلك لاتكاد 
تذكر. ومنها رابطه حمايه المستهلك التى تأسست ۱۹۸۲ - ونشاطها محدود 
كما أن ارتباطها بالسلطه العامه يغل يدها عن ممارسة الدور المحده لها . 
فضلاً عن ضآله مواردها الماليه . 


- وهناك أيضا جمعيه سيدات المعادى - التى عرفها الجمهور من خلال دعوتها 
للاضراب الشهير عن استهلاك اللحوم. عام ۱۹۸۷ - حتى انخفضت اسعارها وهى 
جمعيه خاصه - ليس لها انتماءات حزبيه - وتستطيع أن تلعب دوراً مؤثراً فى 
احداث التوازن بين قوى المنتجين - والمستهلكين ومع ذلك فإن دورها المباشر لي 
الدفاع عن مصالح المستهلكين . 





(et)‏ وقد صدر aus‏ - ۷ مايو ۱۹۹۲ حكم محكمه القضاء الادارى بمجلس الدوله المصرى مؤيدا 
لقرار وزير الشئون الاجتماعيه بحل جمعيه تضامن المرأة العربيه - وتحويل أموالها إلى جمعيه 
نساء T a‏ وجاء فى حيشيات الحكم أن الجمعيه قامت بنشاط سياسى.؛ ودينى من خلال 
إصدارها مجله " نون "» وأنها عقدت os‏ سياسيه دون الحصول على موانقه الجهات الاداريه 
- كما اتصلت بالمنظمات الدوليه - حكم غير منشور - الأهرام - ۸ مايو ۱۹۹۲ , 
- وفى نطاق الجمعيات الثقافيه فقد صدر القرار رقم au ٠6‏ ۱۹۸۰ - الجريدة الرسمبه - W‏ أبريل 
۰ - عدد رقم 15 - ونص صراحة فى مادته ۲۷ - على تبعيه الجمعيات الثقافيه - التى يقوم 
عملها على النشاط الثقافى " الأدبى - الفنى - الفكرى " للوزير المختص بشئون الثقافه - كما نص 
القرار المذكور على الزام هذه الجمعيات على اعادة اشهارها خلال سته أشهر من تاريخ صدورة . 
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۲ - وقد ساهمت التيود, والاجراءات التى فرضتها السلطه العامه على الحق 
الطبيعى للمصريين فى تأسيس الجمعيات. أو الانضماء إليها فى إحداث 
نتائج أخرى أهمها عدم تطور المجتمع al‏ وساعد على ذلك انعزال الأثرياء 
عن مشاكل المجتمع - وتأكل الطبقه الوسطى - بفعل العوامل الاقتصاديد 
المتقلبه . 


- لذلك نرى أن تدخل المشرع بنص صريح يخول جمعيات حمايه المستهلك الحق فى 
الادعاء مدنياً - لتعويض الاضرار التى تمس بمصالح المستهلكين الجماعيه - بمنأى 

عن تعديل قانون الجمعيات عموماً سوف يكون عديم الأثر. ولاجدوى منه . 
۳ - والخلاصه أن تخويل جمعيات حمايه المستهلك أو غيرها من الجمعيات الح 
فى الادعاء المدنى للدفاع عن المصالح التى ULE‏ - يجب أن ينص عليه 

بمناسبه تعديل قانون الجمعيات نفسه - وليس بمنأى عن هذا التعديل . 

المطلب الثانى 
دعاوس جمعبات حماية المستهلك 


۲ - نصت م 14 من قانون ۴١‏ على حق الجمعيات القائمة على حماية 
المستهلك والمرخص لها بذلك . فى رفع الدعوى المدنية - أمام كافة أنواع 
المحاكم وذلك عن الأعمال التى تضر مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالمصالح 
الجماعية للمستهلكين (LOL)‏ 





)404( وتدل الاحصائيات أن الدعاوى التى رفعتها منظمات حماية المستهلك - فى فرنسا يلغت عام 
NAVY‏ ادعوى . وفى عام AAA:‏ بلغت. + ودعوى منها 0 ZAA,‏ أمام المحاكم 
الجنائيسة - وبلغت نسبة Les‏ الرفوعة من منظمات حماية المستهلك عن الدعاية الكاذبة 
ges ٤‏ الغش ae LU VE, 6 E e E EU‏ 
عدد الدعاوى التى رفعت أمام المحاكم المدنية - لم يتجاوز ١٠١دعاوى‏ فقط. 
وانظر فى الادعاء المدنى لجمعيات حماية المستهلك . = 


Eire 
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والواقع أن القضاء الفرنسى لم ينتظر حتى صدور قانون Royer‏ وقرر هذا الحق 
لجمعيات حماية المستهلك - عن الدعايه الكاذبه . وقد الغى نص م 5 - من هذا القانون . 





بقتضی أحكام قانون ۵‌ینایر -AAAA‏ وهو قانون خاص - بالدعاوى الجماعية 
لجمعيات حماية المستهلك . 

ونرى أن الفهم الأدق - للنص الجديد يستدعى المقارنة بين القانونين. 

daag V‏ نعحدث بداية فى شروط الدعوى " الفرع الأول " ثم آثار الدعوى 
الجماعية " الفرع الثانى" 

الفرع الأول 
شروط الدعوى الجماعية: 

- يشعرط القانون الجديد فى مادته الأولى - لرفع الدعويمن قبل جمعيات 
حماية المستهلك - أن تكون هذه الجمعيات مرخ صا لها بذلك - وشرط 
الترخيص هو شرط شكلى سبق وأن نضمه النص المقدم به Ep‏ »- ويشترط 
لحماية الدعوى المدنية شروط أخرى موضوعة تتمثل فى وجود ضرر -مباشر 
أو غير مباشر للمصالح الجماعية للمستهلك.وهذا الشرط تضمه أيضا النص 
القديم . 





T. Corr. lyon, 3 decemire 1973 - G. P. 1974 - 9 - 13 aout 1974 - not. Divier. =‏ 
رانظر فى الادعاء المدنى لجمعية F. 0. Cons.‏ - فى الدعوى المرفوعة ضد أحد الاطباء البيطريين - 
لخالفة أحكام قانون الصحة العامة .وا حكم لها بتعويض مقدار ١٠آلاف‏ فرنك 
R.T.D . com . 1989-P363-obs. P. BouZat.‏ 
وانظر فى الحكم لجمعية -U.F.O‏ القيدرالية الفرتسية للمستهلكين - يبلغ di ٠١‏ على سبيل 
التعويض ولجمعيةا مستهلكين الجديدة بلغ iayo‏ عم الدعاية الكاذبة - حكمة محكمة -TOUTS‏ 
فى YY‏ ابريل ۱۹۸٩‏ - غير منشور - فى 575 R. T. D. Com. 1986 - P‏ 
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وقد dtl‏ القانون الجديد لممارسة الأدعا ء المدئى - أو يكون العمل الذى يس بالمصالح 
الجماعية للمستهلكين - جرية جنائية- وهو شرط لم يتضمنه القانون القديم PSI‏ 
المشرع الفرنسى حكم محكمة التقض الصادر فى 1 يناير 1440 





۷ - وهكذا فان دعاوى جمعيات حماية المستهلك بشرط لقبولها - -أولا. شرط شكلى . 
هو l-‏ الإذن- الترخيص ] L'agrement‏ وشرطان موضوعيان- هما الضرر 
الا وان يكون الاعتداء - Li,»‏ جنائية - على التفصيل 
الآتبى 0 | | | | 
الأذن - أو الترخيص L'agrement‏ 
4 یش يشترط بداية أن ترفع الدعوى المدنية من قبل جمعية مرخص لها sobre‏ 
لها يتمثيل مصالح المستهلكين - وهو شرط تطبمته النص القديم )400( 


- والواقع أن الأذن أو الترخيص بأن الجمعيه انما Jii‏ مصالح bas as‏ 
لصدوره - أن تكون الجمعيه. - مستقله عن مجالات الانعاج: والتوزيع - 
الخدمات )£03( 


تقديم 


Ji‏ تقدم pti‏ على ps‏ من قبل الا الحلية للمناقسه 

mea | والاستهلاك.‎ 

- وأن تكون الجمعيه قد مارست أعمالها - ROT‏ 
على الأقل قبل التقدم بطلب الحصول على الترخيص. وأن تكون قد مارست خلال i‏ 
هذه السئه أنشطه als‏ ومؤثرة» فى فى الدقاع عن مصالح المستهلكين . | 





" Les associations, reguliér ement declarées, ajai Pour objet عبار ته‎ cule والذى‎ (£00) 
statuaire explicite, la defense du consommateur .. 
. الفرنسى‎ all د فيل من قاتون‎ )465( 


عد بالا 
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- وأخيرا أن يكون عدد أعضاء الجمعيه ٠١‏ آلاف عضو على الأقل. بالنسبه 
للجمعيات القوميه . 


- وها ماتضمئه القرار الوزارى الصادر فى " مايو ١944‏ - تطبيقآ للقانون 


9 - والواقع أن الأذن أو الترخيص للجمعيه بأنها مثل مصالح المستهلك يكن أن 
يكون عاما - وذلك للجمعيات القوميه التى قارس نشاطها فى الدوله عموما 
وکن أن يكون محدودا بالنسبه للجمعيات الاقليميه أو المحلية التى تقارس نشاطها 

فى اقليم معين. أو فى مجال محدد. مثال ذلك جمعيات حمايه الركاب " (EON‏ . 


- هذه الجمعيات المحليه - أو محددة النشاط ,24 L‏ لنحها الأذن أو الترخيص نفس 
الشروط المقررة بالنسبه للجمعيات القوميه - أو عامه النشاط - وينتقد البعض 
شرط الاذن أو الترخيص لرفع الدعوى المدنيه عن الأضرار الجماعيه. ويرى أنه 
يتناقض وأنظمه الاقتصاد الحر - وتعيد إلى الأذهان سيطرة الدوله على الأنشطة 
الأجتماعية .{£0o1)‏ | 





۱۹۷٤ مايو‎ ۱۷ Royer وانظر القرار السابق تطبيقا لأحكام م 45 من قانون‎ (£0V) 
50, mill. Consom. no 193 - mars 1987 D. Weisse et 4, Chirouze, Lai ui (£0۸) 
Le Consomerisme, Sirey, 1954, G. Paisant - Institut de la consommation, et organisa- 
tions de defense des consommateurs - J - ci. cons. cons Fasc 1200 . 
| . فى ذلك‎ 7 Calais - Auloy ويقول الأستاذ‎ (£04) 
" on Peut S'etonner que, le legislateur de 1988 ait repris le mot agrement qui suggere un 
Large Powvoir de L'Etat et qui est peu compatible avec une conception Liberale de Le- 
conomie " Voir J. Calais - Auloy. Lesactions en justice des associations de consomma- 
teurs - D. 1988 - Chr. P 193. 
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وترى اللجنه التى شكلت لتعديل قانون الاستهلاك - عدم الأخذ بشرط الترخيص - أو 
oil‏ وترى الاكتفاء بصدور قرار وزارى بالنسبه للجمعيات القوميه. وقرار من ممثل 
السلطه فى الاقليم بالنسبه للجمعيات الأقليميه. 





وینبغی أن يكون القرار محددا بمدة معينه حتى يمكن النظر نيما اذا كانت الجمعيه قثل 
مصالح المستهلكين فعلاً أم لا . 

وترى اللجنه عدم التوسع فى منح قرارات التمشيل لكافه الجمعيات القائمه على حمايه 
المستهلك. فقد يؤدى ذلك إلى نتائج عكسيه منها المغالاة فى استعمال حت الادعاء 
المدنى )8%( ۰ 


۰ - ونشير أخيراً ان الاذن» أو الترخيص L'agrement‏ للجمعيات بتمثيل المصالح 
الجماعيه للمستهلكين قد منح حتى اليوم إلى عشرين جمعيه تعمل على 
المستوى القومى. 

وعدد آخر. غير معروف على وجه الدقه من الجمعيات المحليه أو الأقليمية . 

كما يلاحظ أن المعهد القومى للاستهلاك 1.0 ليس مرخصا له بالحق فى رفع 


الدعوى المدنيه. فهو يتبع السلطه العامه. ويخضع لاشراف وزارة الاقتصاد. والماليةء وله 
طابع إدارى N‏ , 





. اتظر فى ذلك‎ (EN) 
J. Calais. Auboy, Vers un nouveau droit de la consommation 1984 - doc. Franc. P 17 


ets. 
Propositions Pour un nouveau droit de La consommation - 1985 - doc. franc. P 29 ets . 


. أنظر تفصيلاً‎ (LU) 
- Cille - Paisant, Institution de la consommation et organismes de défense des consom- 


mateurs - J - cl Concur. Consom. Fasc. 1200 . 
- D. Weisse et Y. Chirouze, le Consomerisme - Sirey - 1984 - 50, millions de consom- 


mateurs no 193 - 1987. 
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. الشروط الموضوعيه‎ - Lili 
أشرنا - أن النص الجديد - م١ من قانون 0 يناير ۱۹۸۸ - يشترط لممارسة‎ - ١ 
الادعاء المانى للجمعيات المرخص لها بتمثيل مصالح المستهلكين - أن يكون‎ 
(ENY) هناك ضرر مباشر أو غير مباشر يمس المصالح الجماعيه للمستهلك‎ 
وقد أضاف القانون الجديد - شرطا آخر بمقتضاه لايجوز مباشرة الدعوى المدنيه‎ - 
". بالتعويض الا إذا كان الفعل الذى يمس بالمصالح الجماعيه جريه جنائية‎ 
: وسوف نتحدث فى هذين الشرطين تباعا‎ 
الشرط الأول - الخرر الجماعى‎ 
" المباشر أو غير المباشر‎ ” 
وقد جاء النص الجديد فى مادته الأولى شأنه فى ذلك شأن النص القديم‎ - ۴ 
متضمناً الحق فى ممارسة الدعوى الجماعيه عن الأفعال التى تقس المصالح‎ 
. الجماعيه للمسودهلك‎ 
والواقع أن الضرر الجماعى الذى يخول الدعوى الجماعيه يختلف عن الضرر‎ 
الاجتماعى؛ الذى يصيب المجتمع كله» والذى تشله النيابه العامه. ومع ذلك فإن الرياح‎ 
حسيما تشتهى السفن » فقد أثارت هذه المسأله الجدل ا واختلفت‎ Lots لاتسير‎ 
. بصددها الأحكام القضائيه‎ 





" Aux Faits Portant un Prejudice direct ou indirect à L'intérét collectif des con- (£11) 
sommateurs " . 
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ÈS‏ حكم لمحكمه باریس فى ٩‏ نوفمبر ۱۹۸١‏ - أن الادعاء المانى للجمعيات يقتصر 
على حاله الضرر الجساعى والذى يمس المستهلكين - والذى يتميز عن 
الضررالجماعنى Prejudice Collectif‏ - ورفضت المحكمه القول بأن مخالفه القرار الوزارى 
À -‏ ديسمير ۱۹٤۸‏ والمتعلق باحتكار الصيادله لبيع الدواء - يمكن أن يتخلف ae‏ ضررا 
جماعياً. يجيز رفع الدعوى الجماعيه (EW)‏ 


- وفی حكم لمحكمه باریس فى ١١‏ مايو ۱۹۸۴ - أن دعاوى جمعيات حماية 
الستهلك تقتصر فقط على الحالات التى تعد خرقا لنصوص - م ان TE‏ 
Royer‏ " الدعايه الكاذبه " ونصوص قانون الغش والخداع - اول أغسطس ٠۹۰۵‏ 
- وقوائين الأثمان - (454) . وعلى عكس ذلك 


تقرر المحكمه العليا الفرنسيه - 4 يثاير 1544 - أن خرق النصوص المتعلقه بالصحه 
العامه يمكن أن يخلف نوعين من الأضرار:أضراراً اجتماعيه Prejudics - Socials‏ تمس 
المحلحه العامه - وتمثلها النيابه العامه . 


ULE تمس بالمصالح الجماعيه للمستهلكين‎ Prejudics - collectifs جماعيه‎ Li Lois 
. جمعيات الدفاع عنهم‎ 


- وتكرر هذا المعنى فى حكم آخر فى ١6‏ مايو ١1444‏ - " الدائرة الجنائيه " وحكم 
آخر فى ۲۵ فبراير ۱۹۸١‏ " الدائرة المدئيه " (458) . 
La Cour de Paris 11 mai 1983 - D. 1983 - P 149 not. J. Calais Auloy.‏ £141( 
عكس ذلك T. G. I. Niort, 29 juin 1982 - G. P. 1982 - G. P. 1982 - 1 0 Som. P2‏ 
obs. Bouzat, in R. T. D. Com. 1988 - P 720.n0-11. il,‏ 
V0) Cass. 15 mai 1984 - D. S. 1986 - P 106 not. Savant. G. Memetcau - B. Crim‏ £( 


nô 178 -. 
Cir. 25 fevrir 1986 - R. T. D. Com. 1987 - P. 72 crim 17 juin, 1981 - وانظر عكس ذلك‎ 


juris - Data - n° - 2470. 
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® دعاوىي الجمعيات والنقابات 
۳ - وعئدنا - أن تناقض الأحكام وتعارضها يعود إلى اختلاف معايير التفرقه بين 
مايعد ضرراً Lol‏ ويجوز فيه للجمعيات رفع الدعوى المدنية عنه. ومايعد 

ضرراً اجتماعياً تستقل برفع الدعوى عنه فقط النيابة العموميه . 
- ونرى أن مخالفه النصوص القانونية الآمرة يكن أن ينجم عنها ضرر فردى Preju-‏ 
dice - individuel‏ يصيب احاد الناس؛ وضرر اجتماعى Prejudice - Social‏ يمس 
المجتمع کله» وضرر جصاعى Prejudice Coblectif‏ يصيب المصالح الجماعيه 
لمجموعه معينه - تمثلها جمعيه ماء ويخولها بالتالى الحق فى رفع الدعوى الجماعيه 
وبشترط المياشرة هذة الدعوى الجماعيه أن تكون دفاعا عن مصالح جماعيه متميزة 
عن المصلحه العامه للمجتمع بأسرة. هذا الضرر الجماعى الذى يمس مصلحه جماعيه 
ويبرر الدعوى الجماعيه يتميز فى الحقيقه . 


4 - أن هذا الضرر الجماعى يكن أن يحدث عند الاعتداء على Ge‏ يحميه القانون 
المدنى - أو القانون الجنائى. فالخطأ المدنى يمكن أن ينهض مبرراً كافياً لرفع 
الدعوى الجماعيه من قبل جمعيات حمايه المستهلك. وتطبيقاً لذلك قررت 
محكمه إستئناف باريس فى القضيه الشهيرة باسم المدعى عليه 
Dr. Pradal Less‏ الدكتور برادال - أن المصالح الجماعيه للمستهلك " 
العميل " قد أضيرت لمجرد خرق الالتزام باعطاء معلومات كامله» وصحيحه 
عن المنتج - وهو التزام مدنى - كما أسلفنا من صنع القضاء الفرتسى. 
ومخالفته ترتب المسئوليه التعاقديه - أو المسئوليه السابقه على التعاقد لمن 
اقترف المخالفه VV‏ . 


(251)انظر فى قضيه د. برادال مايلى 


Paris, 20 decembre 1974 - JCP. 1975, 18056 - obs - Nguyen - Thanh - J. C. Fourgoux, 
L'information de consommateur la Contre Publicité, et le role du juge des référés - G. 
P. 1975 - doct. 107 ets. 


وأنظر فى عدم قبول الادعاء المدنى من شركه معامل ساتتا - لعخلف الضرر المباشر والشخصى - حكم 
Cass. 3 nov. 1980 - B. Crim - nO 502 - P 988.‏ 
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- كما حكم بأن خرق أحكام م 054 - [ - من قانون الصحه العامه الفرنسى - والتى 
تحرم على الصيادله - أصحاب الصيدليات المفتوحه للجمهور - الاتجار فى منتجات 
أخرى خلاف المنتجات المنصوص عليها على سبيل الحصر فى القانون - تستتبع 
بالضرورة وقرح ضرر اجتماعى " يمس المجتمع لأنه يس الصحه العامه " وضرر 
جماعى يمس مجموع العملاء - وهذا الضرر الأخير ينهض مبرراً كافيا لرفع الدعوى 
المدنية لتعويض الضرر الجماعى من قبل الجمعيات القائمه للدفاع عن المستهلكين 
بمقتتضى نص م ٦‏ من قانون (EW) Royer‏ 

- كما حكم بقبول الادعاء المدنى من قبل نقابه الصيادله à‏ للمطالبه بتعويض الأضرار 
الناجمه عن الأتجار فى الحبوب التى تساعد على التخسيس (458) . 


- ومع ذلك فقد حكم بعدم قبول الدعوى المدنية من قبل المجلس الترمى للصيادله عن 
الدعايه الكاذبه» باعتبار أن الضرر الذى Las‏ عنها يمس بالجمعيات القائمه على 
الدفاع عن المستهلكين» ولايضر بمصالح نقابه الصيادله (EA)‏ . 


| - ومخالفه أحكام القاتون الجنائى - التى تمس خاصه مصالح المستهلك - تستبع رفع 
الدعوى الجماعيه عنها. وينطيق هذا بصنه خاصه على النصوص المتعلقه بالدعايه 


الكاذبه أو المضلله م ٤٤‏ من قانون Royer‏ حيث أوضح المشرع صراحه أن الهدف 


ie وكان المدعى المدنى فى‎ Cass, 4 janvier 1984 - D. 1984 - 1. R - 334 فى هذا الحكم‎ (£Y) 
(L'u. F. ©.( القضيه هو الاتحاد الفيدرالى للمستبلكين‎ 


{£ YA) Pibules - dites - Anti - agrissantes . 


. أنظر فى هذا الحكم‎ 
T. Corr. Nice - 28 juin 1982 - inédit - Info - Pharma. Jamier 1983 + n° 
261 - P42 
- Cass 14 Jannier 1969 - Bull. ord. Pharma. no 121 1969 - P 215. 
- Cass 1 


(LA) Cass. 19 Janv. 1969 - Bull. Ordr. Pharma - mars - mai - 1969999 - P 215. 
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لس ® دعاوس الجمعيات والنقابات 
من النص على تحريم الدعايه الكاذبهء والمضلله هر بدايه حمايه المستهلك» والمحافظه 


eh صلق: وموشوعية الفروضن‎ le 





٠‏ - والخلاصه أن الدعايه الكاذبه ds‏ لجمعيات حمايه المستهلك حق الادعاء 
مدنيا باعتبارها جريمه جنائيه - بصريح نص م ١‏ من قانون 0 يناير ۱۹۸۸ 
أو عق بوصفها مجرد doux‏ مدنيه délit - civil‏ بحسب التفسير GNT‏ 


PAS 


- ويتميز الضرر الاجتماعى ثانيا بأنه ضرر حال» ومستقيل - أى يظل أثرة 
مستمراً فى الزمن لمدة غير محدودة . 

فالرساله الاعلانيه الكاذبه أو المضلله تبح آثاراً د ارة للمستهلك فى الحال ولكنها أيضا 

تحدث فى الأذهان من خلط قد يستمر مدة طويله )4١(‏ وهكذا - فإن المنتج المعيب - 
والذى بوزع على مراحل زهنيه - يصيب العديد من المستهلكين مستقبلاً بالضرر . 

۷ - والواقع أنه لايوجد حائط فاصل بين الضرر الاجتماعى؛ وا لجماعى» والفردى 
لكن الرساله الاعلانيه أو المضلله يمكن أن تحدث أنواع الضرر جميعا - وهكذا 
بمكن تصور رفع الدعوى عنها من قبل الضحيه - كفرد - وعما أصابه من 
ضرر فردى . ومن جمعيه الدفاع عن المستهلك - عن الضرر الجماعى - 
والنيابه العامه - alit‏ المجتمع عن الإضرار التى تمس مجموع المواطنين . 


T. G. I. Limoges, 23 juin 1980 - D. 1980 P 590 not. P. Giraudel - تطبيقا لذلك‎ (£V.) 
T. Corr. de Metz 27 mai 1983 G. Rouj oi de Bouleé, in Annals de Toulouse. 
1979 - P 201 - SPéc. P 214. 
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۸ - والضرر الاجتماعى - لاينهض مبرراً لقيام الدعوى المدنية . للجمعيات عموما 

وهكذا قررت محكمه النقض الفرنسيه - عدم قبول الادعاء المدنى لتعويض 

الأضرار التى لحقت بالجامعات المضادة للكحول وذلك عن واقعه الإدمان العام 

- باعتبار أن هذه الجامعات قامت للدفاع عن المصالح الجماعيه لاعن المصلحه 

العامه» التى تحمى بالدعوى العموميه = كما هوالح ال فى حاله 
الادمان العام (£V\)‏ . 


وهذا قضاء منتقد لأن المصلحه التى تدافع عنها هذه الجامعات تعرب كثيراً من 
المصلحه العامه بحيث يصعب النصل بينهما بهذه الصورة التحكميه - وكان الأجدر 
بالمحكمه أن تقبل الادعاء المانى بتعويض الأضرار التى يسيبها الادمان العام لهذه 
التجمعات. فهو يحط من سمعه هذه التجمعات.. ويقلل من ثقه الناس فيها ومس بالدور 
- الذى تلعبه فى مكافحه الكحول وذلك إلى جانب الدعوى العموميه المرفوعه من قبل النيابه 
العامه. lolis‏ عن المصالع الاجتماعيه (EYY)‏ . 


9 - وقد أشرنا - آنفا - ان الاعتداء غير المشروع يمكن أن يعد فى آن واحد ضررا 
اجتماعياً - وتطبيقاً لذلك قررت محكمه النقض الفرنسيه - قبول الأدعاء 
المدنى لجمعيه حمايه المستهلك - U. ۴. C.‏ فى جرائم الصحه 
العامه (LVF)‏ . 


وقررت أيضا قبول الادعاء المدئى لنفس الجمعيه عن جريه ربيع منتجات غير صيدليه 
فى احدى الصيدليات. وجاء فى حيقيات الحكم أن مثل هذا العمل غير gs A‏ يمس 
بالمصلحه الاجتماعيه. وللمجتمع - ويس بالمصالح الجماعيه للمستهلكين حيث أن انشغال 


Crim. 3 mars. 1960 cité Par J. Vidal, op. cité Rev. Sci Crim. 1959 - P 499 (£Y\) 
| | | وانظر‎ 

{£¥¥) obs. Vitu, sous Crim. 23 mai 1977. Rev. sci. cri. 1978 - P 91. 

(£YF) Cass. 4 janvier 1984. 
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الصيادله ببيع المنتجات غير الصيدليه سوف يمنعهم من تركيز الجهد فى تحضير الأدويه - 
وتقديم المشورة للعملاء - وهى الرساله الأساسيه للصياد له o (£Y£)‏ 





end 





- هذا ماقدرته محكمه ليون فى حكم لها AAA‏ وتأيد الحكم فى النقض ۱۹۸۹ - 
وذلك فى دعوى حكم فيها على مدير لمركز بيع السيارات يعقوبه الدعايه الكاذبه 
فى إجراءات» ونوعيه المبييع. وقبلت المحكمهه تدخل الشركه المنائسه 

ميشلان " Michelin‏ " والادعاء مدنيا بالتعويض (278) . | 


- 


- فالادعاء المدنى لم يكن هذه المرة من قبل منظمه لحمايه المستهلك بل من شركه تجاريه 
أضيرت جراء الدعايه الكاذيه . 


وجاء فى حيثات الحكم أن الدعايه الكاذيه مقتضی م EN- ٤٤‏ من قانون Royer‏ 
لاتهدف فقط إلى حمايه المستهلك» بل ومصالح التجار الشرفاء من المنافسه غير المشروعه. 
وخاصه التى يتسبب عنها انخفاض المشتروات مغلا )١(‏ . 

YA.‏ - وقد توسع القضاء الفرنسى فى حق الادعاء المدنى - ومد نطاقه إلى مكتب 

فحص الدعايه واعتبرة الحارس الأمين على مصالح المستهلكين - فى تلقى 
اعلانات تجاريه صادقه» وموضوعيه» ويكون له بهذه الصفه الحق فى الادعاء 
مدنياً لتعويض الاضرار التى تمس المصالح الجماعيه للمستهلك YN)‏ 





(£V£) Cass. 15 mai 1984 - D. S. 1986. P 106 - not Savant G. Memeteau . 
T. G. I. Rouen, 19 mars 1976 - D. 1976 367 not. Fortin li عكس‎ (£Ve) 
T. G. I. de Grasse, 30 novembre 1976 - G. P 1976 - 1 - 237 not. Fourgoux . (£Y3) 
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® دعاوس الجمعيات والنقابات 





- ومع ذلك فقد تعرض هذا القضاء للنقد الشديد.ويرى البعض أن مكتب فحص 
الدعايه هو هيثه أو نظام للدعايه التجاريه لايدخل فى مهمامه الدفاع عن مصالح 
المستهلكين - Lis‏ لايكون له الحق فى الادعاء المانى. وهذا هو التفسير 
المعقول للمادة ١‏ من قانون التى تشترط أن تكون المنظمه أو الجماعه المدعيى 
بالحق المانى مهمتها الاساسيه الدفاع عن مصالح المستهلكين الجماعيد )٤۷۷(‏ . 


FA‏ وعندنا - أن تقدير الحكم السابق يطرح تسازلة مهما عن الدور الذى يقوم به 
مکتب قفحص؛ وتصحيح الدعايه 


- الواقع أن مكتب تصحيح - وفحص الدعايه التجاربه قد أنشىء فى فرنسا عام 
\4oŸ‏ - وهو جمعيه خاصه ذات نفع عام. وتخضع لأحكام قانون الجمعيات - 
4.0 . 


ومكتب تصحيح - أو فحص الدعايه يقوم بدور فعال فى الارتقاء بسلوكيات مهنه 
الاعلان - ويضم مثلين عن المعلنين ووكالات الاعلان وأدوات الاعلان من صحافه أو 
إذاعه, وتلفزيون (£VA)‏ . 


- والمكتب يقوم بدور وقائى - أى قبل تشر أو إذاعه الاعلان حيث يصدر توصيات 
تكفل صدق» وموضوعيه الرساله الاعلاتيه - ويبدى الرأى - عندما يطلب مته في 
مدى توافق الاعلان مع قواعد القانون عموما - وقد يقترح إجراء تعديلات على 
الرساله الاعلانيه - فضلا عن بيان العبارات والالفاظ التى تستخدم فى الاعلان 





(£VV) ibid | 
وأننظر‎ 77١ بند‎ POV انظر د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق ص‎ (£VA) 
P. F. Divier. op. cit. P.P. 184 . 
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محافظة على التقاليد الغربية - وضرورة التزام الرساله الاعلانيه بالاخلاقيات 
الفردسيه. 

- فاذا مانشر الاعلان أو أديع - فإن دور المكتب يقتصر على ملاحظه مدى كذب أو 

تضليل الرساله الاعلانيه إما من تلقاء نفسه Spo-Facto‏ أو بناء على شكوى من 

أحد المستهلكين أو تاجر منافس. أو بناء على ملاحظات جمعيات حمايه المستهلك . 


- وينظر الشكوى» ويتولى التحقيق فيهاء ويتصل cobalt‏ ويعمل على تعديل 
الرساله الاعلانيه أو الوصول إلى حل ودى - وإلا فإنه يقوم بإنذار المعلن ويتخذ 
على صدق» وموضوعيه الاعلائات التجاريه . | 
ولاشك أن الكذب والتضليل فى الرسائل الاعلانية يعدإضراراً بالمصالح الجماعيه 
للمستهلكين وبالتالى يكون للمكتب صفه فى الإدعاء المدنى لتعويض هذه الأضرار - أو 
المطالبه يوقفها . 
- ونضيف إلى ذلك أن مكتب تصحيع أو فحص الدعايه - جمعيه خاصه تخضع 
لأحكام القانون الصادر 06 - وهو بهذه الصفه يكون له الحق فى الادعاء المدنى 
عن الأضرار التى تمس بالمصالح التى يثلها وأهمها الحرص على صدق ودقه الاعلانات 
التجاريه. 
- هذا - وقد رأينا أن ا لمشرع» والقضاء قد اعترفا للجمعيات الاسريه» والمانيه با لحق 
فی رفع الدعرى المدنية عن الأضرار الجماعيه للمستهلكين. رغم أنها تعمل LU‏ 
فى الحقل العائلى أو الاجتنساعى. فكيف يكن أن نسلب هذا الحق من مكتب 
تصحيح وفحص الدعايه وهو القائم بدور مياشرء ورئيسى فى حمايه المتلقى من 
كذب أو تضليل الاعلاتات التجاريه . 


—YA\- 
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أن إعطا ol.‏ فی الادعاء ء المدنى للجمعيات ul‏ والاجتماعيه يعنى إعطاءة = 
باب أولى - لمكتب تصحيح» أو فحص الدعايه . 


YAY‏ - لذا فإننا نعتقد أن الانتقادات التى وجهت إلى حكم محكمه Grass‏ والذى 
ش يخول لمكتب فحص الدعايه الحق فى الادعاء المدتى - لمواجهه الاعلانات 
الکاذبه - والضلله - لاتستند إلى صحيح القانون - وتتناقض والتفسير 
. المعقول لنص م ٤١‏ من قانون Royer‏ كما نرى أن مكتب تصحيح وفحص 
الدعايه يظل من حقه رفع الدعوى المدنية عن الأضرار الجماعية الناجمة عن 
الدعاية الكاذبة - فى ظل القائون الجديد - وذلك توافقا مع اتجاة المشرع فى 

التوسع فى الدعاوى الجماعية وتأكيدا لموقف الفقةء والقضاء الفرنسى 


DE‏ الدعوى الجماعية هى السلاح الرحيد فى يا. الجمعيات - لمواجهة القوى المالية. 
والعنية للمعلنين - الذين أنفقرا على الدعايه التجاريه فى عام ۱۹۸۸ + فى رتا 
وحدها ۱۸ مليار فرنك ` 


YAL‏ = وقد عرف البعض" M. Arthuis‏ " المصلحة الجماعية - التى يعتبر المساس 


بها - ضرراً جماعيا يبح للجمعية رفع الدعوى. Lil‏ المصلحه المشتركه 
E‏ بضرر عن فعل أو عمل واسع 
النطاق (LYA)‏ | 


- وضرب مثالا على هذه الأفعال - بالدعايه المضلله - والعيوب فى السلع التى تصنع 
على مراحل متفاوته Serie"‏ - 20 ". 





(LYA) " L'intérét Commun à un ensemble de - Consommateurs pésés Par un act de 


Large diffusion. Publicité trompeuse - ou un défaut constaté sur des opjets fobri- 
gués en serie " Vois. J. P. Nouvella, op. cité. lamy dr. economique 1988 - mis à 
jour. 
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ص دعاوس البمعيات والنقابات 
- ويرى الاستاذ J. Calais - Auloy‏ - أن المصلحه الجماعيه تقع فى مرتبه وسطى . 
بين المصلحه الفرديه - لكل مستهلك على حدة - وبين المصلحه العموميه لمجموع 
المواطنين A)‏ | | | 
- ويتميز الضرر الجماعى بأنه ضرر غير مباشر. وهكذا فالضرر المباشر الذى يصيب 
المستهلك النهائى من الدعايه الكاذبهء أو المضلله فى مدينه أو قريه ما - يعد 
ضرراً غير مباشر لمستهلك آخر فى مدينه أو قريه أخرى : 
۵ - ويشور التساؤل : إذا'سلمنا بالاعتراف لجمعيات الدفاع عن المستهلك بحق 
الادعاء مدنيآ للمطالبه بتعويض الأضرار الناجمه عن الدعايه الكاذبه. فهل 
يمتد حق الادعاء المدنى - إلى التاجر المنافس " المضرور " . ؟ 
الشرط الثانی 0 


infraction Penal milis جريمه‎ 


YAN‏ - لمباشرة الدعوى المدنية من قبل جمعيه حمايه المستهلك لايكفى فقط أن 
يكون هناك اعتداء على مصالح جماعيه للمستهلك . بل يشترط أن يكون 
هذا الإعتداء جريمه فى مفهوم القانون الجنائى . | 
- وهذا الشرط لم يتضمنه النص القديم. حيث يمكن للجمعيه أن تدعى با حق المدنى 
أمام كل السلطات القضائيه - سواء القضاء المدنى أو الجنائى - أو حتى القضاء 
الادارى ( للحصول على بطلان التصرفات الاداريه التى تتعارض مع التشريعات 
الخاصه بحمايه المستهلكين ) . 


- وجاء النص الجديد معترفا للجمعيه فقط بممارسة حق الادعاء المدنى عن الاعمال 


(£A:) " L'intérét Collectif se situe à mi - Chemin entre L'intérét individuel de 
chaque consomateue, et L'interét général de l'ensemble de citoyens " vois - 
op. cit - D. S. 1985 - P 193. 
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® دعاوى الجمعيات والنقابات + 
التى تمس مباشرة أو بصورة غير مباشره بالمصالح الجماعيه للمستهلكين وحذف النص على 
مباشرة الإدعاء المدنى أمام " كافه أنوا اع المحاكم وحذف هذه العبارة - من النص القديم- 
واضافه الفقرة الآتيه : droits reconnus à la Partie civile‏ وهى عبار 5 تبين Le‏ لابدع 
Ybu‏ للشك أن مارسة الدعوى الجماعيه لاتكون الاعن الاقعال التى تعد جرمه جنائيه . 





كما أن الأعمال التحضيريه لنص م ١‏ من القانون الجديد تقطع فى أن نيه المشرع هى 
اشتراط أن يكون الاعتداء على المصالح الجماعيه جريمه كشرط للادعاء المانى من قبل 
جمعيه الدفاع عن المستهليكن. وقد جاء فالمشروع التمهيدى للتص قيول الدعوى الجماعيه 
حتى فى الحالات التى لايعد الاعتداء فيها على المصلحه الجماعيه جريمه جنائيه . 


YAY‏ — ومع ذلك فقد جاء المشروع النهائى ليحصر ممارسة الدعوى الجماعيه فى حالات 
الجرائم الجئائية التى تمس بالمصلحه الجماعيه للمستهلكين والواقع أن المشرع 
الفرنسى قد أرا بهذا النص تكريس قضاء المحكمه العليا " الدائرة مدني" 
والصادر فى ١١‏ يناير 1948 - والذى فسر كلمه " الدعوى المدنيه " الورادة 
فى نص م 11 من قانون بأنها دعوى التعويض عن الضرر الذى تحدثه الجريه 
الجنائيه - وهكذا فإنه لايجوز الإدعاء مدني للجمعيات القائمه عن الدفاع عن 
مصالح المستهلكين فى الحالات التى يعتبر فيها الفعل - مجرد خطا مدنى 
حتى ولوكان يمس بمصالح المستهلكين " مخالفه الالتزام بالمعلومات مغلا .. " 
وبمعنى آخر. فإن قانون الاستهلاك - فى شقه المدنى - يخرج عن نطاق الدعوى 
الجماعية . | 


۸ - ولكن مامعنى قانون الاستهلاك - وما المقصود بالشق المدنى لهذا القانون ؛ 


- قانون الاستهلاك هو مجموعه النصرص القانونية التى تهدف إلى حمايه المستهلك 
والتى تنظم العلاقه بين المهنين - والمستهلكين . | 


—YA£- 





 gigle D) m‏ الجمعبات والنقابات سسس 
- هذه النصوص القانونية فى تنظيمها للعلاقه بين المستهلكين, والمهنيين تلقى على 
عاتق المهنى - العديد من الالتزامات هذه الالتزامات تقوم أساسآ لحمايه المستهلك - 
باعتبارة الطرف الضعيف فى العلاقه القائمه» ومخالفه هذه الالترامات يستتيع 
نوقيع الجزاء الجنائى - ومن ذلك مثلاً - النصوص المتعلقه بالدعايه الكاذيه - 
وقواعد الاقتراض - والبيع بالمراسله وغير ذلك ٠.‏ 7/77 7 


- وتأكيدا لحمايه المستهلك فإن المشرع - والقضاء - يلقى على عاتق المهنى - 
منتج - موزع التزامات مدنيه - يعتبر الخروج عنها خطأ مدني يلتزم من يرتكبها 
بالتعويض. ومن ذلك مثلا - الالتزامات باعلام - المستهلك " بطريقه استعمال - أو 
بالمخاطر التاجمه عن استعمال السلعة والالتزام يفحص السلعه قبل بيعها - 
وغير ذلك . 0 

هذه الالتزامات الواقعه على عاتق المهنى - والمقصود بها حمايه المستهلك: والتى 

يعتبر مخالفتها خطأ مدنياء هى مايطلق عليها - الشق المدنى - فى قانون الاستهلاك . 
- والواقع أن هذه الالتزامات تلعب دوراً مؤثراً فى حمايه المستهلك وكان من المنطق أن 
مخالفتها تستتيع قيام جمعيات الدفاع عن المستهلكين برفع الدعوى الجماعيه عنها. 
حاتى صدر حكم النقض الفرنسيه فى ١5‏ يتاير 1546 - الذى حصر حق الادعاء 
المدنى - لجمعيات حمايه المستهلك عن الحالات التى يعتبر فيها المساس بالمصلحه 
الجماعيه - جريمه جثائيه . 
4 - وكرس المشرع هذا القضاء - بمقعضى م ١‏ من القانون الجديد واشتراط - 
وجود الجريمه الجنائيه لقيام الدعوى الجماعيه - لايمكن تبريرة قانوناء فضلاً 
عن خطورة الآثار التى يرتبها . 


-YAo- 
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فهو بدايه لايستئد إلى اسا قانونى» ذلك أن جوهر الدعوى الجماعيه هى الاعتداء 
على المصالح الجماعيه للمستهلكين . 


وهذ المصالح الجماعيه للمستهلكين يمكن المساس بها سوا ء بأعمال تعد جريمه جنائيه - 
yy e‏ - فى 


a sl‏ القواعد المتعلقه بالنظام العام والتى لاتقترن بجزاء جنائى - كما فى حالات 
مخالفه قواعد التأمين - وقوانين الاسكان» كل ذلك س - بلا شك - بالمصالح الجماعيه 
للمستهلكين - ويبرر بالتالى رفع الدعوى الجماعيه . 


بل إن حظر - الدعوى الجماعيه فى هذه الحالات - يعد آمرا غير مفهوم - خاصه أن 
هذه المخالفات sY‏ تستيع رفع الدعوى العموميه - حيث أنها ليست جرائم جنائيه - إذا كان 
الامر كذلك. فإن المنطق أن الدعوى الجماعيه فى هذه AL]‏ ستكون أكثر فائدة . 


- واشتراط - الجريمه الجنائيه كمبرر لرفع دعاوى جمعيات حمايه المستهلك خطير من 
حيث الآثار التى تترتب عليه ويؤدى إلى نتائج لايرغبها واضع النص نفسه لكته لم 
ينتيه إليها. ذلك أن منظمات حمايه المستهلك Je‏ قبول دعواها المدتيه - سوف 
تلجأ إلى الاستعمال المكثف للنصوص الجتائية وبعض هذه النصوص - صيغ فى 

عبارات عامه. مثال ذلك " م ١‏ من قانون الغش - أغسطس ٠۹۰۵‏ . 
- كما أن هذه المنظمات سوف تطالب مستقبلاً بأن يقترن نصوص قانون حمايه 
المستهلك بالجزاء الجنائى - حتى تستطيع أن ترفع الدعوى عند مخالفتها. وهو 
اتجاة يفسد العلاقه بين المستهلك - والمهنى - ويتناقض والاتجاه السائد فى الفقه 

الفرتسنى. . بعدم جنائيه قانون الاستهلاك أو مأيسمى dépenalisation‏ 
y4.‏ - ويرى الفقه الفرنسى - فى مجموعه - أن نص القانون السابق - - م 45 والذى 
يبيح الدعوى الجماعيه - سواء اعتبر الاعتداء على المصالح الجماعيه 
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للمستهلكين جريمه جنائية - أو حتى مجرد خطأ مدنى - أفضل من النص الحالى )٤۸١(‏ . 





- والقضاء الفرنسى قد جرى فى ظل أحكام القانون السابق - على حق الادعاء مدنى 
لجمعيات حمايه المستهلك فى حالات الاعتداء على المصالح الجماعيه للمستهلكين - 
حتى ولو کان هذا الإعتداء مجرد خطأ مذنى . 
وتطبقا لذلك حكم بقبول الادعاء المدنى من قبل جمعيات حمايه المستهلك بالتعويض 
عن الاضرار الناجمه عن مخالفه الالتزام بالمعلرمات وذلك فى دعوى الدكتور برادال i‏ 
١‏ - وعلى أيه حال فإن هذا القيد الذى أوردة المشرع الحديث لايتعلق بالدعايه 
الكاذبه أو المضلله. ذلك أنها جريمه calin‏ وتحول لجمعيات حماية المستهلك 
الحق فى الادعاء المدنى " م ٤٤‏ من قائون Royer‏ 
ps:‏ ذلك فإن الرساله الاعلانية إذا لم يثبت لها وصف الجريه الجنائيه - إما لأن الكذب, 
أوالتضليل لم ينصب على أحد العناصر - الواردة على سبيل الحصر - وإما لأن المعلن لم 
يقصد خداع الجمهور فإنها تعتبر مجرد خطأ مدنى - أو جنحه مدنيه. وبهذا الوصف» 


لامكن للجمعيات القائمه على الدفاع عن مصالح المستهلكين الحق فى الادعاء المانى . 





. فى مرجع سالف الذكر‎ j. Calais Auboy. فى هذا الإتجاة‎ (LAN) 
D. 5. 1988 - 2 193 ets. 
وفى مصر - حكم بأن الدعوى المدنيه هى التى ترفع للمحاكم الجنائيه بالتبعيه لدعوى جنائية فاذا‎ 
صدر الحكم يعدم قبول الدعوى الجنائيه بالنسبه لواقعه مافإن الأمر يستوجب القضاء بعدم قبول‎ 
ق جلسه ۳ يناير ۱۹۹۰ - وأن كون‎ ٥۷ س‎ ١874 الدعوى المدنيه الناشئه عنها. ( الطعن رقم‎ 
الفعل محل الدعوى الجنائيه ومناط التعويض فى الدعوى ا مانيه بالتبعيه غير معاقب عليه.‎ 
. وجوب القضاء بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوى ا مانيه ( الطعن رقم ۲۵۹۷ س 88 تى‎ 
ANANN جلسه ۲۸ مارس‎ 


—YAY- 


سس سس هق دعاویں الجمعيات والنقابات ل 
YAY‏ - ورغم أن القانون الجديد - ه يتاير ٠۹۸۸‏ - يقيد الحق فى الادعاء المدنى 
على الحالات التى يعد فيها الاعتداء على المصالح الجماعيه للمستهلكين 
ريه جنائيه الا أنه استثتى من ذلك حالتين» يجوز فيها رفع الدعوى المدنيه 

بالتعويض حتى ولو كانت المخالفه لاتعتبر جره جنائية - وهما . 


) م 5 من القانون‎ ( Clauses Abusives حالة المطالبه بازاله الشرو ط التعسفيه‎ - ١ 


Yy‏ - وحاله تدخل الجمعيه- فى دعوى مرفوعه سابقا من آحاد الناس 
( المضرور كفرد ) - م 0 من القانون . 


الغرع الثانى 
آثار الدعوى الجماعيه 


مقدمم ۽ 


Li, - ۳‏ أن النص الجديد يقيد حق الادعاء Gall‏ جمعيات حمايه المستهلك على 
5 جريه جنائيه - وهو قيد - لم يتضمنه النص القديم * م EN‏ " وتعرض 


وعلى العكس من ذلك فان التشريع الجديد. Ju‏ لجمعيات الدفاع عن المستهلكين 
ليس فقط المطالبه بتعويض الأضرار الناجمه عن العمل غير المشروع " الدعايه الكاذيه - 
والمضلله . " وإنما أيضا طلب وقف الاعلان الكاذب أو المضلل . 


aeaa 

(EAN)‏ وهو التفسير الذى انتهت إليه محكمه النقض الفرنسيه - فى دائرتها المدنيه — ١١5‏ يناير 

0 - لنص م EN‏ من قأنون Royer‏ وهو حكم منتقد من جانب الفقه فى مجموعه - أنظر فى 

Civ, 16 janvier 1985 - B. civ. no 25 D. S. 1985 - P 317 not. Aubert - JCP. ذلك‎ 

1985 - 11 - 20484 obs. j. calais - Auboy. - G. P. 1985 - P 173 - obs. Croze et 

Morel . 

ورغم أن هذا الحكم. الذى يقيد حق الإدعاء المدنى على حاله وجوه جريمه جنائیه - ورغم 
الاتتقادات التى تعرض لها - إلا أن النص الجديد = قد كرس هذا القيد . | 0 
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ags‏ الجمعيات والنقابات ل 





- فالنص الجديد إذا قيد حق الادعاء المانى من ناحيه - وتوسع فى آثاره من ناحيه 
أخرى. كما صيغت نصوصه فى عبارات غامضه»ء وشديدة التعقيد . 


٤‏ - وسوف نتحدث بدايه - فى تعويض الأضرار الناجمه عن الاعلان الكاذب - ثم 
وقف الاعلان . 


Val‏ 5 تعويض الأضرار 


06 - يكون لجمعيات الدفاع عن المستهلكين الحق بدایه فى طلب تعويض الاضرار 
التى تخلفت عن الاعتداء غير المشروع على المصالح الجماعيه التى ULE‏ 
وينطبق ذلك على الدعايه الكاذبه أو ا لمضلله ( وم من قانون 0 يناير 
8 ). 


-- والمطالبه بتعويض الأضرار الجماعيه كان Lo paru‏ عليه فى القانون السابق - م ١ئ‏ 
والذى اعتادت فى ظله جمعيات حمايه المستهلك على طلب التعويض. خاصه عن 
الدعايه الكاذبه يتناسب» والأضرار التى لحقت بمصالح المستهلكين الجماعيه ويتناسب 
ثانيا - والأرباح التى تعود على المعلن LIS‏ وخداعا . 


وهكذا قيلت محكمه ليموج Limoges‏ فى الادعاء المدنى. الحكم بتعويض قدرة سته 
آلاف فرنك لمنظمه U. F. C.‏ بالاضافه إلى نشر حكم الادانه ALAYI‏ 


— وحكم بتعويض منظمه F.O.C.‏ فى دعوى الدعايه الكاذبه عن تخفيض الأسعار 
بنسبه ٤٠‏ / لمدة ٠١‏ يوماً. من أحد المحلات التجاريه (LAL)‏ , 





LAF) T. Corr. limoges, 23 juin 1980 - D. S. 1980. P 590 - not. Pipat - Girau- 


del. |‏ 
il,‏ بصفه خاصه - Paris, 4 juillet 1977 - JCP 1979 - 11 - 19015 not. Andrie et D ivier‏ 
حيث طالبت جمعيه حمايه المستهلك بتعويض مقدارة مائه الف فرنك عن الأضرار التى خلفتها الدعايه 
الكاذبه . 
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ص دعای ی الجمعيات والنقابات ‏ 


= وحكم لنفس المنظمه بالتعويض عن الدعايه الكاذبه التى تتعلق بوجود السلعه . 
نفسها. والمتهم فيها المحل التجارى (A0) inter - Marché‏ , 


- وفى القضيه المعروفه باسم بودرة مورانج Talc - Morange‏ حكم لجمعيه حمايه 
المستهلك بتعويض قدرة مائه الف فرنك لكل منهما - وذلك عن الاضرار التى 
أصابت المصالح الجماعيه لمجموع المستهلكين جراء وفاه PA‏ طفلاً وتسمم ٠١۷‏ 
آخرين عقب استعمال نوع ضار من البودرة لغياب الرقابه على المنتج - ونقض 
المعلومات الكافيه عنه - وتخلف التجارب السابقه عليه . 


- .وكانت إحدى الجمعيتين قد طالبت بتعويض قدره " ۵ مليون فرنك " لضخامه 
الأضرار التى تمس المصالح الجماعيه ولأن الحادث يمس بسلامه وصحه الجمهور ولأنه 
أثار الرعب» والهلع فى القلوب - والتعويض ينبغى أن يكون مبلغا يوازى الضرر 
ويتناسب والارباح التى تعود على المنتج (485) . 


١‏ - والواقع أن جمعيات حماية المستهلك تهدف لأغراض أخرى حيث أن التعويض 
يؤمن لها موارد ماليه كافيه» تستخدمها فى الدفاع عن المصالح التى تقثلها . 
رهی موارد ماليها يدفعها المهنى نفسه " منتج - معلن " ولهذا مغزى 
خاص CAN‏ يتمشل فى أن نفقات الدفاع عسن المستهلكين - 





{£A£) T. Corr. de Rennes, 26 mai 1986 - inédit. R. T. D. com 1989 - P. 

158 n0 15. 
(£AG) T. Corr. de Rennes, 26 mai 1989 - P 159 - n° 16. 
J. C. Fourgoux. Droit - de 1' consommation ( ce qu'il vius faut sa- فى هنذا المعنى‎ )285( 
voir ( zém éd - 1983 . | 
(LAV) T. de Pontoise - Pné. cité 
T. G. 1. Lille - ord. de référé 29 mai 1989 - فى دعاوى الجمعيات فى ظل القانون الجديد‎ pal 
T. crr. Lille 6 juillet 1990 - T. corr. Lille 9 novembre 1990 et 19 avril 1991 - R. T. D. 
com. 1991 - P 485 ets. 


ts. 








® دعاو الجمعيات والنثقابات- 
يدفعها المهنيون أنفسهم وهو أمر منطقى حيث يتحمل الشخص تكلفه خطأة 
۷ - والحكم بتعويض الاضرار التى مس المصالح الجماعيه للمستهلكين يشير 
صعوبات فيما يتعلق بتقدير هذه الأضرار الجماعيه. حيث أن هذه 
الأضرار ليست مجموع الأضرار التى تصيب كل مستهلك على حدة. والتى 
يسهل حصرها . 


وعلى ذلك فإن الجمعيه Gif‏ تطالب بتعويض الاضرار التى َس بمجموع مجرد من 
المستهلكين غير محددين بالاسم. حقيقه فإن المشرع الفرنسى فى نص م ٤١‏ من القانون 
القديم - أو المادة الأولى من القانون الجديد - قد اعترف بأن المستهلك مجموعه قانونية 
يتجمع» ويكتمل فى جمعيات تدافع عنه. ومع ذلك فإن هذه الجمعيات انما تطالب بتعويض 
عن الاضرار التى تمس هذه المجموعه القانونية على أنها مجردة - وليست محددة 


سس يبن سمو سوس سجس عمسم 





YAA‏ وعلى ذلك ol‏ الدعوى الجماعيه L'action Collective‏ تختلف عن دعوی 
المجموعه L'action de groupe‏ حيث تطالب الجمعيه فى هذه الاخيره 
بتعويض مجموع الأضرار التى تمس المستهلكين كأفراد END‏ م). 


- وبالتالى فإن قاضى الموضوع له السلطة التقديريه فى الحكم. هبلغ التعويض كما 
ينبغى تعويض الجمعيه عن مصاريف الدعوى - والجهد المبذول فى Jeti‏ مصالح 
المستهلكين . 


قانون المستهلك. وبصادفها عقبات عديدة على السترى الأوربى الموحد. حيث يرى الفقه فى 
مجموعه أنها - اما إن تكون دعوى أوربية أى على المستوى الأوربى - وإما الا تكون. فادخالها 
على المستوى الأوربى . 


AE 





ص دعاوس الجمعيات والنقابات 
وثرى مع البعض - أن المبلغ المحكوم به لتعويض الأضرار الجماعيه - بمثابه عقوبه 
خاصه تختص تحت مسمى " التعويض " LAN)‏ , 





5 - وإذا كانت جمعيات الدفاع عن المستهلك لاتستطيع - بمقتضى النص الجديد 
أن تطالب فى الادعاء المدتى. الا بالتعويض عن عمل غير مشروع " جريمه 
جنائيه " تمس بالمصالح الجماعيه للمستهلكين, فإنها يمكنها أن تتدخل. بطريق 
التدخل الاتضمامى - فى دعوى المستهلك الفرديه. التى يرفعها أمام القضاء 
- عن خطأ مدنى - Faute civile‏ طبقا للقواعد العامه فى المسئوليه المدنية 

"٠‏ - والواقع أن القيد الوارد على حق الادعاء المدنى فى الدعوى الجماعيه والمتمثل 
فی وجود جريمه جنائيه - لايس بحق الجمعيات فى الادعاء المدنى - عن 
الدعايه الكاذبه - والمضلله. فهذه الأميرة تعتبر جريمه بصريح نص م ٤٤‏ من 
قانون Royer‏ أو قانون © يناير ۱۹۸۸ 


- ومع ذلك إذا لم يتوافر - فى الرساله الاعلاتية شروط الدعايه الكاذبه أو إذا انصب 
«SI‏ أو التضليل على عنصر من عناصر المبيع " المعلن عنه " غير منصوص 
عليه فى المادة السابقه» فإن للسضرور فى هذه الحاله أن يرفع دعوى التدليس 
المانى - أو يطالب بالتعويض استناد إلى قواعد المسئوليه التعاقديه " عن 
تخلف الالتسزام بالمعلومات - أو يرفع دعوى - المسئوليه التقصيريه - للمنافسة 
غير المشروعه - إذا كان تاجرآ - وعندئذن - يجوز لجمعيات الدفاع عن 


J. Calais - Auboy فى ذلك الاسعاذ‎ dès (LAA) 
" On Peut se demander, si les sommes qui leur sont attribuées ne sont pas, au fond, 
des peines privées masquées sous L'apparence d'indemnites " O. P. cit D. 5. 1988 - 
P 195. 
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ص دماوص الجمعيات والنقابات 
الستهلك - بمقتضى م ۵ من القانون الجديد - أن تطلب التدخل فى الدعوى 
الفرديه - أى بصورة تبعيه - للدعوى الأصليه المرنوعه Lil‏ من 
قبل المضرور (EAN)‏ 

- وهذا النص لايوفر حمايه إجرائيه أو قضائيه للمضرور - فقد وقفنا Vif‏ على 
الصعوبات التى تثيرها الدعوى الفرديهء والعقبات التى تواجهها والتى يقف 
حيالها - المستهلك - عاجزاً عن المطالبه بتعويض ما أصابه من ضرر - ونادراً 
مايرفع الدعوى . 





بينما الدعوى الجماعيه تجنب - المضرور هذه المصاعبء, والعقبات وتوفر لهالحمايه 
القضائيه الحقيقيه. ولعل هذا مايفسر لنا الانتقادات العنيفه التى يوجهها الفقه للقيد 
لارو الى EE > E EE E‏ 


١‏ - ونشير أخيرا.. أن تدخل جمعيات حمايه المستهلك لصالح المضرور يخولها الحق 
فى المطالبه يوقف الاعتداء غير المشروع " م ۳ تی ۵۰ يناير ۱۹۸۸ " . وهو 
جزاء فعال فى مواجهه سبل الاعلانات الكاذبه - والمضلله » إذ يكفل حمايه 
مؤكدة للمتلقى - ويعد Lost,‏ للمعلئين - وهو مانتحدث عنه فيما يلى. 





. جاء بالاعمال التحضيريه - عن التدخل الاتضمامى‎ (LAS) 

Dans L'hypothése de feutes Purement Civiles, les associations de consommateurs 
agréées ne disposent donc, pas de moyen d'action directe, mais elles peuvent intervenir 
en quelque sort que comme " Parties jointes " - J. o. Senat - 14 decembre 1987. P. 5229 
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® دعاوي الجمعيات والنقابات د 


وقف الاعلان الكاذب - Jde‏ 


۲ - لايقتصر حق الجمعيات القائمه على حمايه المستهلك فى الادعاء المدنى على 
تعويض الأضرار الجماعيه. بل يجوز لها فضلاً عن ذلك أن تطلب وقف 
الاعلان الكاذب أو المضلل . م " من القانون الجديد . 


وهذا الحق كان مقرراً أيضا حتى فى ظل النص القديم» وإن كان غامضاء وترددت 
المحاكم بشأنه - فقضى فى بعض الاحكام بوقف العمل غير المشروع - وفى بعضها الآخر 
رفض القضاء الاستجابه إلى طلب وقف الاعتداء غير المشروع. والاكتفاء بتعويض الضرر 
él!‏ 


ومثال ذلك أن محكمه Orleans‏ قررت فى حكم لها 15984 EN‏ بازاله الشروط 
التعسنيه Clauses Abusives‏ الواردة فى العقود النموذجيه لاحدى شركات المقاوله 
العقاريه والتى تخالف قانون التشييد والتعمير مع الحكم بغرامه تهديديه للتأخر فى 
تنفيذ حكم الازاله . 


۳ - ومع ذلك قررت المحكمه العليا - ١١‏ يثاير ۱۹۸١‏ بأن الحق المقرر لجمعيات 
حماية المستهلك بمقتضى م EN‏ من قانون لا يخولها إلا المطالبة O‏ 
بتعويض الاضرار الجماعية )٤١١(‏ . 


La cour d'appel d'orleans 21 juin 1984 - Lamy. عل‎ econ. 1988 - no 4027. (£4.) 


op. Cité . (£4\) 
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® دعاوى الجمعيات والنقابات 





٠5‏ - وقد نصت م Y‏ من التشريع الجديد صراحه على حق الجمعيات فى طلب وقف 
العمل غير المشروع - بما فى ذلك الاعلان الكاذب - أو المضلل حتى لاتجد 
المحاكم حرجا فى اللجوء إلى هذا الطريق (AY)‏ 


ولاشك أن الحكم بوقف» وازاله الاعلان الكاذب أو المضلل يكفل حمايه اكثر فعاليه من 
مجرد الحكم بالتعويضء فهو طريق وقأئى» بينما التعويض لايلجاء اليه الا بعد وقوع 
الضرر - ولاشك أن الوقايه - فى الاعلان عموما - افضل من مجرد الحكم بالتعويض بعد 
نشر - أو إذاعه الاعلان الكاذب . 


- فا حكم يوقف الاعلان الكاذب يضع le‏ للنزاع. ويقى المتلقى فى الوقوع فى الخداع 
أو الغش ويتوافق بالتالى وتحقيق المصالح ا 


- والسؤال الذى يثورء هل يمكن للجمعيه أن تطالب بوقف العمل غير المشروع‎ - ٠ 
. كالدعايه الكاذبهء أمام القاضى المستعجل ؟‎ 


والاجابه على هذا التسازل لها أهميه خاصه. فدائماً مايقترن طلب وقف الاعتداء غير 
المشروع بوجود حاله استعجال . 


- والواقع أنه فى ظل القانون السابق» يجوز للجمعيه بما لايدع مجالا للشك أن تطالب 
أمام المحكمه المستجمله بوقف الاعتداء غير المشروع الذى يمس بالمصلحه الجماعيه 
التى ULE‏ فقد جاء النص Le‏ مطلقا بمقتضاه يقبل الادعاء المدنى أمام كاقه أتواع 
المحاكم ” Jai " dévant toutes les juridictions‏ ذلك على جراز الادعاء مدنيا 





* d'ordonner au defendeur, ou au Prevenu, le cas . على النحو العالى‎ Ÿ وجاء نص م‎ (£AY) 

echeant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agisdement illicites .. " 

- ولنا يطالب البعض - فى Lis‏ - بأن تستقل دعوى وقف العمل غير المشروع بنص خاص عن دعوى 
dl ul‏ المدنيه " م APAY‏ مدنس فرتسی " 8 
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® دعاوی الجمعيات والنقابات 
والمطاليه بوقف الاعتداء غير المشروع أمام المحاكم المستعجله . 





وجاء نص Ÿ‏ من التشريع الجديد غامضا - فقد الغى عبارة " أمام كافه أنواع المحاكم " 


Les droits reconnus à la Portie civile "‏ " 
الذى يمس المصالح الجماعيه التى تثلها - أمام المحكمه المستعجله ؟ . 


1 - ويرى البعض أنه يجوز - رغم غموض النص الجديد - للجمعيات المطاليه ليس 
فقط بتعويض الاضرار الجماعيه. Ul‏ أيضا وقف الاعتداء غير المشروع 
بشرط أن يعتبر الاعتداء - جريمه " م ١‏ من القانون الجديد " (451) . 
- وهذا يقودنا إلى نتيجه متناقضه LUE‏ حيث تلتزم الجمعيه باثيات وجود جرعه 
جنائيه - ليكون ادعاءها مقبولاً - حتى فى الحالة التى ترفع فيها الدعوى أمام 
القضاء المدنى . 
- هذا وللمحكمه أن تقضى بغرامه تهديديه عن كل تأخر فى تنفيذ وقف الاعتداء غير 
المشروع . 
- ولايخفى أن الادعاء المدنى أمام المحكمه الجنائيه من قبل الجمعيه يعنى تحريك 
الدعرى العموميهء lis,‏ مأيسمح بتوقيع العقربه الجنائيه ٠.‏ 


J. Calais. Auloy, op. cit. D. S. 1988 - P. 195 (LAP) 


fa 











es‏ الجمعيات والنقابات 

هذا ولاتعوقف آثار الدعوى الجماعيه - على مجرد الحكم بتعويض الضرر الجماعى - 
أو وقف الاعتداء غير المشرؤع - وانما يجوز للمحكمه الجنائية فى حاله الادانه أن تأمر 
بتعليق الحكم الصادر فى الدعوى . (م 4 ) . 


يجوز aout‏ الدنييه أو تائيه د أن تتشر غلى الجمهور يكافقه وسائل 
وقد ترك المشرع للقاضى سلطه تقديريه واسعه فى اختيار وسيله النشر وصياغه 
العبارات الواجب نشرها ,` 


خلاحه مقارنه 


۷ - وهكذا فإن الدارسة المقارنه لنص م ٤١‏ - من القانون القديم والمواد ١‏ , 
التاليه : 


أولا = لقد جاء التشريع الجديد - لأول مرة فى فرنسا ينظم بصفه خاصه الدعوى 
الجماعيه - وهو بهذا يختلف عن القانون القديمء الذى صدر بصورة أساسيه 
متعلقا بصغار التجار - والصتاع. ولم يكن موضوعا أساسا- للدعوى 
الجماعيه Uls )١(‏ جاء الحديث عنها عرضا - فى م 21 . 


LS‏ ومع ذلك فإن نصوص التشريع الجديد قد صيغت فى عبارات معقدة, 
ولاتكشف أحياناً عن نيه المشرع ويتوقع الفقه أن يشير فى تطبيقه أحكاما 
متعارضه )£4£( y‏ 
)£44( انظر فى قائون 0 (J. o, 6 jomvier 1988 (-۱۹۸۸ pl‏ وانظر 
G. Viney, un pas vers L'assainissement des pratiques contractuelles. la Loi du 5 janvier‏ 


1988 Rélative aux actions en justice des associations agréées des cnsommateurs JCP. 
1988 - doct. 20 3355. 
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”دعاوس الجمعيات والنقابات ل 

ثالث - أن النص الجديد يخطر على جمعيات حمايه المستهلك الادعاء مدنيا - أمام 
كافة أنوا اع المحاكم وبالتالى لايجوز لها الادعاء أمام القضاء الادارى. " عن 
الخدمات مثلاً, " عن تقديم خدمه سيئه - مثلا " . 


- ولايجوز لها أن تدعى مدنيا أمام المحاكم المدنيه - اللهم إلا على سبيل التدخل 
الانتضمامى فى دعوى المستهلك " المضرور " كفرد. فالدعوى الجماعيه مقيدة بوجود 
اعتداء غير مشروع طبقا لأحكام القانون الجنائى بعكس النص القديم الذى أباح رفع 
الدعوى بالتعويض. أمام كافه أنواع المحاكم . 


رابعاً - ومع ذلك ققد أعطى النص الجديد - صراحه؛ للمنظمات القائمه على حمايه 
المستهلك الحق فى طلب وقف الاعتداء غير المشروع - كما فى حاله الاعلان 
الكاذب - والمضلل. م" - وهذا مايميز القانون الجديد - وإن كان البعض يرى 
أن النص القديم كان يخول للقاضى أن يأمر بوقف الاعلان - الكاذب - 
والمضلل . 


خامسا - أن الدعوى الجماعيه - فى النص الجديد - لم يصل بها المشرع - يعد إلى 
مايسمى - دعوى المجموعه أو L'action de groupe‏ - والتى تخول 
لجمعيات حمايه المستهلك أن تطالب ليس. بتعويض الأضرار - التى مس 
المصالح الجماعيه للمستهلكين - Uly‏ أن تطالب. باسم - مجموع المستهلكين 


كل على حدة . 
وفى حاله الحكم لها بالتعويض. فإن المبلغ المحكوم به يوزع على المستهلكين كأنرار - 
كل على حذة . 


۸ - والواقع أن الدعوى المجموعه تسمح بتجنب التعقيدات القضائيه» ومصاريف 
الدعوى وتوفر الوقت» والجهد على المضرور - والجمعيه - والمحكمه - على 
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بهد دعاوى الجمعيات والنقابات 
افتراض قيام كل مستهلك أضير - من العمل غير المشروع برفع الدعوى باسمه الخاص . 


- ودعوى المجموعه - التى إقتراح Y‏ بها فى فرنسا : RRT‏ ال ك هما 
مأخوذه عن ال Classe-Action‏ المعروفه فى الانظمه الا نجلوسكونيه lis‏ بها فى 
ولايه كوبيك فى كندا . 


- وقى فرنساء فإن منظمات حمايه المستهلك - والمعهد القومى للاستهلاك تحت تأثير 
الكتابات النقهيه - قد طلب من السلطات العامه المختصه الأخذ بدعرى المجموعه 
فى التشريع الفرنتسى . ٠‏ | 

- وقد اعيد دراسة هذا الإقتراح فى اللجنه التى شكلت لاعادة صياغه قاتون 
الاستهلاك - والتى بدأت أعمالها LU,‏ الاستاذ - کالیه - فى عام ٠۹۸۲‏ 
وانتهت فى عام 4٤‏ ألى صياغه مشروع قانون للاستهلاك نص فيه على ادخال 
دعوى المجموعه ضدن نصوص التشريع الفرنسى (EAV)‏ 

- وأصبحت دعوى المجموعه مشروعا بقانون - قدم إلى اللجنه القوميه للاستهلاك فى 
ديسمبر 14۸6 (EAV)‏ . 


الأوربيه المشتر > حتى تصبع دعوى المجموعه - قانونا أوربياً وليس فرنسيا 
فقط - ذلك أن الأخذ به على مستوى فرنسا وحدها سوف يمس بشروط المنافسة, 


. راجع فى أعمال اللجنه - مؤلفات الاستاذ كاليه‎ (EN) 
- Vers un nouveau droit de Pa Consommation - doc. Fran, 1984 . 
- Prop ositions, Pour un nouveau droit de pa consommetion doc. Franc. 1985. 
- أنظر مجله‎ (£4V) 
50 millions de consommateurs - no 196 - juin 1987 et no 197 - juillet 1987. 


M ICE 


ص دعاوي الجمعيات والنقابات ل 





ويضر برجال الأعمال فى فرنسا فى مواجهه زملاءهم الأوربيين. ويدفعهم إلى 
الاستثمار خارج فرنسا M‏ 
۹ - ومن الناحيه القانونيه فإن دعوى المجموعه قس بالمبدأ العام - فى القانون 
الفرنسى - أو المصرى وهو أن تحريك الدعوى العموميه يكون بمعرفه QUI‏ 
nul ne Plaide Par Procureur aall‏ 
fall,‏ الآخر - وهو حجيه الشىء المقضى به . 
rélativité de la chose jugée .‏ 


سادسا - أن النص الجديد قد أعطى للمحكمه صراحه مكته الأمر بنشر حكم الاداته 
بوسائل النشر المختلفه. وهو جزاء مؤثر. فى مواجهه الدعايه الكاذبه حيث 
يكفل gas‏ المعلنين - ويوفر المعلومات للمستهلك عن المعلن المضلل؛ أو 
الكاذب. با يدفعه إلى اختيار التاجر الشريف - ويكرس بالعالى قواعد 
المناقسة المشروعه . 


وأخيرا فإن النص الجديد يخول للمحكمه سلطه الأمر بتعليق حكم الادانه على المحل 
التجارى لمدة معيئه . l‏ 





(LAA)‏ أنظر مجله 

Cons. Aoctu. no 494 - 31 janvies 1986 - P 16‏ ومع ذلك - فإن الجمعيه الوطنيه - قد قبلت 
Lun‏ مشروعا لقانون الاستهلاك. نتمثل اهم ملامحه. فى إدخال دعاوى المجموعه - ضمن التشريع 
الفرنسى ومقتضاه - تنح جمعيات حمايه المستهلك الحق فى الادعاء مدني بتعويض الأضرار التى تمس 
المستهلكين - بشرط أمكانبة مييزه - والحصول على موافقتهم. وسميت 

L'action en repersentation conjointe - qui Perm éttant à des Associations d'agir en justice 


au penefice de consommateurs pésés à la simple con dition qve ceuxci soient clairement 


identifiés et quils aient donné leur accord. 
vois - Doc. Ass. not. 1990 - 1991 - no 1903 - D. no 42 12 olec. 1991 - Flaçh Dalloz . 


+... 














ص دعاع ی الجمعيات بالنقابات 
اذا الأمر بالنشر - وتعليق حكم الادانه - جزاءات تكمليليه أو تبعيه تمس " المعلن " 
العاجر المضلل أو الكاذب فى اهم عناصر المحل التجارى وهو عنصر العملاء وتؤثر على 
نسبه المبيعات وتدفع به إلى الافلاس - وترك الساحه مام | لعلئين الشرفاء . 
المبحث الثاني 
دعاوس النقابات المهنيبه 


` L'action des syndicats Professionnels 
: وتقسيم‎ e زمهيد‎ 


"١‏ - نص قانون النقابات فى مصر 1515 - ثم م AY‏ من قانون العمل الجديد على 
حق المنظمات النقابية والتى تكون صرفا فى عقد العمل الجماعى أن ترفع 
جميع الدعارى الناشئه عن الاخلال بهذا العقد. وذلك لمصلحه أى عضو من 
أعضائها: دون حاجه إلى توكيل منه بذلك. ويجوز لهذا العضو التدخل فى 
الدعوى المرفوعه منها كما يجوز له رقع الدعوى مستقلاً عنها . 

- والنص يتعلق بالنقابات العمالية» ويخولها الحق فى رفع الدعوى الجماعيه عند 

الاخلال بأحكام عقد العمل الجماعى؛ وبشرط أن تكون النقابه طرفا فى هذا العقد . 
ريغور التسأول: هل يمتد هذا الحق فى رفع الدعاوى الجماعيه لغير المنظمات النقابيه 
العماليه ؟ ليشمل النقابات المهنيه عموماً. ؟ وهل يجوز لهذه المنظمات المهنيه رفع الدعرى 
الجماعيه ليس فقط عن الاخلال بأحكام عقد العمل الجماعى بل عند المساس بالمصالح 
الجماعيه العى تمثلها هذة النقابات . 

- ولاتثور هذه التسازلات فى القانون الفرنسى حيث اعترف المشرع صراحه - للنقابات 

المهنيه بصنه فى الدفاع عن المصالح الجماعيه. وخولها الحق فی الادعاء المدنى عند 


#1 


وو ودع ب الجمعيات والنقابات ب 
وقوع ضرر مباشر أو غير مباشر بالمصلحه الجماعيد التى ULE‏ النقابد ۹۹ . ٠‏ 


- وقد لعبت النقابات المهنيه وماتزال تلعب فى فرنسا - دورا مؤثرا فى الدفاع عن - 
المصالح الجماعيه للمستهلك عن طريق الادعاء المدنى. فهى عادة أكثر ثراء من حيث 
الموارة» وأبغد أثراً من حيث قدرتها pod‏ المستهلك نفسها 
بل أن بعض النقابات العماليه اندمجت فى بعض جمعيات حمايه المستهلك؛ مغل 
نقابه القوى العامله وذلك للدفاع عن مصالح مشتركه هى المصالع الجماعيه 

۱ - وسوف نتحدث بدايه فى تظور الدعری النقابيه ( المطلب الأول ) ثم تطبيقات 

الدعاوى النقابيه فى نطاق الدعايه التجاريه الكاذبه. والمضلله. 
( المطلب الثانى ) . 


المطلب الأول - تطور الدعوى النقابيه 


١ y‏ - إن الاعتراف للنقابات بحق الادعاء المدنى أمام المحاكم الجنائيه - وذلك حمايه 
للمصالح الجماعيه التى Lei‏ لم يتقرر إلا بعد تردد — وتطور من جانب 
القضاء الفرنسى . 


a 


(EAN)‏ وفى فرنسا فان دراسة النقابات لايقتصر فقط على النقابات العمالية فى قائون العمل - كما هو 

الحال فى مصر - بل تدخل ضمن دراسات القانون الاقتصادى. والعلوم السياسيه- 

J. D. Raynaud : Les syndicats - zém ed - 1975 - J - M. Verdier - Syndicats (in 

traité de Droit du travail - Publié, sous 1 a diréction de G. H. Camerlynck. Le- 

fanc : Le Syndicalisme ) que Sais je 2) ١ 

- وفى مصر - جرى الفقه على دراسة النقابات عند التعرض لأحكام عقد العمل الجماعى - انظر د. 

أحمد حسن البرعى علاقات العمل الجماعيه - فى القانون المصرى المقارن - 1917/5 - د. فتحى عبد 
الرحيم - شرح قانون العمل - ۱۹۸۴ - د. جمال الدين زكى - شرح قانون العمل - 1۹۸۲ . ' 
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® دعاوس الجمعيات والنقابات 
- فقد اعترف المشرع فى القانون الصادر فى ۲۱ مارس 1884 بحق النقابات فى 
التقاضى - ولم يكن النض dents‏ وأثار الجدلء والنقاش. فالنص لم يحدد تماما ما 
إذا النقابه تستطيع التقاضى دفاعاً عن مصالحها الخاصه أم Lelis‏ عن المصالح 
الجماعيه للمهنه التى تمثلها . 
= وقد ثارت صعوبه أخرى بصدد الدعوى النقابيه. وتتمثل فى فكرة المصلحه الجماعيه 
التى يجوز بصددها الادعاء مدنيا - من قبل النقابه . | 
۳ - وقد واجه القضاء الفرنسى هذه الصعوبات» ومر بعدة مراحل . 
- المرحله الأولى : وفيها اعترفت المحاكم صراحه للنقابه بالحق فى الادعاء المانى 
لتعويض الأضرار التى تمس با مصالح الجماعيه التى تمثلها. 
حتى عندما ترفع الدعوى يسيب جرعه جنائيه )0٠0(‏ وقى code‏ 
الحاله فإن النقابه يمكنها تحريك الدعوى العموميه عن العمل 
غير المشروع ٠.‏ | 
المرحلة الثانية : وفيها أصدرت محكمه النقض الفرنسيه حكمها الشهير ٠۱۹۰۷‏ 
وذهبت فيه إلى عدم قبول الدعوى المانية أمام المحاكم الجنائيه. 
وجاء فى حيشيات الحكم أن هذه الدعوى تستقل بشأنها النيابه 
العموميه ON‏ | | 
مكنه أن يخلف اضراراً إجتماعيه - تقس النظام الاجتماعى - واضراراً جماعيه - تصيب 


Je (0..)‏ ذلك 338 - 11 - 1900 Rouen, 8 nouembre 1899. D. P.‏ 
أشار إلية الدكتور عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق - ص ۲٠١‏ . 
Criin, 20 decembre 1907. G. P. 1907 - 1 - 4 (0.\)‏ 
+ .+ 


_— و دعا ں الجمعيات والنقابات __ 


النقابات. 


S> صوحله ثالث : عدلت المحكمد العليا عن قضائها السابق - وذلك فى‎ ut” 
وقررت أن للنقابه‎ ٠ ٠۹۱۳ للدوائر المجتمعه فى 0 أبريل‎ 
التى قثل طائفه التجار لها صفه فى رفع دعوى التعويض‎ 
أمام القضاء ء الجنائى عن الاضرار الماديه, والعنويه التى‎ 
.(0-Ÿ). خقت هذه الطائفه نتيج للعمل غير المشروع‎ 


وتکریسا لهذا القضاء فإن المشرع قد تدخل بقانون ۱۲ مارس ۱۹۲۰ = واعترف فيه 
صراحه. " على خلاف النص السابق ' أن للنقابات المهنيه الحق فى الادعاد المانى nie‏ 
كافه أنوا اع المحاكم lbs-‏ عن المصالح التى ULE‏ هذه النقابات . 


المرحله الرابعه : رمع ذلك - ورغم وضوح النص - فإن المحكمه العليا الفرنسيه فى 
حكم لها 6 - قررت أن الدعوى المدنية من قبل النقابات المهتيه 
غير مقبوله لقيام التعارض بين المصلحه العامه. والمصلحه 
الجماعيه ۳ وهی نفس المبررات التى استئدت اليها المحكمه 
فى رفض الدعوى المانية من قبل النقابه عن مخالفه أحكا م قانون 
الغش, والخداع - أول أغسطس 6 - بوصفه قانوناً يستهدف 
تحنيق الفلا العاف وتستقل النيابه العموميه برفع الاعوى 


, )0١٤( عنه‎ 


` 5, antil 1913 - D. P. 1914 - 1 - 65 - not. Nost. (o. Y) 
(o.Ÿ) Crim. 14 jamvier 1969 - D. S. 1969 - 583 - not. j. c. Four goux ٠ 
(o.£) Crim. 5 mai 1960 - B. Crim.no 243 


۳.4 


وددعاوى الجمعيات والنقابات 
ا slt‏ الا اتات حف do‏ 
النصوص التى تهدف تحقيق المصلحه العامه. ومخالفة أحكامه لاتولد حق الادعاء 
المدنى من قبل النقابات المهنيد (9:5) , . | 








- وقد سبق أن انتقدنا هذا الإتجاة الذى يقيم حائطاً يفصل بين المصلحه العامه - 
والمصلحه الجماعيه - وقلنا أن الاعتداء غير المشروع يمكنه. أن يخلف أضراراً تقس 
المجتمع كله وأضرارٌ جماعيه تمس المصالح التى تمثلها النقابات - ويجوز بصددها رفع 
دعوى التعويض . | 


المرحله الخاهسة : وصدر خلالها. قائون ۲۷ ديسمير ۱۹۷۳ - وجاء نص م 45 
صريحا فى الاعتراف المجموعات عموماً - ومنها النقابات 
بحق الادعاء المدنى أمام القضاء الجنائى (EM‏ 
لم الغى هذا النص - وصدر قانون خاص بالدعاوى الجماعبه فى ۵ يناير ١944‏ = 
مؤكدآ نفس المبادىء السابقه فى القانون الملغى . 


٤‏ - وفى مصر : فإن تكوين النقابات Le‏ من الحقون الدستوريه " م 07 من 
الدستور " . 
- والنقابه تتمتع بالشخصيه الاعتياريه . 


- ولها أن تدعى بالحق المدنی فى حاله وقوع ضرر مباشر؛ أو غير مباشر بالمصلحه 
الجماعيه للمهنه التى تمثلها. AT»)‏ من قانون العمل ). 


(0.e) Crim. 1961 - JCP. 1961 - 11 - 12168 .‏ 
Crim 2 fevrir 1961 - JCP - 11 - 12039.‏ - 
)0.1( وانظر فى قبول دعوى النقابات عن مخالفه قراعد قانون الصحه العامه - من قبل أحد الأطباء البيطربين - Obs. P.‏ 


Bouzat - R. T. D. lom. 1989 - P 363. 


tv". 0- 





® دعای ی الجمعيات والنقابات ل 


وتأكيد لذلك. فقد ذهبت محكمه النقض المصريه أن دعوى النقابه دعرى مستقله, 
متميزة عن دعوى الأعضاء (0V),‏ 


والضرر غير المياشر يكفى لقيام الحق فى الدعوى ا مانيه بالتعويض عندما يتم رفعها ٠‏ 
بواسطه نقابه مهنيه عن الضرر المهنى الجماعى - الذى Les‏ عن الاعتداء غير 
المشروع )٠١۸(‏ وبالتالى يحوز للنقابات المهنيه شأنها فى ذلك شأن النقابات العماليه. رفع 
الدعوى المانية للمطالبه بتعويض الأضرار التى قس بالمصالع الجماعيه التى ULE‏ ومن 
ul‏ النقابات المهنيه - نقابات رجال الأعمال - والصيادله, والاطباء. وغيرها من النقابات 
المهنيه المختلفه والقول بغير ذلك والاعتراف للنقابات العماليه وحدها بحق الادعاء المدنى 
لتعويض الأضرار التى مس المصالح التى تمثلها - وحظر هذا الحق للنقابات المهنيه الأخرى 
يعنى إقامه تفرقه بين نقابه» وأخرى لاشىء إلا لأن الأولى JA‏ * العمال " والشانيه تمثل 
أصحاب الأعمال " المهن المختلفه ' - وهى تفرقه طائفيه تخالف مبدأ المساواة بين المواطنين 
فى الحقوق, والواجبات. وهو مبدأ دستورى مستقر. ولاخلاف عليه . 
- ولايمكن منح نقابات العمال Ge‏ الادعاء المدنى عند الاعتداء على المصالح الجماعيه 
للعمال. ومنع هذا الحق على نقابات المهنين " أصحاب الأعمال " لالشىء الا لأن 
الأولى قثل العمال. والثانيه قثل أصحاب الأعمال . 
- والخلاصه أنه يجوز للنقابات المهنيه أن ترفع الدعوى المانيه للمطالبه بتعويض 
الأضرار الجماعيه التى تقس بالمصالح التى قثلها هذه النقابات» وذلك قياسأعلى ٠‏ 





(0V)‏ نقض مدنى ۲ يناير 1535 - مجموعه أحكام النقتض س ١7‏ - ص 1١17‏ - مشار إليه عند 
د. السيد محمد السيد عمران - المرجع السابق ص ۹ - الحاشيه . 
(a -A)‏ أنظر فى هذا م AY‏ من قاتون العمل المصرى - ٠۴۷‏ لسنه ۱۹۸۱ . 
وانظر | 157 M. M. Mazeaud, Traité. op. cite. P‏ 
Crim. 20 mars472 - D. 1972 - P 417 - not. P. N.‏ 


LATE 





ود دعام ی الجمعيات والنقابات 
ماتقرر فى شأن النقابات العمالية. وقياسا على ماأجمع علية الفقه المصرى فى الاعتراف 
لجمعيات حمايه المستهلك» والجمعيات التى las‏ لهدف خاص بحق الدعوى للدفاع عن 
lai‏ الجماعيه التى تمغلها (004).. وأخذاً ا تقرر فى القضاء والتشريع الفرنسى  .‏ 
المطلب subdi‏ 


تطبيقات - الدعاوى النقابيه فى نطاق الدعايه الكاذبه 





٠‏ - ذكرنا - أن النقابات المهنيه_بعد تطور مر به القضاء الفرنسى - لها حق 
الادعاء المدنى لتعويض الأضرار المباشرةء وغير المباشرة التى تمس المصالح 
الجماعيه التى تمثلها - والنقابات لعبت؛ ولاتزال ass‏ لايكن تجاهله فى الدفاع 
عن المصالح الجماعيه للمستهلكين -:اصه المحافظه على صدق» وموضوعيه 
الدعايه التجاريه . | 


4 - وتطبيقاً لذلك » حكم بقبول الادعاء المدنى بالتعويض المرفوع من نقابه البقالين 
الفرنسيه Syndicatde L'Epicèrie‏ عن الدعابه التى تتضمن جذب» واغراء 
العملاء بصورة تعسفيه إلى محلات التوزيع الكبرى والذى يمس بشروط 
المنافسة الحرة؛ ويضر بصغار التجار . 

وقالت المحكمه فى حيثيات الحكم أن الدعايه التجاريه التى نشرتها محلات التوزيع 

الكبرى كانتت تعسفيه: Cy‏ بسوء نيهء ومن شأنها فقط المساس بالنظام العام بل والمصالح 
الجماعيه للنقابه - المذكورة - والتى تدافع عن مصالح صغار التجار وبالتالى يكون لها 
حق الادعاء المدنى لتعويض هذة الأضرار ON‏ 





(.6) د. عزمى عبد الفتاح = ا مرجع السابق ص ٤٤‏ . 
).01( أنظر فى هنا الحكم 396 R. T. D. com. 1977 -P‏ 


-#. V- 


ص دعاو الجمعيات والنقابات + 
- وهكذا حكم بقبول الإدعاء المدنى من النقابات التجاريه. والمهنيه عن مخالفه 
النصوص المتعلقه بالصدق $ والشقه بين التجار - والمتعلقه خصوصا - بأصل 
البضاعه - حسب قانون ۲٢‏ مارس ١98.‏ () . أو قانون ۹ -الخاص, 
ببيان أصل المبيع ONY‏ 
وحكم بأن النقابه المهنيه لصغار التجار لها الحق فى الادعاء Loue‏ لتعويض الأضرار 
التى نشأت عن مخالفه النصى ص التى تمس المصالح العامه؛ إذا كان من شأنها الأضرار 
بالمصالح التى ULE‏ هذه النقابه . | 





وذكرت المحكمه أن نقل المنتدجات مجانا إلى العملاء بالمخالفه لأحكام ‏ ۰ من 
القانون الصادر فى ۲۷ ديسمبر ۱۹۷۳ يواجه ليس فقط حمايه النظام الإجتماعى - بل 
be tal‏ مصالح صغار التجار - ويخول للنقابه التى قثلهم الحق فى الدعوى المدنيه . 

وحتى مع التسليم بأن هذا النص قصد منه أساساً حمايه النظام العام وحمايه المستهلكين 
فذلك لاينهض مبرراً لرفض الادعاء المدنى - للنقابه AN)‏ 





(0۱1) Crim. 12 mai 1966 - D. 1967. 107 - not. j. C. Fourgoix. 

(01¥) crim. 29 novembre 1966. D. 1967 Som. P. 14. 

Crim. 14 juin 1964 - G. P. 1965 - 1 - 302 . عكس ذلك‎ 

المتعلق بمخالفه أحكام قانون الغش والخداع - أول أغسطس 6 ومن القضايا الشهيرة التى قبل فيها 

الادعاء مدنيا بالتعويض من قبل النقابات ماعرف باسم قضيه 8 1حيث قبل الادعاء المدنى من قبل 
تقابه " تحمى المشروبات الطازجه " عن الدعايه الكاذبه عن هذا المشروب 

crim, 12 mars 1979, D. S. 1979 - P 439 - not. J. Calais_Auloy " Cette de أنظر‎ (01Y) 


cision ert, " Le premiér Jalon d'une jurisprudence nouvelle qui admettrea L'action 
civile des syndicats, tant pour les Textes protegeant P'intérét des consommateurs 
que Pour les Textes protegeant L'intérét collectif de la profession representée par 
le Syndicat * . 


+. A- 


® دعای ی الجمعيات والنقابات 5 6 - 

- ومع ذلك» فقد حكم بعدم قبول الإدعاء المدنى بالتعويض - مجلس نظام الصيادله - 
عن الدعايه الكاذبه المتعلقه بالمنتتجات الطبيه - acte‏ القانون ۲ يوليه VAP‏ 
بمقوله أن هذا القانون انما تقرر لحمايه المستهلك وليس لحمايه المصالح الجماعيه 
للنقابه CONE)‏ , 





- كما حكم بأن الاعتداء غير المشروع على مصالح المستهلكين لايقوم سبباكافيا 
لقبول دعاوى النقابات با حق المدئى (oo)‏ . 
وقد حكمت محكمه بقبول الادعاء المدنى المقدم من قبل النقابه القوميه للصيادله 
بالتعريض عن الأضرار الناجمه عن الادعاءات الكاذبهء والمضلله والتى نشرتها stl‏ 
الشركات لتسوبق منتج " التفاح الصينى " تحت شعار أنه يحتوى فى داخله على خمس 
اتات du as ab‏ من al‏ مكونات كيمائيه؛ ويعالج كافه الآلام» وأن له معقول طبى 
وليس له أيه اثار طبيه فى العلاج أو الوقايسه من الأمراض CONV‏ 
- كما حكم بقيول الادعاء المدنى من قبل النقابه القوميه للصناعات الدوائيه, والنقابه 
القرميه للطباعه؛ والنشر فى قضيه الدكتور برادال » وذلك جنباً إلى جنب جمعيات 
حمايه المستهلك, دفاعاً عن المصالح المهنيه التى ULE‏ هذه النقابات المهنيه. 
واكدت المحكمه أن للنقابات المهنيه مصلحه فى الادعاء المدنى لتعويض الأضرار التى 
نشأت عن حظر نشر - مؤلف الدكتور برادال - المعنون المرشد فى الأدويه الاكثر استعمالة * 


Le Guide des medicaments, les Plus Courants . . 


(8\£) Crim. 14 Janvier 1969 - D. 1969 - 583. 
(018) Cass. 8 mai 1968 - D. 1969 P 703. 
(017%) T. G. I. Grasse, 22 avril 1975. 
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© دعا وى الجمعيات والنقابات ل 


- باعتبار أن هذا الحظر أو التحريم يمس حريه التعبير, وإعطاء معلرمات كامله, 
وصادقه للمستهلك عن الدواء )0۱۷( . 





- وتأكيدا لذلك قبلت محكمه Nice‏ الادعاء المانى من قبل نقابه الصيادله» ولجنه 
صنع فى مدينه نيس بينما صورته الدعايه على أنه من bof‏ المانى COA)‏ . 


- ومع ذلك حكم بعدم قبول الإدعاء ا مدنى لتعويض الأضرار الناجمه عن الدعايه للدواء 
من قبل نقابه الأطباء العامه - وهى دعايه تخالف صربح نص م 00١‏ - ل - من 
قانون الصحه العامه - وأوضحت المحكمه أن هذا النص قصد منه حمايه الصحه 
العامه» اليس حمايه مهنه الصيدله. كما استندت المحكمه فى رفضها الادعاء المدنى 
لنقابه الأطباء إلى نص م 4١١ - ١١‏ - ل - من قانون العمل - والتى تجيز 
للنقابات ممارسة حقوق المدعى المانى بشرط أن يكون ثمه ضرر مباشر أو غير مباشر 
مس المهنه (03A)‏ | 


- وكانت محكمه فرساى - قد قبلت فى الاسئناف الادعاء المدنى من قبل نقابه الأطباء 
تأسيسآ على أن الدعايه فى مجال الدواء محرمه. وتبرر الدعوى المرفوعه UT)‏ 





(0\Y)‏ انظر للمؤلف " احق فى النقد. وتطبيقه فى مجال المنتجات المطروحه للبيع - منشور فى مجله 
البحوث القاتونيهء والاقتصاديه التى تصدرها كليه الحقوق - جامعه المنصورة عدد ..١٠١ A‏ 

(01A) op. cit. 

(014) Cass. 2 jwllet 1980 - 13 ull. ordr. Pharma - no 237 P. P. 1459. 


(oY.) La Cour d'appel de Versailles, 12 fevrir 1980. 

وانظر تفصيلاً. P. J. Doll‏ فى 
Themis entre Pharmaciens fabricants et Sndicats - Bull. ord. Phorma. no 204‏ 
octobre 1977 - P. P. 1196.‏ 


عت واد 





ص دعا الجمعيات cils‏ ل 

ad; ls 

۷ - الدعايه التجاريه أحد المعالم البارزة لهذا العصر. وبحكم انتشارها وتعده 
eut‏ وتطورها الفنى» والسقنى تؤثر فى عادات وسلوكيات المتلقى 
والدعايه التجاريه تعد بحق اعكاسا للنظام الاقتصادى» والسياسى» والخلقى 
السائد فى المجتمع فهى وليدة الرأسمالية؛ وقد عرفت بأنها الابنه المدلله لهذا 
النظام. حيث يتحتم على المنشأة أو المشروع التجارى فى ظل قواعد المنافسة 
الحرة أن يتخذ الاساليب الضروريه لتسويق» وترويج منتجاته والدعايه 
التجاريه أحد أهم هذه الأساليب (510 م) . 


كما تستند الدعايه التجاريه إلى حريه التعبير التى تستمد جذورها من الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان - م ١١‏ - ونصوص الدستور المصرى» أو الفرنسى . 
۸ - وفى المجال القانونى - تؤثر الدعايه التجاريه على إختيار الفرد, 
وتوجيهه نحو سلعه معينه كما أنها ا لمضدر الأول. للمعلومات التى يتلقاها 
المستهلك عن السلعه والتى يبنى عليها قرارة بالشراء .)01١(‏ 
فإذا كانت الدعايه التجاريه كاذبه أو مضلله فإنها تمس برضاء المستهلك وحريته فى 
الأختيار وتوقعه فى الغلط. والخداع وتؤثر على شروط المنافسة المشروعه . 





OY.)‏ م) د. صلاح الدين نامق - الأنظمه الاقتصاديه المعاصرة - وتطبيقاتها ۱۹۸۱ - ص ۷۳ = وص 
٤‏ . وانظر شركات القطاع العام. وشركات القطاع الخاص - الأهرام الاقتصادى VYY sae‏ - 

0 نوثمبر ۱۹۸۲ - وأنظر الاهرام الإتتصادى عدد ۷۷۲ - ۱۹۸۲ . ص ۴۷ . 
OYA)‏ ) فى عام ۱۹۷۹ أنفق على الاعلائات التجاريه 64 مليار دولار - كان مجموع ماأنفقته أورية 
وأمريكا منها 44 مليار دولار وانفقت دول الشرق الأوسط كلها اكثر من مليار دولار - وفى 
نفس العام أنفقت مصر على الدعايه التجاريه ۵۷,۱ ملبون دولارء وفى عام ۱۹۸۸ أنفقت 

فرنسا على الدعايه التجاريه ١١‏ مليار فرنك - وانقت مصر ۲۲۰ مليون دولار . 
Source : Anternational Adversting Association .‏ 


NAT 
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لاس ل -م للب هاوس الجمعيات والنقابات ل 

- وينبغى العمل على إحداث التوازن L'équilibre à‏ بين الدعايه التجاريه 

بوصفها جزء لايتجزاً من البناء ء الرأسمالى ' الأقتصادى " والسياسى و QE‏ آثارها 
الضارة التى تمس المستهلك. والتاجر على السو ء , 


- وقد كا العشربع كأحد dé‏ أحداث هذا التوازن. فتدخل المشرع 
iten e E . yT‏ - 
L‏ من yy. Ó‏ ديسمير p ۱٩۹۷۳‏ 


6 - ولم يقف الأمسر عند تقرير الحمايه القانونيه الموضوعيه. بل تدخل 
المشرع الفرنسى بتكرر يس حمايه قضائيه judicaires‏ أو أجرايئه Procédure‏ 
للمضرور عند ماخول الجمعيات القائمه على الدفاع عن المستهلكين الحق فى رفع الدعوى 
المدنيه لتعويض الأضرار التاجمه عن الدعايه الكاذبهء والمضلله . 


- ”م58 من ق. ۲۷ ديسمبر ۱۹٩۷۳‏ - التى الغيت بمقتضى ق. 0 يناير ۱۹۸۸ " . 


والتشريع كأداة لاحداث التوازن بين حريه الدعايه التجاريه وتجنب آثارها الضارة 
لايقلل من أهمية العوامل أو الأدوات الأخرى. التى تلعب بدورها دوراً مؤثراً فى إحداث 
التوازن المنشود. ومنها الأدوات غير التشريعيه كلائحه شرف مهنه المعلتين 
- والالفاقات الجماعيه بين المعلنين - والمستهلكين ومنها الهيئات التى تقوم 
على مراقيه, صدق» وموضوعيه الدعاية التجاريه - مثل مكتب فحص 
الدعايه B. ۷. P.‏ (059) والهيئه الفرنسيه للدعايه (YY) R. F. P.‏ 





Bureau de Vérification de Publicité. المقصره‎ ) ٠ 
Regie Francaise de la Publicité . المقصود‎ (OYT) 


AY 


اللسلملشطشسسس .ص دعامی الجمعيات والنقابات — 
- وهناك الأدوات الفئيه - مغل نقد المنتتجات والذى يعرف بحق بأنه الإجراء المضاد 
للدعايه والذى يقوم على فكرة مؤداها - أن للمعلن الحق فى الدعايه لمنتجاته - 
ومقابل ذلك» فإن لمنظمات حمايه المستهلك الحق فى نقد هذه المنتجات . 





وبين الدعايه - والنقد - J‏ تتجلى حقيقهالمنتج - ويتخذا لمستهلك قرارة بشراء 
٠‏ = وفى مصر لاتوجد نصوص تحرم الدعايه التجاريه الكاذبه فى ذاتها أو تعاقب 
عليها بوصفها جريه مستقله. بل إن تحريم الدعايه الكاذبه يستند إلى 
اعتبارها ضمن جريمه الغش, والتدليس. ق . رقم 48 لسنه ١94١‏ - أو 
بوصفها عنصراً احتيلاياً فى جريه النصب " م ۴۳۲ عقوبات " . 
وهذه الحمايه القانونية الجنائيه غير المباشرة لاتكفل حمايه المضرور - المستهلك ~ 
التاجر ولاتكفى لردع المعلنين» ولاتوفر قاعدة شرعيه لحمايه نظام المنافسة التجاريه . 
- كما نغتقد فى مصر إلى الأدوات غير التشريعيه - والفنيه - والتى 
تساهم فى المخافظه على صدقء وسلامه الدعايه التجاريه» فلا يوجد مشلا الفاق 
جماعى بين المعلنين - ووکالات الاعلان — وبين المستهلكين 3 
ولاتوجد هيئات مسئوله عن فحصء وتعديل الرسائل الاعلانيه قبل نشرها على 
الجمهور. | 
- كما أن نقد المنتجات كاجراء مضاد فى مواجهه الدعايه الكاذبه غير معروف بعد فى 
القانون المصرى على عكس القانون الفرنسى - ودول السوق المشتركه USU pas‏ أن 
القضاء يتردد ازاء قبول الإدعاء المدنى - للجمعيات - للمطالبه بتعويض الأضرار 
الناجمه عن الدعايه الكاذبه . ولايوجد نص خاص بدعاوى الجمعيات - كما هو الحال 


فى القانون الفرنسى . 
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سنب #9 هاوس الجمعيات lg‏ 
Lies - "١‏ لایبقی أماء المضرور " المستهلك - أو التاجره الا أن يرفع دعواة المدنية 
بالتعويض استناداً إلى قراعد التدليس المانى - أو المنافسة غير 
المشروعه - إذا كان Leb‏ - أو أن يطالب بتنفيذ البيانات الواردة 

فى الرساله الاعلاتيه بوصفها جزء لايتجزأ من العقد . 


- هذه الحمايه المدنية - الفرديه لاتكفى لحمايه المستهلك - أو التاجر على السواء إذ 
تعلم جميعا أن الدعوى الفر ديه تقابل بالعديد من العقبات الاجرائيه والماليه. 
والمعنويه. ناهيك أن المستهلك المضرور - فى مواجهه المعلن المسلح بقوى ماليه 
وفنيه هائله يتردد كثيراً فى رفع دعواة بالتعويض . 
- ولعل هذا ينهض تفسيراً معقولة لم نسمعه. ونراة ونقرأة من سيل الاعلانات 
الكاذبه والمضلله. ناهيك عن الاعلانات الخفيه - والاعلانات التى تحرض على 
السلوك الضار بالصحه. والحياة - والذى يشمل كافه السلع الغذائيه - والدوائيه - 
ومنتجات التجميل - وكافه الخدمات " البنوك - التأمين - التورظيف - 
والرحلات - (NL es‏ 
۲ - ولمواجهه هذا السيل الجارف من الاعلانات الكاذبهء والمضلله لانرى مناصاً من 
تدخل المشرع بنص صريح يحرم فيه الدعايه التجاريه الكاذبه فى ذاتها وبذا 
يوفر حمايه قانونية مباشرة للمستهلك - والتاجر على السواء . 


- كما ينبغى العمل على دعم دور الجمعيات, والنقابات المهنيه وتحنويلها الحق فى رفع 
الدعوى المدنية لتعويض الأضرا ار التاجمه عن الدعايه الكاذبه - أو وقف هذه الدعايه. 





(0YE)‏ ومن الاعلانات العجيبه . أنظر علاج الصلع بواسطه روث البهاسم - الوفد - ٦‏ - أغسطس 
als- AAAY‏ الحاج على صلاح قد ابتكر. الدهان ثلاثى المفعول. لأنه يعالج الصلع - وينمى 
الشعرء وينعم الشعر الجاف - وأن الدهان يباع بجميع محلات العطار - وهو إعلان فى 
als‏ وأفيشات القاهرة, وخاصه ميدان ر gt‏ . 
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* د. أحمد أبو الوفا - المرائعات الات والتجاريه الاسكندريه ۱۹۷۰ . 
* د. خليل صابات - الاعلان - مكتبة الانجلو المصريه - 158١‏ . 


* د. سليمان مرقس_شرح القانون المدنى - " - العقوه المسماه المجلد الأول - عقد 
البيع- ط 198١‏ . 


* د. سميحه القليوبى - القانون التجاری - ج١‏ - دار النهضه العربيه - ۱۹۸۰ . 
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: بحوث متخصصه‎ T 

ف أعيد السعيد الزقرد - حق النقد. وتطبيقه فى مجال المنتجات المطروحه للبيع دراسة 
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الدعاية القانونية الكاذبة والمضللة 
بين المفهوم القانونى - والحماية العدنية 





xl‏ مقدمة عامة + _ الصفحة 

الفصل التمفيدى - الدعاية التجارية p as ga‏ \ 

ال مبحث الأول - المفهوم القانونى للدعاية التجارية À‏ 
المطلب الأول - تعريف الدعاية التجارية 9 
المطلب الثانى - الدعاية بين التأييد» والتنديد ۳۲ 


المبحث الثانى- وظائف الدعاية التجارية بين المسئولية التعاقدية والتقصيرية ٠١‏ 


الفرع الأول - الع التجارية مصدر من مصادر المعلومات عن السلعة. ‏ ۳۷ 


الفرع الثانى - الدعاية أحد آليات التسويق والترويج £A‏ 
الباب الأول - الكذب والتضليل فى الدعاية التجارية ot‏ 

- الفصل الأول - أركان الكذب والتضليل. 05 
المبحث الأول - الركن الهادى - الكذب والتضليل الام 
المطلب الأول - مفهوم الكذب والتضليل.  o‏ مه 
المطلب الثانى - تطبيقات عمليه. vé‏ 
المبحث الثائى - الركن المعنوى - سوء نية المعلن i.‏ 
المطلب الأول - اتجاهات الغقةء والقضاء المقارن 1م 
المطلب الثانى - رأينا الخاص. AV‏ 
الفحل الثانى : الكذب والتضليل بين المحل 2 والمصدر ۲ه 
المبحث الأول - محل الكذب والتضليل ar‏ 
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1۳٦ 
VEA 


١6١ 


١ 6 
١ 6 
۱۹۷ 
۱۷ 


۲۰۵ 


Y-A 


۲۹۸ 


YAA 


يي ليث nn‏ محتويات البحث 


المبحث الأول- الكذب والتضليل فى السلعة - عناصرها الداخلية 
المبحث الثائى - الكذب والتضليل عن السلعة عناصرها الخارجية 
المبحث الثانى - مصدر الكذب والتضليل 
المطلب الأول - أطراف الاعلان ( الدعايه التجارية ) 
المطلب الثانى - المركز القانونى لاطراف الاعلان ( الدعايه التجارية ) 
الباب الثانى : الحماية المدنية من الدعاية الكاذبة» والمضللة 
الفصل الأول - الحماية المدنية الفردية ظ 
المبحث الأول - دعوى المستهلك النهائى 
المطلب الأول - دعوى التدليس المدنى 
الفرع الأول - نظرية التدليس 
الفرع الثانى - التدليس» والدعاية الكاذية “تطبيق" 
المطلب الثانى - دعوى التنفيذ العينى 
المبحث الثانى- دعوى التاجر المعذور- المنافسة غير المشروعة 
- بين النظرية» والتطبيق 
المطلب الأول - المنافسة غير المشروعة - النظرية 
المطلب SI‏ الدعاية الكاذبة, والدعاية المقارئه, 
والمنافسة غير المشروعة - التطبيق 
الفرع الأول - الدعاية الكاذبة؛ والمنافسة غير المشروعة 
الفرع الثانى - الدعاية المقارنه - والمنافسة غير المشروعة 
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الصفحة 
الفحل الثانى -الحماية المدنية الجماعية YLA‏ 
( دعاوى الجمعيات , والنقابات ) ٠‏ 
المبحث الأول - دعارى الجمعيات YoY‏ 
المطلب الأول - دعاوى الجمعيات الأسرية Yot‏ 
المطلب الثانى - دعاوى جمعيات حماء 7 المستهلك A‏ 
الفرع الأول - شروط الدعرى الجماعية ۹ 
أولاً : - الاذن أو الترخيص - شرط شكلى o‏ مف 
ثانياً : - الشروط الموضوعيه ۳ 
الشرط الأول - الضرر الجماعى AL-‏ أو غير المباشر yr‏ 
الشرط الثانى - الجريمة الجنائية AY‏ 
الفرع الثانى - آثار الدعوى الجماعية YAA‏ 
أولاً — تعويض الأضرار | FAN‏ 
ثاتيا - وقف الاعلان الكاذب - والمضلل ٠‏ 4 
- خلاصة مقارنة | Yay‏ 
المبحث الثانى - دعاوى النقابات all‏ .م 
المطلب الأول - تطور الدعوى النقابيه | (AR‏ 
المطلب الثانى - تطبيقات الدعوى النقابيه فى نطاق الدعايه الماذية ۳.۷ 
خاقة I‏ 
قائمة بأهم المراجع | Po‏ 
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للمولق : 
isle olig- ¦‏ 
- شرح قانون العمل - دار أم القرى AAAY-‏ 
- النظرية العامة للحق - أم القرى - ۱۹۹۲ . 
- عقد التأمين - ۱۹۹۲۳ . 
Y‏ - مؤلفات LL‏ 
Yal‏ - باللغة العوبية 
١‏ -الحق فى النقدء وتطبيقه فى مجال المنتجات المطروحة للبيع - دراسة مقارنه - بحث 
منشور فى العددين 5. ١١‏ من مجلة البحوث القانونيةء والاقتصادية التى تصدرها 
كلية الحقوق - جامعة المنصورة - ۱۹۹۰ . | 
Y‏ - الروشته " التذكرة " الطبيه - بين المفهوم القانونى: والمسئولية المدنيه للصيدلى - دار 
أم القرى - ٠۹۹۳‏ 
ثانيا - باللغة الفرنسية 
L'Egypte, à la ré cherche d'un droit de la consommation.‏ -1 
بحث منشور فى مجلة اليحوث القانونية؛ والاقتصادية عده - لا / .1959 


I - L'Obligation de dater des Produits alimentaires "Contribution à 


l'etude d'un droit de l'environnement" 
بحث منشور فى العدد التاسع من مجلة البحوث القانونيةء والاتصادية.‎ 


IH - Le Contrat de travail - Etudes offrtes au Centre de Droit Comparé - 
1993. 


V - Le droit des consommateure à la santé er à la secuité - thése - Mont- 
' pellier - 1990. 
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